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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقع في نسخة: «كتاب أدب القضاة» بإفراد «أدب». 
قال السنديّ رحمه الله تعالى: هكذا في كثير من النسخ» ثم «كتاب الاستعاذة»» ثم 
«كتاب الأشربة)» وفي بعضها ههنا: «كتاب الأشربة»» ثم «كتاب آداب القضاة»» ثم 
كتاب الاستعاذة». انتهى «شرح السنديٌ» 77١/8‏ . 

وتقدم معنى الكتاب في «كتاب الصلاة»ء وأما «الآداب» : : فجمع «أدب» بفتحتين › 
قال الفيّومي وس ل تعالى 2 آذ أذياء عن باب شرب علمته وياضة النشسن» 
ومحاسن الأخلاق . قال أبو زيد الأنصاريّ: الأدب يقع على كلّ رياضة محمودة. 
يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهريّ نحوه»ء فالأدب اسم لذلك› 
والجمع آداب» مثلٌ سبب وأسباب» وأذبته تأديبًا مبالغة وتكثيرٌء ومنه قيل : أذبته تأديبًا : 
إذا عاقبته على إسائته؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب . انتهى 

وقال في «المتح» : الأذب: استعمال ما يُحمد قلا وفعلا . وعبّر بعضهم عنه بأنه 
الأخذ بمکارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع المستحسنات. وقيل: هو تعظيم من 
فوقك» والرفق بمن دونك. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي الدعوة إلى الطعامء 
سمي بذلك؛ لأنه يُدعى إليه. قاله في «الفتح» ب . اكتاب الأدب» . 

و«القُضاة» بالضم : جمع قاض» من قضى بين الخصمين› erey‏ إذا حكم. 


مت (کتاب آداب القضَات) 


۹۹ ججح 





مسائل تتعلق بالقضاء : 

(المسألة الأولى): قال الموفق وجمة. إلا تعالی: الأصل في القضاء» ومشروعيته 
الكتاب» والسنة» والإجاع» أما الكتاب فقول الله تعالى : «ينداووة إا جَعَلكَ خَلِيقَة في 
الْأَرْضٍ 5+ د بن الاس باي ولا تع الهوی فيضك عن سيل أل [سورة ص »]۲٠:‏ وقول 
الله تعالى : #وآن احم يتئم يمآ اَل أَشَّهُ» الآية [المائدة: 0144 وقوله: ##وإدًا دموا لل 
لله ورسولوء ليحك بي الآية [النور: »]٤۸‏ وقوله اسای : #فلا وَرَيْكَ لا يموب حى 
خوك هما تبكر تمر ثم لا تیدا في أننيهم حرا ا تيك وسو 

ليا [النساء : 56]. وأما السنةء فما رى غمرو بن العا رضي الله تعالى عنهماء 
عن النبي اة أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجران. 3 اجتهد فأخطأ فله 
أجر»» متفق عليه في آي وأخبار سوى للك اكثيرة: وأجمع المسلمون على مشروعية 
نصب القضاءء والحكم بين الناس. انتهى «المغني» 0/١5‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية): قال الموفق وسية الله تعالى أيضًا: إن القضاء من فروض 
الكفايات ؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجبا عليهم كالجهاد. والإمامة» قال 
أحمد: رحمه الله تعالى: لا بد للناس من حاكم» أتذهب حقوق الناس» وفيه فضل 
عظيم لمن قوي على القيام به» وأداء الحق فيه» ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطإء 
وأسقط عنه حكم الخطإء ولأن فيه أمرا بالمعروف» ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى 
مستحقه» ورذا للظالم عن ظلمه» وإصلاحا بين الناس» وتخليصا لبعضهم من بعض › 
وذلك من أبواب القَرّبء ولذلك تولاه النبي ياء والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون 
لأممهم» وبعث عليا إلى اليمن قاضياء وبعث أيضا معاذا قاضياء وقد رُوي عن ابن 
مسعود ايه أنه قال : «لأن أجلس قاضيا بين اثنين › أحب إلى من عبادة سبعين سنة)» 
وعن عقبة بن عامر كيه قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله يك فقال: «اقض 
بينهما»» قلت : أنت أولى بذلك» قال: وإن كانء قلت علام أقضي؟ قال: «اقض فإن 
أصبت فلك عشرة أجورء وإن أخطأت فلك أجر واحد»» رواه سعيد فى «سئئه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده - كما قال في «الفتح»-. ضعف» 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وفيه خطر عظيم» ووزر كبيرء لمن لم يؤد الحق فيه» ولذلك كان السلف 
رح ة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع» ويخشون على أنفسهم خطره» قال خاقان 
ابن عبد الله : أريدَ أبو قلابة على قضاء البصرةء فهرب إلى اليمامة» فأريد على قضائهاء 
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ون ل ا انا 


فهرب إلى الشام» فأريد على قضائهاء وقيل: ليس ههنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمر على 
ما قلتم» فإنما مثلي مثل سابح وقع في البحرء فسبح يومه» فانطلق» ثم سبح اليوم 
الثاني فمضى أيضاء فلما كان اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء 
أشدهم له كراهة» ولعظم خطره قال النبي يكِ: «من جُعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقيل فى هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرح الذم 
للقضاءء وإنما وصفه بالمشقة» فكأن من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبح . انتهى 
«المغني» ۷-١ /١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب: [الأول]: من لا يجوز له 
الدخول فيه» وهو من لا يحسنه» ولم تجتمع فيه شروطهء فقد رُوي عن النبي ئها أنه 
قال: «القضاة ثلاثة. . .» ذكر منهم رجلا قضى بين الناس بجهل» فهو في النار» ولأن 
من لا يحسنه لا يقدر على العدل فيهء فيأخذ الحق من مستحقه» فيدفعه إلى غيره. 

[الثاني]: من يجوز له» ولا يجب عليه» وهو من كان من أهل العدالة والاجتهادء 
ويوجد غيره مثله» فله أن يلي القضاء بحكم حاله» وصلاحيته ولا يجب عليه؛ لأنه لم 
يتعين لهء وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه؛ لما فيه من الخطر والغررء 
وفي تركه من السلامة» ولما ورد فيه من التشديد والذم». ولأن طريقة السلف الامتناع 
منه والتوقى» وقد أراد عثمان رضى الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباه» وقال أبو عبد 
للد بن حامق إن كان رجلا خاملا لا يُرجع إليه في الأحكام» ولا يعرّف» فالأولى له 
توليه؛ لِيُرجَع إليه في الأحكام» ويقوم به الحق» وينتفع به المسلمون» وإن كان مشهورا 
في الناس بالعلم» يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى» فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه 
من النفع مع الأمن من الغررء ونحو هذا قال أصحاب الشافعي» وقالوا أيضا: إذا كان ذا 
حاجة» وله في القضاء رزق» فالأولى له الاشتغال به» فيكون أولى من سائر المكاسب؛ 
لأنه قربة وطاعة» وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه» والسعي في تحصيله؛ لأن 
أنسا كله رَوَى عن النبى ية أنه قال: «من ابتغى القضاءء وسأل فيه شفعاء» وُكل إلى 
نفسه» ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده»ء قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب» وقال النبي ية لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة» وُكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها». متفق 
[الثالث!: من يجب عليه» وهو من يصلح للقضاء» ولا يوجد سواهء فهذا يتعين 
' عليه؛ لأنه فرض كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعين عليه» كغسل الميت 
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وتكفينه» وقد تقل عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على أنه لا يتعين عليه» فإنه سئل 
هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم» فهذا يحتمل أنه يحمل على ظاهره 
في أنه لا يجب عليه؛ لما فيه من الخطر بنفسه» فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» 
ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: ليس غيرك» ويحتمل أن يُحمَّل على من لم 
يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم» 
أتذهب حقوق الناس؟. ذكره في «المغني» 4-1//١54‏ . وهو بحث نفيس جذًا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال الموفق رحمه الله تعالى: يجوز للقاضي أخذ الرزق على 
القضاء» ورخص فيه شريح» وابن سيرين» والشافعي› وأكثر أهل العلم» وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء» وفرض له رزقاء ورَرّق 
شريحا في كل شهر مائة درهمء وبعث إلى الكوفة عماراء وعثمان بن حنيف» وابن 
مسعود» ورزقهم كل يوم شاة» نصفها لعمارء ونصفها لابن مسعود وعثمان» وكان ابن 
مسعود قاضيهم» ومعلمهم» وكتب إلى معاذ بن جبل» وأبي عبيدة حين بعثهما إلى 
الشام» أن انظرا رجالا من صالحي مَن قبّلكم» فاستعملوهم على القضاء» وأوسعوا 
عليهم» وارزقوهم واكفوهم من مال اللّه. 

وقال أبو الخطاب: يجوزل له أخذ الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها فعلى وجهين» 
وقال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجرّاء وإن كان فبقدر شغله» مثل ولي 
اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على القضاءء وكان مسروق» وعبد 
الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجرّاء وقالا: لا نأخذ أجرا على أن 

وقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن متعينا جاز له أخذ الرزق عليه» وإن تعين لم 
يجز إلا مع الحاجة» قال ابن قدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال» لأن 
أبا بكر رضي الله عنه لَمَا ولي الخلافة» فرضوا له الرزق كل يوم درهيمن» ولما ذكرناه 
من أن عمر رزق زيدا وشريحا وابن مسعود» وأمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة» 
ولأن بالناس حاجة إليه» ولو لم يجز فرض الرزق لتعطل» وضاعت الحقوق› فأما 
الإستئجار عليه فلا يجوزء قال غمر رضى الله عنه : لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ 
على القضاء أجرّاء وهذا مذهب الشافعي» ولا نعلم فيه خلانًاء وذلك لأنه قربة يختص 
فاعله أن يكون من أهل القرية» فأشبه الصلاة» ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما 
يقع عن نفسه» فأشبه الصلاة» ولأنه عمل غير معلوم» فإن لم يكن للقاضي رزق» فقال 
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للخصمين : لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه جاز» ويحتمل أن لا يجوز . انتهى 
«المخني» ٠١-94/١5‏ . وهو بحث نفيس جذا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

(المسألة الخامسة): قال الموفق رحمه الله تعالى أيضًا: إذا كان الإمام في بلد فعليه 
أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده» فإن النبي بيا بعث عليا قاضيا إلى اليمنء 
وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضاء وقال له: «بم تحکم؟» قال: بكتاب الله تعالى. 
قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله لادء قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله َة لما يرضي رسول الله يكلا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده مجهول» على أن بعضهم 
صححه؛ لشهرته» وتلقي الناس له بالقبول. واللّه تعالى أعلم . 

قال : وبعث عمر شريحا على قضاء الكوفة» وكعب بن سوار على قضاء البصرة» وكتب 
إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأن أهل كل بلد يحتاجون إلى 
القاضي» ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام» ومن أمكنه ذلك شق عليه» فوجب إغناؤهم 
عنه . انتهى «المغني» ١١-٠١ /١5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة) : إذا أراد الإمام تولية قاض» فإن كان له خبرة بالناس» ويعرف من 
يصلح للقضاء ولاه» وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة بالناس» واسترشدهم على 
من يصلح. وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره وسأله» وإن عرف عدالته» وإلا بحث عن 
عدالته» فإذا عرفها ولاه» ويكتب له عهدا يأمره فيه بتقوى الله والتثبت في القضاءء 
ومشاورة أهل العلم» وتصفح أحوال الشهود» وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى» 
وحفظ أموالهم» وأموال الوقوف» وغير ذلك» مما يحتاج إلى مراعاته» ثم إن كان البلد 
الذي ولاه قضاءه بعيداء لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام» أحضر شاهدين 
عدلين» وقرأ عليهما العهد» أو أقرأه غيره بحضرته» وأشهدهما على توليته ليمضيا معه 
إلى بلد ولايته» فيقيما له الشهادة» ويقول لهما: اشهدا على أني قد وليته قضاء البلد 
الفلاني» وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه» وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام» 
يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام» مثل أن يكون بينهما خمسة أيام» أو ما دونهاء 
جاز أن يكتفي بالإستفاضة» دون الشهادة؛ لأن الولاية تثبت بالاستفاضة» وبهذا قال 
الشافعي» إلا أن عنده في ثبوت الولاية بالإستفاضة في البلد القريب وجهين» وقال 
أصحاب أبي حنيفة : تثبت بالاستفاضة» ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبي يلا 
ولى علياء ومعاذا قضاء اليمن» وهو بعيد من غير شهادة» وولى الولاة في البلدان 
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٥‏ .ت 
البعيدة» وفوض إليهم الولاية والقضاء» ولم يشهد» وكذلك خلفاؤه» ولم ينقل منهم 
الإشهاد على توليه القضاء مع بعد بلدانهم . 

واحتج الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين» وقد تعذرت الإستفاضة في 
البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه» فتعين الإشهادء ولا نسلم أن النبي ية لم يشهد على 
توليته» فإن الظاهر أنه لم يبعث واليا إلا ومعه جماعة» فالظاهر أنه أشهدهم. وعدم نقله 
لا يلزم منه عدم فعله» وقد قام دليله فتعین وجوده. انتهى «المغني» ۱۲-۱۱/۱٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أظهر ؛ لأنه الظاهر» وما ذكره 
هؤلاء احتمال» والظاهر لا يُترك بالاحتمال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماتب : 

(المسألة السابعة) : 0 ينبغي أن يكون الحاكم قويا» من غير عنف » لينا هبر عير 
ضعف» لا يطمع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدلهء ويكون حليماء 
متأنياء ذا فطنة وتيقظ» لا يُوْنَى من غفلة» ولا يُخدّع لغِرّة» صحيح السمع والبصرء 
عالما بلغات أهل ولايته» عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع» صدوق اللّهجةء ذا رأي 
ومشورة» لكلامه لين إذا قرب» وهيبة إذا أوعد» ووفاء إذا وعد ولا يكون جباراء ولا 
عسوفاء فيقطع ذا الحجة عن حجته. قال علي رضي الله عنه : .لا ينبغي أن يكون 
القاضي قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال:. عفيف» حليم» عالم بما كان قبله. 
يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله لومة لائم». وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى قال : «ينبغي للقاضي أن تجتمع فيه سبع خلال: إن فاتته واحدة كانت فيه وَضمة : 
العقل» والفقه» والورع» والنزاهة» والصرامة» والعلم بالسنن والحكم»» ورواه سعيد» 
وفيه: «یکونٌ فهماء حليماء عفيفاء صلبا سالا عما لا يعلم»» وفي رواية «محتملا 
للأئمة» ولا يكون ضعيفا مَهينا؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاترء والتشاتم بين 
يديه»» قال عمر رضى الله عنه: لأعزلن فلانا عن القضاءء ولأستعملن رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقه . | 

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى» ويصيح عليه وإن استحق التعزير عزره بمايرى من أدب . 
أو حبس » وإن افتات عليه بأن يقول : حکمت على بغير الحق» أو ارتشيت فله تأديبه» وله أن 
يعفوء ون بدأ المنكر باليمين قطعها عليه » وقال: البيئة على خصمك. فإن عاد عزّره إن رأى. 
وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب فله معابة فاعله» وله العفو . قاله فى «المغنى» ٠۸-١۷ /٠٤‏ 
رکو سدكت قيس جدا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال الموفق رحمه الله تعالى: الحاكم إذا حضرته قضية تبين له 





| 
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حكمها في كتاب اللّه تعالى» أو سنة رسولهء أو إجماع , أو قياس جلي حكم» ولم يحتج 


إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله َة لمعاذء حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال : 
بكتاب اللّه» قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله اء قال: «فإن لم تجد» قال : 
أجتهد برأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله هة لما يرضي رسول الله 
ب فإن احتاج إلى الاجتهاد استّحب له أن يشاور؛ لقول الله تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في 
لتر الآية [آل عمران:59١]‏ قال الحسن: إن كان رسول الله يله لغنيا عن ٠‏ 
مشاورتهمء وإنما أراد أن يستن بذلك الحكام بعده» وقد شاور النبي بيا أصحابه في 
أسارى يدر وفي مصالحة الكفار يوم الخندق» وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي ما كان 
أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله َء وشاورأبو بكر الناس في ميراث الجدةء 
وعمر في دية الجنين» وشاور الصحابة في حد الخمر. وروي أن عمر كان يكون عنده 
جماعة من أصحاب رسول الله ية منهم عثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وعبد 
الرحمن بن عوف. إذا ازل به الأمر شاورهم فيه » ولا مخالف في استحباب ذلك» قال 
اتد ليا ولي ل بن إبراهيم قضاء المدينة» كان يجلس بين القاسم وسالم 


:يشاورهما» وولي محارب بن دثار قضاء الكوفة. فكان يجلس ١‏ بين الحكم وحماد 


يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه» يشاورون وينتظرون» ولأنه قد ينتبه 
بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة» ولأن الإحاطة بجميع العلوم متعذرة» وقد ينتبه 
لإصابة الحق» ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي» فكيف بمن يساويه» أو يزيد عليه 
فقد روي أن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه جاءته الجدتان» فورث أم الأم» وأسقط آم 
الأب» فقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله ياء لقد أسقطت التي لو 
ماتت ورثهاء ووَرَئتَ التي لو ماتت لم يرثهاء فرجع أبو بكرء فأشرك بينهما. ورَوَى 
عمر بن شَبَّة عن الشعبي أن كعب بن سوّار كان جالسا عند عمر» فجاءته امرأة» فقالت يا 
أمير المؤمنين» ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجيء والله إنه ليبيت ليله قائماء ويظل 
باره صائماء في اليوم الحارء ما يُفطرء فاستغفر لهاء وأثنى عليهاء وقال مثلك أنْنَى 
الخير» قال : واستحيت المرأة فقامت راجعة» فقال كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت 
المرأة على زوجهاء قال: وما شكت؟» قال: شكت زوجها أشد الشكاية» قال: أو ذاك 
أرادت؟ قال: نعم» قال: رُدوا على المرأة» فقال: لا بأس بالحق أن 00 إن هذا 
زعم اڭ - جئت تشكين زوجك› أنه يجتنب فراشك› قالىت : أجل» | امرأة شاية » 


1 تقدم أنه ةت الإسناد. وإن صحححه بعض العلماء لشهرته‎ )١( 


- (فضل الحاكم العادل فى حكمه)‎ - ١ 








۷ بجح 


وإني لأبتغي ما يبتغي النساء» فأرسل إلى زوجهاء فجاءء فقال لكعب: اقض بينهماء 
أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضين بينهماء فإنك 

فهمت من أمرها ما لم أفهمء قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة» هي رابعتهن» 
فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن» يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال عمر واللّه ما رأيك 
الأول» أعجب ا من الآخرء أذهب فأنتَ قاض على البصرة . 

إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن من ليس كذلك فلا قول له في 
الحادثة» ولا يُسكن إلى قوله» قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى» وأهل 
الأمانة» ويشاور الموافقين والمخالفين› ويسألهم عن حجتهم؛ ليبين له الحق . 

والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويعرف الحق بالاجتهادء ولا يجوز أن يقلد 
غيره» ويحكم بقول سواه» سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه» أو لم يظهر له شي 
وسواء ضاق الوقت» أو لم يضق» وكذلك ليس للمفتي الفتيا بالتقليد» وبهذا قال 
الشافعي» وأبو يوسف» ومحمدء وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الإجتهاد 
جاز له ترك رأيه لرأي من هو أفقه منه عنده» إذا صار إليه» فهو ضرب من الاجتهاد» 
ولأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتهاد . 

وحجة الأولين أنه من أهل الاجتهادء فلم يجز له تقليد غيره» كما لو كان مثله 
كالمجتهدين في القبلة» وما ذكره ليس بصحيحء فإن من هو أفقه منه» يجوز عليه 
الخطأء نإذا ا أن ما قاله خطأء لم يجز له أن يعمل به» وإن كان لم يَبِنْ له الحق» 
فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز ا إذا اجتهد. قاله فى «المغنى» /١5‏ 
74-5 . وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


-١‏ (فضل الحاكم العادل في 


٣ کک‎ 





۱- (أخْبرتا َة بْنْ سمي كَالَ: حدقا سْفْيانُ عَن عَمْرو ح وَآَنْبآنَا" مُحَمْدُ 
اين ادم بن سَلَعَمَاق ابن المبارك» عن سُفْيَانَ بن عبَيْئّة ‏ عن عمرو بن ديار عن 


)١(‏ وفي نسخة: في حكم». 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 
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عَمْرِو بْنِ أؤْس» عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرِو بن العَاص» عَن عن النبئ كَل قال : «إنّ الْمُفْسِطِينَ 
عند الله تَعَالَى عَلَى مَتَابِرَمِنْ نور عَلَى يَمِينِ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكيهم. 
وَأَهلِيهِمْ وَمَا وَلوا» قَالَ محمد في حَدِيثِه : «وَكِلْنَا يَذَيْهِ يَمِينُ؛) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة ظ 

. ١/١ ]١١[ (قتيبة بن سعيد) الثقفء أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

؟- (محمد بن آذم بن سليمان) العنهين المضيصيء صدوق 1١6/۹۴ ]1١3‏ . 

- (سفيان) بن عيينة المكئ الحجة الثبت [۸] ١/١‏ . 

. 75/87 ]۸[ (ابن المبارك) عبد الله الحنظلئ الثقة الثبت المشهور‎ -٤ 

ه- (عمرو بن دينار) الجمحن الأثرم المكىّ» ثقة ثبت [5] ١05/1١١7‏ . 

5- (عمرو بن أوس) الثقفيَ الطائفيَء تابعيّ كبير [۲] ووهم من ذكره في 
الصحابة/ا١/‏ 25047 . 

۷- (عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل السهمىّ الصحابىّ ابن الصحابيَ رضي 
الله تعالى عنهما89/ ١١١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى بالنسية للسئد الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحن غير شيخه الثاني» 
فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ : عمروء عن عمرو» 
وهو من رواية الأقران» فإن كليهما من الطبقة الرابعة. (ومنها): أن صحابيه من العبادلة 
الأربعة» ومن الفقهاء المشهورين بالفتوى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . واللّه 








تعالى أعلم . 
(عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاص) رضي الله تعالى عنهما (عَن اَي كل قَالَ: «إنَّ 
المُقْسِطِينَ) جمع مقسط: اسم فاعل من أقسط رباعيًا: إذا عدل» ومنه قوله تعالى : 


قط ب الق َمُقَسطِينَ* [الحجرات :۹]ء وأما قسط ثلاثياء فهو بمعنى جارء 
سم الفاعل منه قاسط ` ومنه قوله عز وجل : #وأمًا الْقَسِطونَ فَكَانوأْ لجَهَتَمَ حطبا» 
لون يذ يعي ور الحديث» فقال : «الذين یتو ف عكخبهها 
وأهلهمء وما وَلُوا؛ (عِنْدَ الله نَعَالَى عَلَى مَتَابِرَ مِنْ تُور) «المنابر: جمع منبر بكسر الميمء 
وإنما كسرت؛ تشبيهًا له بالآلة» وسُّمي بذلك لارتفاعه» يقال: نبر الجرح» وانتبر: أي 





۹ سے 


ارتفع » وانتفخ» قال القرطبيّ : ويعني به مجلسًا رفيعاء ل ويحتمل أن يكون 
عبر به عن المنزلة الرفيعة المحمودة» ولذلك قال: «عن يمين الرحمن». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكره» بل الظاهر من معنى 
الحديث معنى صحيح» لا يحتاج إلى العدول عنه» فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم يوم 
القيامة بالجلوس على المنابر من نور؛ ليراهم الخلق» ويُعتَرَفٌَ بفضلهم» وعلوٌ شأنهم 
عند ربيهُم» له يَْنَشُ خ تو سن يكآءُ واه ذو الْتَضْلٍ مير [البقرة: .]٠١5‏ 

(عَلَى يمين الرَّحْمَّن) قال القرطبيّ : سو 0 أتاء عن يمين : إذا أتاه من 
الجهة المحمودة. وقال المفشرون في قوله تعالى: لواحب البَيِين مآ أب البَين» 
[الواقعة: ۲۷] أي أصحاب المنزلة الرفيعة. وقيل: غير هذا في الآية.. وقك شيد 
العقل والنقل أن الله تعالى منرّه عن مماثلة الأجسام» وعن الجوارح المركبة من 
الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما يوهم شيئًا من ذلك» فهو تَوسَعٌ. 
واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك» إلى آخر ما ذكره القرطبيّ في 
تأويل معتى اليمين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي طول به القرطبي كلامه في تأويل معنى 
اليمين غير صحيح» فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهّم عاقل أنها المقصودة في إطلاق 
اليمين لله سبحانه وتعالى» فإن من اعتقد أن لله سبحانه وتعالى ذانَاء لا تشبه الذوات» 
فكذلك يعتقد أن له صفات لا تشبه الصفات» فكما لا يعتقد أن ذاته مركبة من لحمء 
وعظم» ونحو ذلك» كذلك لا يعتقد أن يمينه سبحانه وتعالى جارحة مركبة من لحمء 
وعظم» وعصب» ونحوه» بلا فرق» وقد تقدّم لنا غير مرّة أن مذهب سلف الأمة» من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث قاطبة إثبات جميع الصفات التي وردت 
في القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» على ظاهرهاء منزّهين الله تعالى عن مشابهة 
خلقه لهء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيم» 
والله سبحانه وتعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (الَذِينَّ) خبر لمحذوف: أي هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال» من العدل : 
وهو القصد في الأمور» وهو خلاف الجورء يقال: عَدَلَ فى أمره عَذلاء من باب 
ضرب» وعدل على القوم عَذْلا أيضًا . قاله في «المصباح» (في حُكَمِهِمْ) أي في الحكم 
الذي يحكمون به للناس. ار لهم افیا نمز سانا على باب : أي يعدِلون في 
أهليهم » بمعنى تيم سوت باهم يبد أوجب الله تعالى عليهم فيهم؛ في قوله تعالى : 
يام 95 ا ا اشک امي تارا الآية [التحريم:1]» فيعلمونهم دينهم, 
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ويقومون بالإنفاق عليهم (وَمَا وَلُوا») ,: بفتح الواو» وضم اللام المخففة» أصله وَلِيُوا . 
بكسر الام» وضم الياء» بوزن علمواء الت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتها؛ 
للاستثقال» ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين. ومعنى: «ولوا» أي كانت لهم عليه 
ولاية» وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص . 

(قال مُحَمَّدٌ) هو ابن آدم بن سليمان» شيخه الثاني (في حَدِيثِه) أي في روايته لهذا 
الحديث (وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينّ) جملة من مبتدأ وخبر في محلّ نصب مقول «قال محمد». 
يعني أنه زاد على رواية قبية قوله: #وكلت يديه يمين». وإنما قال ذلك: ترا من توف 
نقص وضعفي فيما أضافه إلى الحقّ سبحانه وتعالى» وذلك أنه لمَا كانت اليمين تقابلها 
الشمالء وهي في المتعارف أنقص رتبة» وأضعف حركة» وأثقل لفظاء فأزال توهَم مثل 
هذا في حق الله تعالى» فقال: «وكلتا يديه يمين» : أي كل ما تسب إليه سبحمانه وتعالى 
ميمون مبارك» لا نقص» يُتوهَم فيه» ولا قصور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإ 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-١/017"817-‏ وفي «الكبرى» 0915/١‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
۷ (أحمد) في «مسند المكثرين» 1٤٤۹4‏ و7455 و2808 : والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الحاكم العادل في 
حكمه. (ومنها): فضل العدل في الأهل والأولادء وذلك بالقيام بما يحتاجون إليه من 
أمور دينهم ودنياهم › وتعليمهم ما ينفعهم» وزجرهم عما يضرٌ بهم ديئا 6 ززكننا. 
(ومنها) : کے ا ر س كلو 
5 وهو أَلسَمِيعٌ ال4 [الشورى .]١١:‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما امسليع: وما توقش إلا بالك عل توكلت» وإليه 
أنيب) . ظ 
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-OFAY‏ مقا يويد 2 نَضْرء قال : : آ0 خد اللّهء عن عبد الله عن خبیب 
بن عبَدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بن عَاصِم. عَنْ أبي هُرَيرة» ن رَسُول اله ب قَالَ : 
«سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله عو وَجَلَ يَوْمَ القِيَامَةٍ وم لا ظل إلا ظِلَه إِمَامُ عَادِلَ وَشَابٌ نَشَْ في 
عِبَادَةٌ : الله ۾ عر وَج وَرَجُل ذَكَرَ الله في ِء قَفَاضَتٌْ عَيْتَاهُ وَرَجُلُ كان كلب مقا في 
المسجدء وَرَجُلان تحانًا في الله عَرْ وَجَلَ وَرَجُل دعت ؛ امراق ذات مَنْصب وال إلى 
يها َقَالَ : إِنْى أححَافٌ الله عو وَجَلٌ» وَرَجْل تَصَدَقَ بِصَدَقَةِ َأَخَْامَا حَنَّى لا تَْلَّمَ 
شِمَالَّهُ مَا صَنَعَتْ يَميئُهُ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سويد بن نصر) بن سويدء أبو الفضل المروزيّ الملقب شاهء راوية ابن 
المبارك» ثقة ]١١[‏ 060/560 . 

1 تيد اللّه) بن المبارك المذكور في الباب الماضي . 

*- (عبيد اللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريٌّ» أبو 
عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقيه قذمه أحمد بن صالح على مالك في نافع » وقدمه ابن 
معين في القاسم› عن عائشة على الزهري. عن عروة» عنها [0] ۱١/۱٩١‏ . 

-٤‏ (خبيب بن عبد الرحمن) - بضم الخاء المعجمة» مصغرا- ابن يساف 
الأنصاريٌ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة [5] ١٠/٠54وهو‏ خال عبيد الله الراوي عنه. 

ه- (حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ» ثقة [5] /٦١‏ 1۷٦۸ء‏ 
وهو جذ عبيد الله المذكور لأبيه. 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات عضبب رسس الاه تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وعبد اللهء فمروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية 
الراوي» عن خاله» عن جده» وفيه رواية ثلاثة من التابعين» بعضهم من بعض: عبيد 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 
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الله عن خبيب» عن حفص . (ومنها): أن فيه أبا هريرة كله » أكثر الصحابة رواية 
للحدیث» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عنْ أبي هُرَيْرَة) تيه قال في «الفتح» :لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك» 
ورواه مالك في «الموطإ» عن خبيب» فقال: عن أبي سعيد» أو أبي هريرة على الشك. 
ورواه أبو قرة: عن مالك بواو العطف» فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» وشّدا 
في ذلك عن أصحاب مالك» والظاهر أن عبيد الله حفظه؛ لكونه لم يشك فيه» ولكونه 
من رواية خالهء وجدهء والله أعلم. انتهى . 

[تنبيه] : قال الحافظ رحمه الله تعالى :لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه؛ إلا 
عن أبي هريرة وليه » إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه. أو عن أبي سعيد» 
كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة» إلا من رواية حفص» ولا عن حفص إلا من 
رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة له » والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو 
ضعيف» لكنه ليس بمتروك» وحديثه حسن في المتابعات» ووافق في قوله: «تصدق 
بيمينه)» وكذا أخرجه سعيد بن منصورء من لايك سلمان الفارسي تيه بإسناد حسن 
موقوفا عليه » لكن حكمه الرفع» وفي «مسند أحمد» من حديث أنس يه بإسناد حسن 
مرفوعا: «إن الملائكة قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم 
الحديدء قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النارء قالت: فهل أشد من النار؟ 
قال: نعم الماءء قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: فهل أشد من 
الريح؟ قال: نعم ابن آدمء يتصدق بيمينهء فيخفيها عن شماله) . انتهى «فتح» ۲/ 1*50- 
: 

(أنَّ رَسُولَ اللَهِ وء قَالَ: «سَبْعَةُ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء 
ووجّهه الكرمانى بما مُحَصّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب» أو بينه وبين 
الخلق› فالأولى باللسان. وهو الذكرء أو بالقلب» وهو المعلق بالمسجدء أو بالبدن» 
وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام» وهو العادل» أو خاص بالقلب» وهو التحاب» أو 
بالمال» وهو الصدقة» أو بالبدن» وهو العفة» قال الحافظ : وقد نظم السبعة العلامة أبو 
شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل» فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذناء عن أبي الهدى 
أحمد و 58 شامة» عن أبيه سماعا من لفظه. قال [من الطويل]: 
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مُحِبٌ عَفِيفٌ ئاشئ مَُصَدَقَ وباك مَُصَل وَلإِمَامُ بعَذله 

ووقع في (صحيح مسلم)» من حديث 7 ليسي مرفوعا: (من أنظر معسراء أو 
وضع لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» وهاتان الخصلتان غير السبعة 
الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم لهء قال الحافظ: وقد ألقيت هذه 
المسألة على العالم» شمس الدين بن عطاء الرازي» المعروف بالهروى» لما قَدِمَ 
القاأهرة. وَادْعَى أنه رفظ لاصحيح مسلم»» فسألته بحضرة المللك المؤيذ عن هذل 
وعن غيره» فما استحضر في ذلك شيئاء ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة» في مثل 
ذلك» فزادت على عشر خصال»› وقد انتقيت منها سبعة» وردت بأسانيد جياد» ونظمتها 
في ٻيتين › تذييلا على بيتي أبي شامة» وهماً: 

وزذ سَبْعَة إظلال غاز وَعُوْنَهُ وَإِنْظارَ ذي مشر وتخفيف حَمله 

وَإِرْفَاتَ ذِي غُزم وَعَوْنَ مُكَانَب وَتَاجِرٌ صِذقٍ في الْمَمَالِ وَفِعْلِِ 

فأها إظلال الغازي› فرواه ابن حبان وغیره› من حديث عمر ضيه ( وأما عول 
المجاهد» فرواه أحمك» والحاكم» من حديث سهل بن خنيف ملف وأها إنظار 
المعسرء والوضيعة عنهء ففي «صحيح مسلم» كما ذكرناء وأما إرفاد الغارم» وعون 
المكاتب» فرواهما أحمد» والحاكم› من حديث سهل بن خنيف المذكور مويه 0 وأما 
القيمى» مد جديثت اس فيه . واللّه تعالى أعلم . 

قال الحافظ : ونظمته مرة أخرى» فقلت فى السبعة الثانية : 

وَتحسِينٌ لق مَعْ إِعَانَةٍ غَارِم خحفيف يد حى مُكاتبُ أفله 

وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبرانى» من حديث أبى هريرة تائيه بإسناد 
ضعيف › ثم تتبعت ذلك» فجمعت سبعة أخرى ». ونظمتها في بيتين آخرين» وهماً: 

وذ سَبْعَةَ حزن وَمَشْيّ لِمَسْجدٍ وَكرهُ وؤضوء ثم مُطهِمُ فضله 

وآخذ خحق بَائذِلَ ثم كَافِلٌ وَنَاجِرٌ صِذقٍ في الْمَقَالٍ وَفِعْلِِ 

ثم الت تتبعت ذلك » فجمعت سبعة أخرئ› ولکن أحاديثها ضعيفة ) وقلت في آخر 
اليبت : 

تَرْبَعٌ به السَّبْعَاتِ مِنْ فيض َضْلهِ 

وقد أوردت الجميع فی «الأمالى»ء وقد أفردته ئی جر ء سمه اامعرفة الخصال.ء 

الموصلة إلى الظلال». انتهى «فتح» ۳٣۲-۳٣۱/۲‏ . ) | 
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[تنبيه]: ذِكرٌ الرجال في هذا الحديث» لا مفهوم له» بل يشترك النساء معهم فيما 
ذقر+ الا إن كات المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن دخول المرأة حيث 
تكون ذات عيال» فتعدل فيهم › وتخرج خصلة ملازمة العسيد؟ لان صلاة المرأة فى في 
بيتها أفضل من المسجد» وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن» حتى الرجل الذي دعته . 
المرأة» فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جيل مثلاء فامتنعت خوفا من الله تعالى» مع 
حاجتهاء أو شاب جيل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلاء فخشي أن يرتكب منه 
الفاحشةء فامتنع مع حاجته إليه. قاله في «الفتح» ۳٦۷-۳٦٦/۲‏ . 

(يِظِلَهُمْ) بض أرلفة عن الإظلال (ائلة عَزّ وَجَلّ يَوْمَ الْقِيَامَِ يَوْمَ م لا ظِلَ إلا ظِلْه) 
«يوم» الثاني بدل من الأول» ولفظ البخارىي : «يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه» 
وقوله: «فى ظله» قال عياض: إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك» وكلّ ظلّ فهو 
ملكهء كذا قال» وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره؛ 
كما قيل للكعبة: بيت اللّهء مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله كرامته» 
وحمايته . كما يقال : فلان في ظل الملك» وهو قول عيسى بن دينار» وقَوّاه عياض . 
وقيل : المراد ظل عرشه» ويدل عليه حديث سلمان سيه عند سعيد بن منصور» بإسناد 
حسن: «سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه. . .» فذكر الحديث» وإذا كان المراد ظل 
العرش» استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته» من غير عكس» فهو أرجحء 
وبه جزم القرطبي . 

قال الحافظ : ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن المبارك في 
روايته عن عبيد الله بن عمر- يعنى حديث الباب- وهو عند البخاريّ فى «كتاب 
الحدودا» وبهذا يندفع قول من قال المراد ظل طوبى» أو ظل الجنة؛ لآن ظلهما إنما 
يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إِنَّ ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق 
يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد ظل العرش»ء وروى 
الترمذي وحسنه» من حديث أبي سعيد» مرفوعا: «أحب الناس إلى الله يوم القيامةء 
وأقربهم منه مجلساء إمام عادل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الصحيح كون المراد بقوله: «إلا 
ظله؛ ظل العرش؛ لأن خير ما قُسَر به الوارد هو الواردء كما أشار إليه السيوطيّ في 
(ألفية الحديث» بقوله : 0 

وَخَيِرهُ مَا جَاءَ مِنْ طريق اؤ عَن الصَّحَابيٌ وراو قَدْ حَكَوا 

الأول : (إِمَامٌ عَادِلٌ) ولفظ البخاريّ: «الإمام العادل؛ بالتعريف» وهو اسم فاعل من 
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العدل» وذكر ابن عبد البرء أن بعض الرواة عن مالك» رواه بلفظ : «العدل»» قال : 

وهو أبلغ ؛ لأنه جعل المسمى نفسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى» ويَّلتحق 
به كل من وَلِيَ شيئا من أمور المسلمين» فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم» من حديث 
عبد الله بن عمروء رفعه: «إن المقسطين عند الله على هنابر» من نور عن يمين 
الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهمء وما وَلُواهء وأحسن ما قُسّر به العادل: 

أنه الذي يَتَّبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعهء من غير إفراط» ولا تفريط» وقدمه 
في الذكر؛ لعموم النفع به . 

(و) الثانى (شَابٌ) حص الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه من قوة الباعث 
على متابعة الهوى» فإن ملازمة العبادة» مع ذلك أشدٌء وأدل على غلبة التقوى (نَشَْ) أي 
نبت» وابتدأء أي لم يكن له صبوة» وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر: «ايعجب 
رتك من صبئ» ليست له صَبْوة»'ء رواه أحمد ١5١/5‏ وإنما كان ذلك لغلبة التقورى 
التي بسببها ارتفعت الصبوة. انتهى «المفهم» 8/ 76 . (في عِبَادةٍ الله عَرْ وَجَلَ) ولفظ 
البخاريّ : «في عبادة ربه»» وفي رواية الإمام أحمدء عن يحيى القطان: «بعبادة اللّه»» 
وهي رواية مسلم. وهما بمعنى» زاد حماد بن زید» عن عبيد الله بن عمر : احتى توفي 
على ذلك»» أخرجه الجوزقي» وفى حديث سلمان سه : «أفنى شبابه» ونشاطه في 
عبادة الله . 

(و) الثالث (رَجُلٌ ذّكَرَ اللة) أي بقلبه من التذكرء أو بلسانه من الذكر (فِي خَلَهِ) بفتح 
الخاء المعجمة» والمدّ: المكان الخالى. ولفظ البخاريّ: «ورجل ذكر الله خاليًا»» قال 
في «المفهم»: يعني خاليًا من الخلق. وقال في «الفتح»: خاليا: أي من الخلق؛ لأنه 
يكون حينئذ أبعد من الرياء» والمراد خاليا من الالتفات إلى غير الله تعالى» ولو كان في 
ملأء ويؤيّده رواية البيهقيئّ: «ذكر الله بين يديه»» ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك"› 
وحماد بن زيد: «ذكر الله في خلاً»: أي في موضع خال» وهي أصح. انتهى . 

(فْمَاضَتْ عَينَاه) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين مبالغة» كأنها 
هي التي فاضت» قال القرطبي: وفيض العين بكاؤها وهو على حَسّب حال الذاكر. 
سسب حا يتقف لدء من وسات قال فاق ككف لد خف يكاز عن خرف 
وإن انکشف له جاله وجلاله؛ فبكاؤه عن محبّة وشوق» وهكذا يتلوّن بتلوّن ما يذكر من 
الأسماء والصفات . انتهى «المفهم» ۷۷/۳ . 








/ وفي إسناد ابن لهيعة » وهو ضعيف‎ 101/٤ رواه أحمد في مسىنده)‎ )١( 
. رواية ابن المبارك هي التي ساقها المصتف هنا‎ )۲( 
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قال الحافظ : قد خص في بعض الروايات بالأول» ففي رواية حماد بن زيد عند 
الجوزقي : «ففاضت عيناه من خشية الله ونحوه في رواية البيهقي» ويشهد له ما رواه 
الحاكم من حديث أنس ويه » مرفوعا: «من ذكر الله ققاضت عينأة مرم خف اللهء 
حتى يصيب الأرض من دموعهء لم يعذب يوم القيامة . 

() الرابع (رَجُل كَانَ لبه مُعَلّهَا في الْمَسْحِدِ) أي يحب الكون فيها للصلاة» والذكرء 
وقراءة القرآن» وهذا إنما يكون ممن استغرقه حبّ الصلاة» والمحافظة عليها» وشغخف 
مها. قاله في «المفهم» ۷1/۳ . 

ولفظ «الصحيحين» : «ورجل قلبه مُعَلّقَ في المساجد»» قال في «الفتح) : وظاهره أنه 
من التعليق» كأنه شبهه بالشىء المعلق فى المسجد» كالقنديل مثلا؛ إشارة إلى طول 
الملازعة بقليدء وإ كان جسده خارجا عنه» ویدل عليه وواية الجوزقي ؟ #كأتما قله 
معلق فى المسجد»» ويحتمل أن يكون من العَلاقة» وهى شدة الحب» ويدل عليه رواية 
أحمد: «معلق بالمساجد».» وكذا رواية سلمان: ا حبها»» ولفظ الحموي 
والمستملي : «مُتَعَلّق» بزيادة مثناة بعد الميم» وكسر اللام» زاد سلمان «من حبها»» وزاد 
مالك (إذا خرج منه حتى يعود إليه) . 

(و) الخامس (رَجلَانِ تحابًا) بتشديد الباءء وأصله تحاببا: أي اشتركا في جنس 
المحبة» وأحب كل منهما الآخر حقيقة» لا إظهارا فقطء ووقع في رواية حماد بن زيد: 
«ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدرا على ذلك»» ونحوه في 
حديث سلمان. 

(في اللَهِ عَنّ وَجَلَ) أي لأجل الله عز وجل» لا لغرض دنيويٌ» وكلمة «في» سببيّة . 

زاد في رواية الشيخين: «اجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه»» في رواية لمسلم: 
«اجتمعا عليه»: أي على الحب المذكورء والمراد أنهما داما على المحبة الدينية» ولم 
يقطعاها بعارض دنيوى» سواء اجتمعا حقيقة» أم لا» حتى فرق بينهما الموت. قاله في 
«الفتح». وقال القرطبيَّ: أي داما على المحبّة الصادقة الدينيّة المبرّأة عن الأغراض 
الدنيوية» ولم يقطعاها بعارض في حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. انتهى . 

ووقع في الجمع للحميدى : «اجتمعا على خير»» قال الحافظ : ولم أر ذلك في شيء 
من نسح «الصحيحين)» ولا غيرهما من «المستخرجات»› وهي عندي تحريف . 

[تنبيه]: عدت هذه الخصلة واحدة» مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة لا تتم إلا 
باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحد» كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر؛ لأن 


الغرض عد الخصال» لا عد جميع من اتصف با. 
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(وَ) السادس (رَجُلّ دَعَتْهُ انْرَأة دات مَنْصِب وَجَمَالِ) «المنصب»- بكسر الصاد 
الميملة: : الأصل» أو الشرقى وقى رواية ماللك: ادعته قات حسبة؛ وهر يطاق 
على الأصل» وعلى المال أيضاء وقد وصفها بأكمل الأوصاف» التي جرت العادة 
بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه» وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال» مع الجمال. 
وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. قاله في «الفتح» . 

وقال النوويٌ: وخصٌ ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيهاء وعسر حصولهاء» وهي 
جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي إلى نفسها مع جمالها المنصب والجمال من 
أكمل المراتب» وأعظم الطاعات» فرتّب الله تعالى عليه أن يُظلّه» وذات المنصب هي 
ذات الحسب» والنسب الشریف . انتهى «شرح مسلم» ٠۲۲/۷‏ . 

(إلّى نَفْسِهَا) وفي رواية البيهقى في «الشعب»» من طريق أبي صالح» عن أبى هريرة: 
افعرضت نفسها عليه»» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة» وبه جزم القرطبي» ولم يحك 
غيره» وقال بعضهم: يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بهاء فخاف أن يشتغل عن 
العبادة بالافتتان بباء أو خاف أن لا يقوم بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق 
بباء والأول أظهر» ويؤيده وجود الكناية في قوله: «إلى نفسها»» ولو كان المراد 
التزويج لصرح به» والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة في 
مثلها» وعسر تحصيلهاء لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها. 
قاله في «الفتح»". 

وقال النووئ: ومعنى قوله: «دعته»: أي دعته إلى الزنا ببا»ء هذا هو الصواب في 
معناه» وذكر القاضى فيه احتمالين: أصخهما هذا والثانى: أنه يحتمل أنها دعته 
لتكاحها» فخاف العجز .عن القيام يسقهاء أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن الذّات 
الدنياء وشهواتها. انتهى «شرح مسلم» ۷/ ١77‏ «كتاب الزكاة» . 

(قَقَالَ: إِنّى أَحَافُ الله عَرْ وَجَلَ) زاد في رواية كريمة للبخاري : «فقال: إني أخاف 
الله رب العالمين» والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه» إما ليزجرها عن الفاحشة» أو ليعتذر 
إليهاء ويحتمل أن يقوله بقلبه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقول المدعوٌ في مثل 
هذا: «إنى أخاف اللّه)» وامتناعه لذلك دليلٌ على عظيم معرفته باللّه تعالى» وشدّة خوفه 
من عقابه» ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى» وهذا هو المقام اليوسفئ. انتهى 
«المفهم» ۷١/۳‏ . | 

() السابع (رَجُل تَصَدّقَ بِصَدَقَةِ) تكرها ليشمل كل ما يُتصدق به من قليلء وكثير» 
وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي عن العلماء» أن إظهار 
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المفروضة أولى من إخفائها. قاله في «الفتح». وقال القرطبيَّ: هذه صدقة التطوّع في 
قول ابن عباس» وأكثر العلماء» وهو حض على الإخلاص في الأعمالء والتستّر بها 
ويستوي في ذلك جيع أعمال البرّ التطوّعيّةء فأما الفرائفض» فالأولى إشاعتهاء 
وإظهارها؛ لتنحفظ قواعد الدين › ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء» 
ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام» وتَعْلُم حدوده» وأحكامه» والإخلاص واجبٌ في 
جميع القَرّب» والرياء مفسد لها. انتهى «المفهم» ۷١/۳‏ . 

(قَأَخْفَامَاء حى لا تَعْلَمٌ) يجوز فيه الرفع» والنصب» على تقدير كونه حالاء أو 
مستقنيال : لان «حتى» إذا وفع المضارع بعدهاء فإن كان مستقبلا: كقولك : سرت حتى 
أدخلُ البلد» وكان قولك قبل الدخول وجب رفعهء وإن قلته» وأنت داخلء» أو بعد 
الدخول» وقصدت به حكاية تلك الحال وجب نصبهء وإلى ذلك أشار ابن مالك فى 
«الخلاصة» حيث قال : ١‏ 

وَتَلْوَ «حَنَّى» خالا اؤ مُؤَوَّلَا به ازْفَعَنٌ وَالْصِب المُسْتَفْبَلَا 

واتعلم» يحتمل الوجهينء فلذا جاز فيه وجهان. 

(شِمَالَةُ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (مَا صَكَعَتْ يَمِينْهُ) منصوب على المفعوليةء 
وإنما ذكر اليمين» والشمال؛ للمبالغة في الإخفاء» والإسرار بالصدقة» وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمال» ولملازمتهماء ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلا متيقظًا 
لما عَلِمّ صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد من على شماله من الناس . 
قاله العينئّ فى (العمدة» ۳٠١۳/٤‏ .2 

وقال القرطيت: هذا ميالغة فى إعخفاء الصدقة» وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك 
أن يتصدّق على الضعيف في صورة المشتري منهء فيدفع له درهمًا مثا في شيء يُساوي 
نصف درهم» فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة» وهو اعتبارٌ حسن . انتهى «المفهم» 
؟/ VV‏ . ) 

وقال في «الفتح»: المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة» بحيث إن شماله مع قربها 
من يمينه» وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين؛ لشدة إخفائهاء فهو 
على هذا من مجاز التشبيه» ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي : «تصدق بصدقة»› 
كأئما أخفى يمينه من شماله». ويحتمل أن يكون من مجاز التق والضدي : حتى لا 
يعلم ملك شماله» وأبعَدَ من زَّعَمّ أن المراد بشماله نفسه» وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزءء فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل: هو من مجاز الحذف» ‏ 
والمراد بشماله مَنْ على شماله من الناس» كأنه قال مجاور شماله. وقيل : المراد أنه لا 
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یرائی بصدقته» فلا يكتبها كاتب الشمال. وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن 
يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها 
واستحسنه» وفيه نظرء إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة» وإن أراد أن 
هذا من صور الصدقة المخفية فمسلم. واللّه أعلم. انتهى «فتح» 7577/7 . 

[تنبيه]: وقع في رواية لمسلم «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهو وهم› 
سيأتي بيانه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة کان هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲/ -٥۳۸۲‏ وفي «الكبرى» ۳/ ٥۹۲١‏ . وأخرجه (خ) في «الأذان» ٠٦١‏ 
و«الزكاة» ١577‏ و«الرقاق» 1٤۷۹‏ و«الحدود» 18٠5‏ (م) في «الزكاة» ٠٠١١‏ (ت) في 
«الزهد» ۲۳۹۱ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ۹۳۷۳ (الموطأ) في «الجامع» ۱۷۷۷ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم ل الیل ریه الله تعالى» وهو بيان فضل الإمام العادل. 
(ومنها): فضل من سلم من الذنوب» واشتغل بطاعة ربّه طول عمره. (ومنها): الحث 
على التحابّ في الله عز وجل» وبيان عظيم فضله» وهو من المهمّات» فإن الحبّ في 
الله والبغض في الله من الإيمان» وهو بحمد الله تعالى كثير» يوفق له أكثر الناس» أو 
من وُفْق له. قاله النوويّ. (ومنها): فضل صدقة السرّء قال الله عز وجل: #وَإن 
نوها وَنُوَُوَُهَا امقر فهو َير َّم [البقرة: ١/ا7].‏ (ومنها): فضلية البكاء من 
خشية الله سبحانه وتعالى» وفضل طاعة السرّ؛ لكمال الإخلاص فيها. (ومنها): فضيلة 
ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن المسجد بيت اللّه» وحقيق على المزور 
أن يكرم زائره» فكيف بأكرم الأكرمين. (ومنها): فضيلة الخوف من الله سبحانه 
وتعالى» قال الله عز وجل : وما من حَافَ مام ويد ونی الق عن وكا 9 ن انه هى 
اماو [النازعات: »]٤١-٤١‏ وقال عز وجل: لسن حاف متام ي جن 
[الرحمن : 57]. (ومنها): فضيلة ذكر الله عز وجل في الخلوات» مع فيضان الدمع من 
عينيه » فقد أخرج أحمد» والترمذي › والنسائيّ ) والحاكم بإسناد صحيح» من حديث 
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أبي هريرة افيه » مرفوعا: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل اللهء ودخان جهنم في منخري مسلم أبدًا» . 

وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة» جسيم العائدة» قال القرطبّ رحمه اللّه تعالى : 
هذا الحديث جدير بأن ينعم فيه النظرء ويُستخرج ما فيه من اللطائف» والعبّرء واللّه 
الموفق الملهم. انتهى «المفهم» ۷۷/۳ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الرواية في قوله: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ 
كما هو عند الشيخين : 
وغيره» ووقع في (صحيح مسلما مقلويا: لاحتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»» وهو 
نوع من أنواع علوم الحديث» أغفله ابن الصلاح» وإن كان أفرد نوع المقلوب» لكنه 
قصره على ما يقع في الإسناد. ونبه عليه شيخنا- يعني البلقينيّ- في «محاسن 
الاصطلاح». ومثل له بحديث : إن ابن أم مكتوم يۇذن بليل» › وقد قلمنا الكلام عليه 
في «كتاب الأذان»» وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس . انتهى . 

قال الحافظ : والأولى تسميته مقلوباء فيكون المقلوب تارة في الإسناد» وتارة في 
المتن كما قالوه في المدرج سواء» وقد سماه بعض من تقدم مقلوباء قال عياض : هكذا 
في جميع النسخ التي وصلت إلينا من «صحيح مسلم»» وهو مقلوب» والصواب الأول» 
وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه 
البخاري في «الزكاة»- «باب الصدقة باليمين»» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن 
دون مسلمء بدليل قوله في رواية مالك». لَمَا أوردها عقب رواية عبد الله بن عمر» فقال 
بمثل حديث عبيد الله فلو كانت بينهما مخالفة لبينهاء كما نبه على الزيادة في قوله: 

قال الحافظ : وليس الوهم فيه ممن دون مسلمء ولا منه» بل هو من شيخه. أو من 
شيخ شيخه يحيى القطان» فإن مسلما أخرجهء عن زهير بن حرب» وابن نمير كلاهما 
عن يحيى › وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير» وكذا أخر جه أبو يعلى فى اامسئله) عن 
زهير» وأخرجه الجوزقى في «مستخرجه» عن أبي حامد بن الشرقي» عن عبد الرحمن 
ابن بشر بن الحكم» عن يحيى القطان كذلك› وعََبّه بأن قال : سمعت ابا حامد بن 
الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا واهم فى هذاء إنما هو: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق 
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قال الحافظ : والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإمام أحمد» قد رواه عنه 
على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هناء عن محمد بن بشار» وفي «الزكاة» عن 
مسدد» وكذا آخرجه الإسماعيلى» من طريق يعقوب الدؤرقى» وحفص بن عمر»› 
وکلهم عن يحيى ؛ وكآن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن» قد تايع زغيراء ترجح عنده أن 
الوهم من يحيى» وهو محتمل بأن يكون منه لَمَا حدث به هذين خاصة؛ مع احتمال أن 
يكون الوهم منهما تواردا عليه . 

وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ لأن المخرج 
متحد » ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر» شيخ يحيى فيه ولا على شيخه خبيب» 
ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك: مثل 
عبيد اللّه» فقد عكسه غيره» فواخذ مسلما بقوله: مثل عبيد اللّه؛ کر یما لسا 
متساويتين» والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوى في جميع اللفظ 
والترتيب» بل هو في المعظمء إذا تساويا فى المعنى» والمعنى المقصود من هذا 
الموضع» إنما هو إخفاء الصدقة. والله أعلم .انتهى «فتح» ۲/ ٠٠١‏ . «كتاب الأذان» 
وهو بحث نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريدُ إلا الإصلاح» ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ا 


يا ےج 





أي باب ذكر الحديث الدَالَ على فضل الإصابة في الحكم. 

و«الحكم)- بضم) فسكون: المقضاء . وأضله: المنع , يقال : حكقة عليه بكذا: 
بيهم ١‏ فأنا حاكمن › وخجخكم- بفتحتين - ۰ والجمع : حكام. وحكامون. أفاده في 
(«المصباح؟ . 

وقال في «الفتح» :۳/٠١‏ الحكم الشرعىّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخييرء ومادّة الحكم من الإحكام» وهو 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : آثر المصتف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة الإصابة 
في الحكم فقط؛ لأنها التي لها ثبت الأجرء بخلاف الخطإء فإنه لا أجر فيهء وإنما 
الأجر في الاجتهاد. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ااصحيحه) بما 
يشمل الحالين» نظرًا لكون الخطإ مغفورّاء فقال: «باب أجر الحاكمء إذا اجتهد 
فأصاب» أو أخطأ»» : 

قال في «الندي ۲۱--6٥‏ : يشير به إلى أنه لا يلزم من رد حكمهء أو فتواه إذا 
اجتهد فأخطأء أن يأثم بذلك؛ بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره» لكن 
لو أقدم فحكمء أو أفتى بغير علم» لحقه الإثم» كما تقدمت الإشارة اليه» قال ابن 
المنذر: وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأ. إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد» وأما إذا لم يكن 
عالما فلا» واستدل بحديث: «القضاة ثلاثة» وفيه: «وقاض قضى بغير حق فهو في 
النار» وقاض قضى» وهو لا يعلم فهو فى النار»» وهو حديث أخرجه أصحاب 
«(السنن»» عن بريدة اليه بألفاظ مختلفة» قال الحافظ: وقد حمعت طرقه فى جزء 
مفرد» ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليهما الصلاة 
والسلام في أصحاب الحرث . 

وقال الخطابى في «معالم السنن»: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهادء 
فهو الذي نعذره بالخطإء بخلاف المتكلف فيخاف عليه الإثم» وإنما يؤجر العالم؛ لأن 
اجتهاده فى طلب الحق عبادة» هذا إذا أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطلء بل 
يوضع عنه الاثم فقط > كذا قال» وكأنه يرى أن قوله: «فله أجر واحد» مجاز عن وضع 
لوثم انتهى . واللّه تعالى لى أعلم بالصواب . 

۳“ - (أخيرَنًا ِسْحَاقَ بْنْ مَنْصورٍ قال : حَدَّتَنَا عَبْدُ الرراق» قال : ا" مَعْمَرَ 
عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ د عن أبي بر بن مُحَمدٍ ن عَمْرِو بْنِ حزم عَنْ أبي 
سلما عَنْ أبي er‏ َلَ: قال رَسُوَلُ الله مكل : «إِذّا حك الْحَاكُم ٠‏ ایت اجات 
لَه أَجْرَانَء وَإِذَا اجْتَهَدَء َأخطاً لَه أَجِرٌ») . 

. ۸۸/۷۲ ]1١١1[ (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزئئ» ثقة ثبت‎ - ١ 

۲- (عبد الرّراق) بن همام الصنعانيّ ؛ رمه حافظ ` عمي في آخره» فتغير حفظه. 
وكان يتشيّع [1] 7/5١‏ » . 

۳- (معمر) بن راشدء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت [۷] ٠١/٠١‏ . 





. وفي نسخة : «أخبرنا»‎ )١( 
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5- - (سفيان) بن سعيد الشورئ : أبو عبد الله الكوفيّء ثقة ثبت [۷] ۳۷/۳۳ . 

ه- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدنن القاضي الفقيه» ثقة ثبت ت ]٥[‏ ۲۲/ 
TE‏ 

ت (أبو بكرٍ بن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَزْم) الأنصاريٌ النجاري المدنيّ القاضي › أسمه 
كنيته» وقيل: غير ذلك ثقة عابد [6] ١7/11١4‏ . 

[ننبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: «أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم» بإسقاط لفظة 
«ابن» بين «أبي بكر» وبين «محمد»» وهو غلطء. والصواب إثباتباء وقد ألحقت في 
النسخة الهنديّة بخط مغاير لخط الأصل» وهو الصوابء» كما ذكرناه آنقًا. واللّه تعالى 
أعلم . 
. ۷- (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنئ» ثقة ثبت [۳] ١/١‏ . 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى بن سعيد . (ومنها): أن فيه ثلاثة من 
ثقات التابعين المدنتين» يروي بعضهم عن بعض: يحيى» عن أبي بكر» عن أبي 
سلمة» وفيه أبو بكرء وأبو سلمةء وأبو هريرة ممن اشتهر بكنيته» حتى قيل في الأولين» 
لا اسم لهما غير الكنية» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة على 
بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة ضيه أكثر من روى الحديث في دهره» رؤى (7175ه) 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 





ارج الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة كله » أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِذَا حك الْحَاكمُ) أي أراد 
أن 

7 رست الله تعالى: كذا وقع هذا اللفظ في «كتاب مسلم»: (إذا حكمء 
فاجتهد»» فبدأً بالحكم قبل الاجتهاد» والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد مقدذم على 
الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع» ووجه مساق هذا اللفظ أن قوله: 
«إذا حكم»: معناه: إذا أراد أن يحكم» فعند ذلك يجتهد في النازلة» ويُفيد هذا صخة ما 
قاله الأصوليّون: إن المجتهد يجب عليه أن بُجذد نظرًا عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أن يظهر له ثائيًا خلاف ما ظهر له أوّلاء اللّهمّ إلا أن 
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يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده» مائلا إليه» فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى . 
انتهى. «المفهم» 4/ 151-١55‏ . 

وقال في ت A8‏ بعد أن ذكر كلام القرطبي : ويحتمل أن تكون الفاء 
تفسرية » لا شب الى .+ 

(فَاجْتَهَدَ) أي بذل وسعه وطاقته في طلب الحق؛ ليبلغ مجهوده» ويّصل إلى نايته» 
والجهد بالضمٌ في الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: 
الطاقة» والمفتوح المشقة» والجهد بالفتح» لا غير : النهاية» والغاية» وهو مصدرٌ من 
جهد في الأمر جَهْدَاء من باب نفع : إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» وجهده الأمرٌ 
والمرض جهذا أيضًا: إذا بلغ منه المشقة. قاله الفيّوميَ. (فْأْصَابَ) أي صادف ما في 
نفس الأمر من حكم الله تعالى» يقال: أصاب بغيته إصابة : نالهاء وأصاب السهم 
إصابة: وصل ارقن وقيد القعاق أخرياق: الحداعماة سالد صر من ياب قال 
والثانية : يصيبه صَيْبّاء بق باع . (فَلَهُ أجِرَ ان) أي أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة (وَإِذَا 
اجتهّد أَخْطَأ) أ ي ظنَ أن الح في جهة» فصادف أن الذي فى نفس الأمر بخلاف 
ذلك (قْلَهُ أَخْرٌ) أي أجر اجتهاده فقط. وقال القرطبئ: قوله: «فأصاب»: أي حكمء 
فأصاب وجه الحكم» وهو أن يحكم بالحقّ لمستحقه فى نفس الأمر عند الله تعالىء 
فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده» وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه» والخطأ 
الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حجج الخصمين › فيظن أن الحقّ لأحدهماء وذلك 
بحسب ما سمع من كلامه وحجته» فيقضي لهء ولیس كذلك عند الله تعالى» فهذا له 
أجر اجتهاده خاصّة ؛ إذ لا إصابة» وهذا المعنى هو الذي أراده النبئ ية بقوله: «فلعلٌ 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» اااي © علي سيدا لسع وفي 
الأخرى : «فأحسب أنه صادق» فأقضي له»» رحلا تي الحاكم وين الخ رم واضحٌ ؛ لأن 
هناك حقًا معيّئًا عند الله تعالى» تنازعه الخصمان؛ لأن مد الخميسيم عط شتا 
لأنهما تقاسما الصدق والكذب» فمتى صدق أحدهما كذب الآخرء والحاكم إنما يجتهد 
في تعيين الحق» فقد يصيبه» وقد يُخطئه» وعلى هذا فلا ينبغي أن يُخْتَلّف هنا فى أن 
السييب وأخد» :وأ الحقّ في طرف واحد» انما ينبني أن يختض الخلاف بالمجتهد 

في استخراج الأحكام من ٠‏ أدلة الشريعة ؛ بناءَ على الخلاف في أ ن النوازل غير المنتصوص 
عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة» أم لا؟» وللمسألة غورء وفيها أبحاث. 
استوفيناها في كتابنا في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ «المفهم» ٠١۷/١‏ . 

[تنبيه] : ذكر لدي الباب سببث» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 











ما ڪڪ 
تعالى عنهماء عن أبيه» قال : ج اء رجلان إلى زسوال الله 26 يختصمان» ققال لعمرو: 
سير بينهما يا عمرو»» قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول اللّه» قال: «وإن كان»» 
قال : «فإذا قضيت بينهما جا فذكر نحوه» لكن قال في الإصابة: «فلك عشر 
حسنات»» وعن عقبة بن عامر كيه نحوه بغير قصة بلفظ : «فلك عشرة أجور)» وفي 
سند كل منهما ضعف . أفاده في «الفتح» ۲١۸/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة ايه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-”/ “01"817- وفي «الكبرى» ”7/ 09470 . وأخرجه (خ) في «الاعتصام 
بالكتاب والسئة» ٠0”‏ (م) في «الأقضية) 57 (د) في «الأقضية» 61/4" و«الأدب) 
٥‏ (ت) في «الأحكام» ١7757‏ (ق) في «الأحكام» 77١54‏ (أحمد) في «مسند 
الشاميين» ۱۷۳۲۰ و17750 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائله : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الإصابة في الحكمء 
وهو أنه يستحقٌّ أجرين» أجرًا على اجتهاده. وأجرًا على إصابته الحق. (ومتها): ما قاله 
النوويٌ في «شرح مسلم» ١5/١7‏ : قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
في حاكم عالم أهل للحكمء فإن أصاب فله أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن أخطأ 
فله أجر باجتهاده» وفي الحديث محذوف»ء تقديره: إذا أراد الحاكم فاجتهدء قالوا فأما 
من ليس بأهل للحكم» فلا يحل له الحکم» فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ 
حكمهء سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة » ليست صادرة عن أصل شرعي› 
فهو عاص في جميع أحكامه. سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر 
في شئ من ذلك» وقد جاء في الحديث في «السنن»: «القضاة تلاثة: قاض في الجنة» 
واثنان في النار: قاض عرف الحق» فقضى بهء فهو في الجنة» وقاض عرف الحق 
فقضى بخلافه» فهو في النار» وقاض قضى على جهل» فهو في النار» . 

(ومنها): ما قال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: عندي في هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا عليهاء فلم يسقواء وهي: أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحدء 
والأجر على العمل المتعدي يضاعف» فإنه يؤجر في نفسه» وينجر له كل ما يتعلق بغيره 
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من جنسه» فإذا قضى بالحق» وأعطاه لمستحقه» ثبت له أجر اجتهاده» وجرى له مثل 
اجر ميدق الحقء فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من الآخرء فقضى له والحق 
في نفس الأمر لغيره» كان له أجر الاجتهاد فقط» ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه ؛ 
لأنه لم يتعمد ذلك» بل وزر المحكوم له قاصر عليهء ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل 
وسعه في الاجتهادء وهو من أهله» وإلا فقد يلحق به الوزرء إن أَخْلَ بذلك. انتهى 
كلام ابن العربيّ بزيادة من كلام الحافظ في «الفتح» 71١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماآب . 

(المسألة الرابعة): فى بيان شروط المجتهد : 

قال ابن قُدامة رحمه الله تعالى : يشترط في القاضي ثلاثة شروط : [أحدها]: الكمال 
وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال الخلقة : 

أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء : أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا» وحكي عن 
ابن جرير أنه لا تشترط الذكوريةء لأن المرآة يجوز أن تكون مفشةء فيجوز أن تكون 
قاضيةء وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون 
شاهدة فيه» ولنا قول النبي ويد : «ما أفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة»: ولأن القاضي يحضره 
محافل الخصوم والرجال» ويحتاج فيه إلى كمال الرأي؛ وتمام العقل والفطنة» والمرأة 
ناقصة العقل قليلة الرأي» ليست أهلا للحضور في محافل الرجال» ولا تقبل شهادتهاء 
ولو كان معها ألف امرأة مثلهاء ما لم يكن معهن رجل» وقد نبه الله تعالى على ضلالهن 
ونسيانبن» بقوله تعالى: #آن تل إِحَدَنهُْمَا َر يِْدَنهُمَا الزن [البقرة: 747] 
ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يُوَلَ النبي كَل ولا أحد من 
خلفائه» ولا من بعدهم امرأة قضاء» ولا ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه 
جميع الزمان غالبا . 

وأما كمال الخلقة : فأن يكون متكلماء سميعاء بصيرًا؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق 
بالحكم» ولا يفهم جيع الناس إشارته» والأصم لا يسمع قول الخصمين» والأعمى لا 
يعرف المدعي من المدعى عليه والمقر له من المقرء والشاهد من المشهود له. وقال 
بعض أصحاب الشافعي : يجوز أن يكون أعمى ؛ لأن شعيبا ت كان أعمى» ولهم في 
الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. ولنا أن هذه الحواس تؤثر في الشهادة» فيمنع 
فقدها ولاية القضاء كالسمع» وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد 
يشهد في أشياء يسيرة» يحتاج إليها فيهاء وربما أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته 
عامة» ويحكم في قضايا الناس عامةء فإذا لم يقبل منه الشهادة» فالقضاء أولى» وما 





-٠‏ (الإصابة ف 








۷ كت 
ذكروه عن شعيب 5 فلا نسلم فيه فإنه لم يثبت أنه كان أعمى» ولو ثبت فيه ذلك» 
فلا يلزم ههناء فإن شعيبا عليه السلام كان من آمن معه من الناس قليلاء وربما لا 
يحتاجون إلى حكم بينهم؛ لقلتهم» وتناصفهم فلا يكون حجة في مسألتنا. 

[الشرط الثاني]: العدالة فلا يجوز تولية فاسق» ولا من فيه نقص يمنع الشهادة. 
وحكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقا؛ لما رُوي عن النبي كله أنه 
قال: «سيكون بعدي أمراء» يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء فصلوها لوقتهاء واجعلوا 

ولنا قول الله تعالى : تاا لذ َامنوَأ إن جاك كاسق بن تَيوَا» [الحجرات »]٦:‏ 
فامر پالتبین عن قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحا مسن ا يقي ارله: ويجب 
التبين عند حكمهء ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداء فلئلا يكون قاضيا أولى» فأما 
الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراءء لا بمشروعيته» والنزاع في صحة توليته» لا في 
وجودها. 

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهادء وبهذا قال مالك والشافعى» وبعض 
لمشت وقاك يمضهم: يوز أن يكون عامياء تس بالغليدة للاك الغرض مته فصل 
الخصائم» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جازء كما يحكم بقول المقوّمين. ولنا قول الله 
تعالى : وان اکم یتوم يما با أل أسَّمُ»# [المائدة :۹ ولم يقل بالتقليدءٍ وقال: افا 
بن الاس ما أرنك الله 1 [النساء: »]٠٠١‏ وقال: إن شترعم ف کو ردو 0 1 
وا [النساء : 54]» ورَوّى بُريدة» عن رسول الله لاء أنه قال : «القضاة ثلاثة : اثنان 
في النار» وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النارة» حديث صحيحٌ, 
رواه أبو داود» وابن ماجه» والعامي يقضى على جهل» ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه 
فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولى . 

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يخبر بما سمع . [قلنا]: نعم إلا أنه لا يكون مفتيا في 
تلك الحالء وإنما هو مخبرء فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه» من آهل الاجتهادء 
فيكون معمولا بخبره» لا بفتياه» ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمكن 
الحاكم معرفته بنفسه» بخلاف الحكم. 
إذا ثبت هذا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب» والسنةء والإجماع, 
والاختلاف» والقياس» ولسان العرب: 

أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام» والمطلق والمقيدء 
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هه IA‏ 
والمحكم والمتشابه» والمجمل والمفسرء والناسخ والمنسوخ. في الآيات المتعلقة 
بالأحكام» وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة سائر القرآن. أما السنة فيحتاج إلى 
معرفته ما يتعلق منها بالأحكام» دون سائر الأخبار» من ذكر الجنة والنار والرقائق» 
ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب» ويزيد معرفة التواتر والأحاد» والمرسل 
والمتصل» والمسند والمنقطع» والصحيح والضعيف» ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه 
وما اختلف فيه» ومعرفة القياس وشروطه» وأنواعه» وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة 
لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 
والسنة» وقد نص أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في معناه. 
[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ . [قلنا]: ليس من شرطه 
أن يكون محيطا ببذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما 
يتعلق بالأحكام, من الكتاب والسنة ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة 
في هذاء فقد كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خليفتا 
ظ رسول الله ية ووزيراه» وخير الناس بعده في حال إمامتهما يُسأن لان عن الحكم فلا 
يعرفان ما فيه من السنةء يُسألا الناس فيُحْبّرانَء فسئل أبو بكر عن ميراث الجدة» فقال 
مالك في كتاب الله شيء» ولا أعلم لك في سنة رسول الله يي شيئاء ولكن ارجعي 
حتى أسأل الناس» ثم قامء فقال: أنشد الله من يعلم قضاء رسول الله اة في الجدةء 
فقام المغيرة بن شعبة» فقال: أشهد أن رسول الله يله أعطاها السدس. وسأل عمر عن 
إملاص المرأةء فأخبره المغيرة بن شعبة» أن النبي بيه قضى فيه بغرة. ولا يشترط 
معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهم. فإن هذه فروع فَرّعها الفقهاء بعد 
حيازة منصب الاجتهاد» فلا تكون شرطا له» وهو سابق عليهاء وليس من شرط 
الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا فى كل المسائل» بل من عرف أدلة مسألة» وما 
يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولهاء ليس من 
شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع» ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل : 
جب لي تلى مسال بو سارك وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مقاتله. وخكي 
أن مالكا سئل عن أربعين مسألة› فقال في ست ود ثين منها: لا أذرئ. ولم يخرجه 
ذلك عن كونه مجتهداء وإنما المعتبر أصول هذه الأمور» وهو مجموع مدون في فروع 
الفقه وأصوله. فمن عرف ذلك» ورزق فهمهء كان مجتهداء له الفتياء وولاية الحكم 
إذا وليه» واللّه أعلم . انتهى «المغني» ٠١-٠١/٠١‏ وهو بحث نفيس جلا والله تعالى 


أعلم . 














۹ سے 

قال الشوكانت رحمه الله تعالى: قال أبو على الكرابيسى» صاحب الشافعى» فى 
اكتاب أدب القضاء؛ له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاء أن أحق الئاس أن 
يقضى بين المسلمين من بان فضله» وصدقه» وعلمهء وورعه» وأن يكون عارفا يكتاب 
لله عالما بأكثر أحكامه؛ عالما بسئن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء حافظا 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالما بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء التابعين» يعرف 
الصحيح من السقيم يتتبع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي السنة» فإن لم يجد عمل 
بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن» ثم بالسنة» ثم بفتوى أكابر 
الصحابة عمل به» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم» والمشاورة لهمء مع فضل» 
وورع» ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجه» فهما لكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون 
عاقلاء مائلا عن الهوى» ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد 
يجمع هذه الصفات» ولكن يجب أن يُطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال 
المهلب : لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك» بل أن يراه الناس أهلا 
له. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلا» قال ابن حبيب : 
فإن لم يكن عِلمّ فعقل وورع؛ لأنه بالورع يقف» وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم 
وجده» فإذا طلب العقل لم يجده. انتهى . 

وتعقّبه الشوكانيّ» قائلا: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل» 
وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة ترد عليه» وملازمة سؤال أهل العلم 
عنهاء والأخذ بأقوالهم» مع عدم المعرفة لحقها من باطلهاء وما بهذا أمر الله عباده» 
فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق» وبالعدل» وبالقسطء وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا 
العاقل العاطل عن حلية الدلائلء أن يعرف حقية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل 
الحجة إذا جاءته من كتاب أو سنة» حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد غرف اختلاف طبقات 
أهل العلم في الكمال والقصورء والإنصاف والاعتساف» والتثبت والاستعجال» 
والطيش والوقارء والتعويل على الدليل» والقنوع بالتقليد» فمن أين لهذا الجاهل العاقل 
معرفة العالى من السافل» حتى يأخذ عنه أحكامه» وينيط به حَلّه وإبرامه؟ فهذا شيء لا 
يُعرف بالعقل» باتفاق العقلاء» فما حال هذا القاضي إلا كحال من قال فيه من قال : 

كبّهيمَة عَمْبَاءَ قاد زمامهَا أغْمّى عَلَى ج الطريقَ الحائر 

انتهى «نيل الأوطار» ۲۷۷-۲۷۹/۸ . وهو تحقيق حسن جدًا. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): فى اختلاف أهل العلم فى هل كلّ مجتهد مصيبٌ؟ : 


ب 
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قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» :١15/١17‏ اختلف العلماء في أن كل 
مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر 
مخطى» لا إثم عليه؛ لعذرهء والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد» وقد 
احتجت الطائفتان بهذا الحديث» أما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب» فقالوا: قد 
جعِل للمجتهد أجرّء فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرون» فقالوا سماه مخطئاء 
ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئاء وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد» قال 
الأولون: إنما سماه مخطا؛ لأنه محمول على من أخطأ النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ 
فيه الاجتهاد. كالمجمع عليه وغيره» وهذا الاختلااف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. 
فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحدء بإجماع من يُعْتَدَ به» ولم يخالف إلا عبد الله 
ابن الحسن العنبريٌّ» وداود الظاهري» فصوبا المجتهدين فى ذلك أيضاء قال العلماء : 
الظاهر أنيما آراة المجتهدين من المسلمين» دون الكفار. وال أعلم . انتهى كلام 
النوويٰ رحمه الله تعالى . 

وقاله أير بكر بن اأعربي, رحس الله تمالى :تعلق بهذا الحديث من قال : إن الحق في 
جهة واحدة؛ للتصريح ب: بتخطئة واحد لا بعينه» قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة . 
وقال المازري رحمه الله تعالى: تمسك به كل من الطائفتين: من قال: إن الحق في 
طرفين» ومن قال: إن كل مجتهد مصيب» أما الأولى: فلأنه ا يل سيا لم 
يطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» وأما المصوية» 
فاحتجوا بأنه كله جعل له أجرّاء فلو كان لم يصب لم يؤجرء وأجابوا عن إطلاق 
الخطإ في الخبر على من ذهل عن النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ الاجتهاد فيه» من 
القطعيات فيما خالف الإجاع» فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه فسخ حكمه وفتواف 
ولو اجتهد بالإجماع. وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضية› 
ليس فيها نص» ولا إجماع» فلا يطلق عليه الخطأء وأطال المازري في تقرير ذلك» 
والانتصار له» وختم كلامه بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين» هو قول أكثر 
أهل التحقيق» من الفقهاء› والمتكلمين » وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن خکي عن 
كل منهم اختلاف فيه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمعروف عن الشافعى رحمه الله تعالى الأول. 
انتهى «فتح» ٠ ٠ , ۳0۹4/۱١‏ 

وإلى غه المساألة آشاو السيوطن رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع»» حيث 
قال : 








۲۹ كحك 
وَاجِد الْمْصِيبُ في أخكام عَقلهة وَمُنَكِرٌ الإسْلام 
مُخط أَيِيمٌ فافز ل فشك وَكَدْ رَأَى الجَاجظ ت الْمَنْبَرِي 

إِنْمَّ في الْعَقْلِيَ ثُمْ الْمُنْتَقَى إن يَك مُسْلِمَا وَقِيلَ مُطلقًا 
وَقِيلَ رَادَ الْمَنْبَري كل مُصِيبٍ وَفِي الي لا قَاطِعّ فِيهَا مُصِيبْ 
كل لذي خاعتي اللفغتان ولاز واتشيخ وباقلانى 
فذان قالا إن 3 غ الله تَابِعُ ظئه بلا اتا 
وَالأَوّلُونَ قم و حکم کان به مَنْ َم يُضَادِفَهُ اتس 
اتات لا خكمًا ولا انْبَهَاةَ بل اججيِهَاندًا فيه وَنِتَِدَاءَ 
والأفكرون وَاجِد وَفِيهٍ لله لحنحمٌ قَبْلَهُ عليه 
أمَارَةٌ وبل لا والفغتقمذ كلف أن يَصِيبَهُ من اجَتَهَذ 
وأ مَن أخطأه لا يم بن أَجِرْهُ لِفَضيدهٍ مُنْحَجِمُ 
ففرا الشهِيِبٌ بالإجماع مع مغ قاطع رقيل بالتْرَّاع 
وَنَفَئ إِنم مُخْطِىء ُو الانتِقًا 5ق فقضشز قغليي امف ) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون» وهو ما دل عليه 

ظاهر الحديث من أن المصيب واحدء وأن الآخر المخطىء معذور مأجور بأجر واحد؛ 

لاجتهاده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. 
(المسألة الخامسة): في الاجتهادء والمجتهد على ما ذكر فى كتب أصول الفقه : 
الاجتهاد: لغةٌ بذل الجهد فيما فيه كلقة» وهو مأخوذ من جهاد النفسء وكذها فى 

طلب المراد» وفي الأصطلاح : بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظَنْ بحكمء > قاله في (جمع 

الجوامع»» زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلة 

يتيك کی الس بالعجز عن الزيادة» وإلى هذا التعريف أشار في «الكوكب الساطع» 

بقوله : 
بَذْلَ الْمَقِيهِ الْوْسْعَ فِي تحصيل ظىْ بالاخكام مِنَ الدَلِيِلٍ 
فخرج بذل غير الفقيه» وبذل الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقليّ. والمراد بالفقيه هنا 

المتهئء للفقه مجارًا شائعاء ويكون بما يُحصّله فقيهًا حقيقةً. 
والمجتهد: هو الفقيه» وشرطوا له أن يكون بالعًا عاقلاء فقيه النفس: أي شديد 


شرح سنن النسائى - کاب آداب الْقّضَاةِ 





حح ۲۲۲ 


الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛ لأن غيره لا يتأتى له 
الاستنباط المقصود بالاجتهاد. عارفا بالدليل العقلىّء وهو البراءة الأصليّة» وبأنا 
مكلفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه» متوسطا في معرفة الآلات من اللغة» » والنئحو 
إعرابًا وتصريفاء وأصول الفقه» والمعانى» والبيان؛ لتوقف الاسنباط عليهاء وأن يعرف 
من الكتاب والسئّة ما يتعلّق بالأحكام» ولا يشترط حفظهاء وقال السبكئ: لا يكفي في 
المجتهد التوسط في العلوم المذكورة» بل لا بذ أن تكون هذه العلوم ملكة لهء ويكون 
مع ذلك قد أحاط بمعظم قواعد الشرع» وما رسها بحيث اكتسب قَوَةٌء يفهم بها مقاصد 
الشرعء قال: وأن يعرف مواقع الإجماعء كي لا يخرقه بالمخالفة» فخرقه حرام» وقال 
الشيخ ولي الدين : ولا يشترظ حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفا 
للإجاع» إما بأن يعلم موافقته لعالم» أو يظنَ أن تلك الواقعة حادثة لم يُسبق لأهل 
الأعصار المتقذمة فيها كلام» وأن يعرف جا النزول» والناسخ والمنسوخ. 
والأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والمتواتر من الأحاد. وحال الرواة جرخا وتعديلاء 
ومراتب الجرح والتعديل» ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصئفة في ذلك والرجوع 
إلى أئمة هذا الشأن» ولا يشترط معرفة تفاريع الفقه» ولا معرفة علم الكلام» ولا 
الحريةء ولا الذكورة» قيل: ولا العدالة. 
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال» عزيزة الإدراك» لا يناولها إلا من يسر الله 
سبحانه وتعالى عليه أسبابهاء ولا ينبغي أن يذعيه كلّ من انتسب إلى العلم» بل الواجب 
على من لم يتصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حذه. وهو أن يسأل العلماء» كما قال 
عز وجل : #فستلوا أهل الد إن کنر لا رن4 [النحل: ]٤١‏ و [الأنبياء:۷]» ومع 
هذا فليس الاجتهاد محصورًا في فئة معيّنة» ولا في عصر معيّن» كما سيأتي تحقيقه 
قريباء إن شاء الله تعالى» وإلى ما تقدّم من شروط المجتهد أشار في «الكوكب الساطع» 
حيث قال : 
ثم الْقَقِيهُ 2 عَلَى الْمُجْتَهِدٍ الْبَالِغْ الْمَاقِلِ وَالْمَقَلَ اخحددٍ 
E‏ مدرد عدل جا قفا لاناك قير تا القهّى 
إلى الضَرُورِيٌ د قي النْفْس لؤ يَنْفِي القِياس لَوْ جََلِيًا قَذ رَأوا 
يَدْرِي ذَلِيل انعفر والخليفت به حل مِن الآلاتِ وشطى رتبة 
ِن لُمَةٍ وَالئْحْو وَالْمَعَانِي وَين أصُولٍ الْفِقْهٍ وَلْبَيَانٍ 
وَين كاب والأحاديثِ الي تحص الاخكَام بِدُونِ جِفظ ذِي 
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وَحَفَّقَ السُبْكِي أنْ الْمُجْتَهِذْ مَنْ هَذهٍ مَلَكَةٌ له وَقَذ 

أخاط بالمغظّم ين قَوَامِدٍ حى ازتقى لِلْقَهِم لِلْمَقَاصِدِ 
وَلِيِعْتَبَرْ قَالَ لفِعْل الامجيِهَاذ لا كَونِهِ وَضْفًا عَدَا في الشخحص بَاذ 

أن يعرف الإِجَاعَ كي لا رة وَسَبَبَ التُرُولٍ مُلْتُ أَطْلَمَه 

وتاس الكل وَمَنْسُوخَا وَمَا صّحُحَ وَالآحَادَ مَعْ ضِدَهِمَا 

وَحَالَ رَاوِي سُئَةٍ وَنَكُتَفِي الآنَ باليبججوع لِلْمَصَئَفٍ 

لا الفقة وَالكَلَامُ وَالْحْرََةَ ولا الدُكُورَة ‏ ولا الْمَدَالَةُ 

وَالبَحْتَ عَنْ مُعَارض فَلْيَقْتَفِي واللّفظ هَل مَعْهُ قَرِيئَهٌ تَفِي 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين : 

قال أبو العبّاس القرطبت رحمه اللّه تعالى: المجتهد ضربان: 

[أحدهما]: المجتهد المطلقء وهو المستقلّ باستنباط الأحكام من أدلتهاء فهذا لا 
شك في أنه مجتهد مأجورء كما قآمناهء لكنه يعر وجوده» بل قد انعدم فى هذه 
الأزمان» فلو لم ينفذ إلا حكم من كان كذلك. لتعطلت الأحكام» وضاعت الحقوق. 
[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام» وهذا غالب قضاة العدل في هذا الزمان» وشرط 
هذا أن يُحقّق أصول إمامهء وأدلته. وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من 
مذهبهء وأما ما وجده منصوصًاء فإن لم يختلف قول إمامه عمل على ذلك النصض» وقد 
كفي مؤنة البحث» والأولى به تعرّف وجه ذلك الحكم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعرّف ليس بأولى» وإنما الأولى بل الواجب 
عليه ما دام أهلا للنظر في الأدلة أن ينظر فيها حتى يظهر له وجه الحكم» فلا يجوز له أن 
يكتفي بمجرّد التقليد» فتبضّر. واللّه تعالى أعلم . 

قال : وأما إذا اختلف قول إمامهء فهناك يجب عليه البحث فى تعيين الأولى من 
القولين على أصول إمامه» واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوالَ إمامه فقط» هل يصلح 
للحكم عند الضرورة أولا؟ على قولين» فمن أجاز شرط فيه أنه لا يخرج عن نصوص 
إمامه» أو نصوص من فهم عن إمامه» فإذا تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه 
أصلا حتى يسأل عن الأرجح من له أهليّة الترجيح» ولا يحكم بنظره أصلاء إذ لا نظر 
له» ومتى فعل شيئًا من ذلك كان حكمه منقوضاء وقوله مردودًا. وقد كان أهل الأندلس 
يرججحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منهاء فيقولون: إن قول ابن 
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القاسم» ونقله أولى من نقل غيره» وقوله؛ بناءً على أن ابن القاسم اقتصر على مالك» 
ولم يتفقه بغیره» ولطول ملازمته له» فإن لم نجد لابن القاسم قولا كان قول أشهب 
أولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعيّ» فخلط»› وهكذاء وقد بلغني أنهم 
كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة فى سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب . 

قال القرطبيَّ: وهذه رتبة لا أخس منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهاءء 
ومنخرط في زمرة الأغبياء» إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف فصل ما بين الحلال 
والحرام» فحق هذا ألا يتعاطى منصب الأحكام» فإنه من جملة العوامء والمشهور أنه لا 
يستقضى من عري عن الاجتهاد المذكور» ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهّاب : 
ولا يُستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد» وهذا محمول على ما تقدّم. واللّه تعالى أعلم . 

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: بذل الوسع في طلب الحكم الشرعيّ في 
النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبىّ -“المفهم» ٠١۹-۱۹۸/٩‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الذي نقله القرطبيَّ عن الأندلسيين قول ظاهر 
البطلان» كما أشار إليه القرطبيّ في تعقّبه المذكورء فقد أجادء وأحسن. والله تعالى 
أعلم . 

وقد قسم النوويي في «شرح المهذب» ۷۷-۷١ /١‏ المفتين إلى قسمين: مستقلٌ» 
وغير مستقل» ثم ذكر شرط المستقلّ» وهو المجتهد المطلق» ثم قال: [القسم الثاني]: 
المفتي الذي ليس بمستقلٌ» ومن دهر طويل عدم المفتي المستقلّ» وصارت الفتوى إلى 
المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة» وللمفتى المنتسب أربعة أحوال: [أحدها]: أن لا 
يكون مقلدا لإمامه.ء لا فى المذهب». ولا فى دليله ؛ لاتصافه بصفة المستقل» وإنما 
سس إليه لسلوكه طريفه الى الاجعياه. ` 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب ما فائدة عد مثل هذا من المنتسبين؟» أفما 
يحسن أن يقال: هو مجتهد مستقل» له آراؤه مثل الإمام الذي تفّه عليه» وتخرّج من 
مدرسته» فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب إلى مذهب فلان» إن هذا لهو 
العجب العجاب . 

ثم قال: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهدًا مقيّدًا فى مذهب إمامه» مستقلا بتقرير 

ال بالدليل» غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» وشرطه كونه عالمًا 
بالفقه وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني» تام الارتياض 
في التخريج والاستنباط» قَيّمًا بالحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه بأصوله» ولا يَعرَى 
عن شوب تقليد له» لإخلاله ببعض أدوات المستقلٌ» بأن يحل بالحديث» أو العربيّة 
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وكثيرًا ما أخل هما المقيّدء ثم يتّخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منهاء كفعل المستقل 
بنصوص الشرع» وربّما اكتفى في الحكم بدليل إمامه» ولا يبحث عن معارض كفعل 
المستقلّ فى النصوص» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه إلى آخر كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرٌ من وجوه: 

[الأول] : قولهم : فقد المجتهد المستقلّ من دهر طويل قول لا برهان له» وهو نظير 
قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم توجد منذ أن نشأ 
الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» وهو كلام يكذبه الواقع في كل عصر ومصرء 
فقد وجد ممن يتصف بمثل أوصافهم»› كثيرون ممن عاصرهم» أو سبقهم › أو تأخر 
- [الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط المذكورة 
ظ للستي إ3 الني اتتا أخيرًاء وهي موجودة بكثرة في كثير من الأعصار عند كثير من 

هل العلم . ظ 

[الثالث]: قوله: لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه فول لا یق ساد فإن من كان 
له الجا لا يجوز له أن يقد أداء درة حف ولا ريب 1 لأ الله سيسائه وتعالى قال 
فى محكم كتابه: متلا آهل اذم إن كنز لا مد4 [النحل : ”47] و [الأنبياء :۷] 
فقد قسم الناس إلى قسمين : عالم» وجاهل» فأما العالم فواجبه العمل بعلمه» لا بعلم 
غيره» وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص 
الذي وصفه النووي ذه الأوصاف العلية لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه من القسم 
الثاني» فوجب كونه من القسم الأول» فلا يجوز له أن يقلد أحدا غيره» بل يجب عليه 
العمل بعلمه. 

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قول أحد من علماء السلف» لا 
الإمام الشافعيّ» ولا غيره من الأثئمة» بل كانوا ينهون تلاميذهم الذين جعلهم المتأخرون 
مجتهدين في المذهب› كالمزنيّ؛ وغيره أن يقأُدوهم , كما .هو معروف في سيرهم » 
وتراجمهم رحمهم الله تعالى. 

[الخامس]: أن ؛ هذا الكلام مناقض لما ثبت في أصول الفقه من تعريفه التقليد بأنه 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» فإن من الواضح أن من وصفه النوويّ ببذه 
الصفات قد عرف أدلة إمامه منطوقهاء ومفهومهاء واستطام أن يستخرج من منصوصها 
ما لم ينص عليه إمامه» فكيف يسمّى هذا مقلداء هيهات هيهات. 

[السادس]: أن من توفرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويٌ للمقيّد حسب زعمه 
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لو اجتهد بدراسة النصوص من الكتاب والسنة» مراعيًا ما يراعيه في دراسة نصوص إمامه 
كما ذكره النوويّ في كلامه السابقء باذلا جهده كل البذل» لاستطاع أن يستنبط الأحكام 
منهاء بل الآيات القرآنيّة» والأحاديث النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمة» 
وهلا لا يتكره إلا عقلد جامد» أو متعصّب مغائك. 

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا رواج لها في سوق التحقيق» بل هي آراء 
متناقضة » ينقض بعضها بعضاء كما أشرنا إليه آنفَاء وعوائق صادّة عن إعمال ما آتى الله 
تعالى بعض عباده من الفهم» والعلم في استنباط الأحكام من كتاب الله سبحانه 
وتعالى» ومن سنة نبيه لَه وصرف لهمته إلى الاشتغال برأي فلان» وفلان» وتزهيد 
لكثير ممن له قريحة صافية» وهمّة عالية عن الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة . 

وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى» ولا تقف مواهبه سبحانه وتعالى عند أحد. 
ولا يحدّها زمان» ولا يقيّدها مکان» يوق الڪ من ياء ومن بوت الْحِحمَةً مذ 
أوق ک4 ڪيا وما يَدَحكرٌ ل ولوأ الأب [البقرة:54؟] ئك ينل ببَعْمَدَه 
من ياء واه دو الْفَضْلٍ الْمَظِيِ» [البقرة:5١٠].‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة السابعة): فى بيان الاختلاف» هل يجوز خلوٌ العصر عن المجتهدين» أم 
لا؟ة. وغى مكملة للبحيف المذكور فى الساألة السابقة: 

ولقد 5 الشوكانئّ رحمه الله تعالى فى كتابه اإرشاد الفحول»احيث نقل أقوال 
العلماء في ذلك» مع المناقشة لهاء فقال: ٠‏ 

ذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلوٌ الزمان عن مجتهد» قائم بحجج الله يبيّن للناس ما 
رل إليهم» قال بعضهم: ولا بذ أن يكون في كل قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد 
من فروض الكفايات . قال ابن الصلاح : الذي رأيته فى كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأتى 
فرض الكفاية بالمجتهد المقيّدء قال: والظاهر أنه لا يتأنّى في الفتوى. وقال بعضهم: 
الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب: فرض عين» وفرض كفاية» وندب: 
فالأول : على حالين: اجتهاد في حقٌ نفسه عند نزول الحادثة. والثاني: اجتهاد فيما 
تعيّن عليه الحكم فيه» فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور» وإلا كان على التراخي . 
والثاني : على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة» فاستفتى أحد العلماءء 
توجّه الفرض على جيعهم» وأخصّهم بمعرفتها من خْصٌ بالسؤال عنهاء فإن أجاب هو 
أو غيره سقط الفرض» وإلا أثموا جميعًا. والثاني: أن يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركين 

| في النظرء فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهماء فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه 








۷ سے 
عنها. والثالث: على حالين: أحدهما: فيما يُجتهد فيه العالم من غير النوازل» يسبق 
إلى معرفة حكمه قبل نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى . 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضا يستلزم عدم خلوٌ الزمان عن مجتهد. 
ويدل على ذلك ما صح عنه ية من قوله: « لا تزال طائفة من أمَتي على الحقّ» ظاهرين 
حتى تقوم الساعة». متف عليه . وقد حكى الزركشيّ في «البحر» عن الأكثرين أنه يجوز 
خلو العصر عن المجتهد» وبه جزم صاحب «المحصول». قال الرافعيٌّ: الخلق 
كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم. قال الزركشي : ولعله أخذه من كلام الإمام الرازيّ» 
أو من قول الغزاليَ في «الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قال 
الزركشيّ: ونقلٌ الاتفاق عجيب» والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض 
أئمتناء والحقٌ أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقّ العاميّ. لا الناقل فقط . 
وقالت الحنابلة: لا يجوز خلوٌ العصر عن مجتهد» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق› 
والزبيري”''» ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاء» قال: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى زمانًا 
من قائم بحجة زال التكليف. إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» وإذا زال 
التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم بالحجة في كل وقت 
ودهر وزمان» وذلك قليل في كثير» فأما أن يكون غير موجود كما قال الخصم» فليس 
بصواب؛ لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلهاء ولو عطلت الفرائض كلها لحلت 
النقمة بالخلق» كما جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس». رواه مسلم . 
ونحن نعوذ باللّه أن نؤخر مع الأشرار. انتهى . 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحدّ الذي 
ينتقض به القواعد» بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في «شرح خطبة الإلمام؟ : 
والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة» والأمة الشريفة لا بد لها من سالك إلى الحق على 
واضح الحجةء إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة الكبرى. انتهى . 

وما قاله الغزاليّ رحمه الله تعالى من أنه قد خلا العصر عن المجتهدء قد سبقه إلى 
القول به القفال» ولكنه ناقض ذلك» فقال: إنه ليس بمقلد للشافعيّ» وإنما وافق رأيه 
رأيه» كما حكى ذلك عنه الزركشيّ» وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوٌَ العصر عن 
المجتهد مما يقضى منه العجب » فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم . فقد عاصر 


)١(‏ هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الأزديّ الإمام أبو عبد الله الزبيريٌ» من أئمة المذهب 
الشافعيّ الحافظين له» وكان عارفا بالأدب» خبيرًا بالأنساب» له مصتفات» منها «الكافي» 
و«الهداية»» توفي سنة (۳۱۷ه) . انظر «طبقات الشافعيّة؛ / ۲۹۰ . 
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القفال» والغزاليّ» والرازيٌ» والرافعيّ من الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء 
والكمال جماعة منهمء ومن كان له إلمام بعلم التاريخ» واطلاع على أحوال علماء 
الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع 
الله له من العلوم فوق ما اعتبره أهل العلم في الاجتهاد. 

وإن قالوا ذلك» لا بهذا الاعتبار» بل باعتبار أن الله عز وجل رفع ما تفضّل به على 
من قبل هولاء من هذه الأمة من كمال الفهم» وقوّة الإدراك» والاستعداد للمعارف» 
فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من الجهالات . 

وإن كان ذلك باعتبار تيشر العلم لمن قبل هؤلاء المنكرين» وصعوبته عليهم» وعلى 
أهل عصورهمء فهذه أيضًا دعوى باطلة» فإنه لا يخفى على من له أدنى فهم أن 
الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخرين تيسيرًا لم يكن للسابقين؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز 
قد دونت» وصارت في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره» والسنة المطهرة قد دوّنت» 
وتكلم الأئمة على التفسير» والترجيح» والتصحيح» والتجريح بما هو زيادة على ما 
يحتاج إليه المجتهدء وقد كان السلف الصالح» ومن قبل مزلا المتقريي ها 
للحديث الواحد من قطر إلى قطر» فالاجتهاد على المتأخرين أيسرء وأسهل من 
الع بان اين ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح› وعقل سو" 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين» إنما أوتوا من قبل أنفسهم»› فإنهم لما 
عكفوا على التقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسئّة» حكموا على غيرهم 7 | وقعوا 
فيه» واستصعبوا ما سهّله الله تعالى على من رزقه العلم والفهم» وأفاض على قلبه أنواع 
علوم الكتاب والستة» ولما كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعية » 
فها نحن نوضح لك من وجد من الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه 
جمع أضعاف علوم الاجتهاد» فمنهم ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيد» ثم تلميذه 
ابن سيّد الناس» ثم تلميذه زين الدين العراقيّ» ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيَ» ثم 
تلميذه السيوطئ» فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ من قبله» قد بلغوا من 
المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصتفاتهم حق معرفتهاء وكلّ واحد منهم إمام كبير 
في الكتاب والسئّة. محيط بعلوم الاجتهاد» إحاطة متضاعفة» عالم بعلوم خارجة عنها . 

ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من الممائلين لهم» وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ 
مرأتبهم › والتعداد لبعضهم» فضلا عن كلهم يحتاج إلى بسط طويل . وقد قال الزركشيّ 
في «البحر المحيط» :7١94/5‏ ما لفظه: ولم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ 
رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد. انتهى . 








: (الإصابة‎ -٠١ 








۹ ت 

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعئ يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من ذلك 
الشافعيّ الرافعىّ. 

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدةء فإن أمره أوضح من كل 
واضح› ولیس عا وراك سن كان عن اسا التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب 
المعارف» ورزقه من العلم ما يخرّج به عن تقليد الرجال» وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها 
المقلدون» ولا هي بأول مقالة قالها المقصّرون» ومن حصر فضل الله تعالى على بعض 
خلقه» وقصر فهم هذه الشريعة المطهّرة على من تقدّم عصرهء فقد جرا على الله عز 
وجل» ثم على شريعته الموضوعة لكل عباده. ثم على عباده الذين تعبّدهم الله تعالى 
بالكتاب والسئة . 

ويا لله العجب من مقالات هي جهالات وضلالات» فإن هذه المقالة تستلزم رفع 
التعبّد بالكتاب والسئّة» وأنه لم يبق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدون بالكتاب 
والسئة» كتعبّد من جاء بعدهم على حد سواء» فإن كان التعبّد بالكتاب والسئّة مختصًا 
بمن كانوا في العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا التقليد لمن تقدمهم» ولا يتمكنون 
من معرفة أحكام الله من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله ية فما الدليل على هذه 
التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة» وهل النسخ إلا هذاء سينك هذا بهن عَظِيمٌ » 
[النور: .]١7‏ انتهى كلام الشوكانئّ رحمه الله تعالى في كتابه النفيس لإرشاد القجول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 7/ ١١-1٠84‏ بتحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل 
وهو كلام نفيس» وبحث أنيس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي أفاض به الإمام المحقق الشوكاني 
رحمه الله تعالى هو الحق الحقيق بالقبول» وما خالفه هو التهور المخذول» فعليك باتباع 
الحق» وإن قل أصحابه» واجتناب الباطل» وإن كثر أحزابه» واللّه تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» آمين . 

وإلى الاختلاف في خلوٌ العصر عن مجتهد أشار السيوطئّ رحمه الله تعالى في 
(الكوكب الساطع؟ حيث قالء: ظ 1 

جار خَُلَوُ اضر عَن مُجْتَهِدٍ وَمُطْلَقًا بَمْئَمُ قَوْمُ أَخمَّدٍ 

وان دَقِيقٍ الْهِيدٍ لا إِنْ أنتٍِ أَشْرَاطُهَا وَالْمْرْنَضَى لَمْ يَنْبْتٍِ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
. د إد 
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-٤‏ (يَابٌ ترك اسْتِعْمَالٍ مَنْ يَخرص 


) على الْقَضَاءِ) 





5 (أَخْبرنا عَمْرُو بْنُ مَنُصُورِه قال : حَدَنَْا سُلهِمَانُ بنُ حَزب» قال : حدثنا عمَرُ 
ابن عَلِيء عَنْ أبي عَمَئِسِ» عَنْ سَعِيدٍ بن بي بُْدَة عَنْ أبيهء عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: 
اني نَاسٌ يِن الْأْعَرِيِينَ؛ َقَانُوا: اذهب مَعَنَا إِلَى رَسُولٍِ الله ل فَإِنَّ لتا حَاجَةٌ 
َذَهَبْتُ مَعَهُم قَالُوا: ا رَسُولَ الله اتن ئا في عَمَلِك. قال أَبُو مُوسّى: فَاتَذَرْتٌُ 
مما قالواء وَأَخْبَرْتُ آئي لا أذري مَا حَاجَُهُمْ؟ ؟ فْصدقني»› وَعَذَْرَنِيء فَقَال : (إِنَا لا نَسْتَعِينُ 
فى عَمَلِنَا بِمَنْ سَألئَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اغمرؤ يخ فمتضصور) ١‏ هو النسائن الحافظ الثفة [. 1۰[ 

من أفراد المصتف «وسليمان بن حرب»: هو الأزدي الواشحيى البصري الثقة الإمام 
الحافظ [9]. و«عمر بن عليّ» : هو أبن عطاء بن مُقَدم البصرى› واسطي الأصل› مه 
يدلس 'تدليس التسوية [۸]. و9أبو عميس»: هو ععية بن عيق الله هع عنبة بن عبد الله ين 
. مسعود المسعوديّ الكوفي» ثقة [۷]. و«سعيد بن أبي بردة»: هو الأشعري الكوفيّ» ثقة 
ثبت [5]. و«أبوه»: هو عامر» وقيل : الحارث بن عبد الله بن قيس» وقيل : اسمه كنيته 
[Yj‏ [ 
ورجال هذا السند رجال الصحيحء غير شيخه» فإنه من أفراده» كما مر آنقًا» وفيه 
رواية ابن الابن عن أبيه» عن جذهء ورواية تابعيّ عن تابعي . وله تعالى أعلم . 

وقوله: «استعن بنا فى عملك»: أي استعملنا فى بعض الولايات المتعلقة بك . 
ولوب کار مما لار 5: أن المت امار عن مسال سي زا الین گرد ما ا 
يحبه النبئ يلةِ. وقوله: «فعذرني» من باب ضرب: أي قبل عذري . 

وفى رواية: «قال: ما تقول يا ابا موسی؟ ؟» قال: قلت: والذي بعثك بالحقّ ما 
أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرثٌ أنبما يطلبان العمل». 

قال القرطبئ : اليه ية : «ما تقول يا أبا موسى؟) استفهام استعلام عما عنده من 
إرادته العمل» أو من معونته لهما على استدعهما العمل» فأجابه بما يقنضي أنه لم يكن 
عنده إرادة ذلك» ولا خبر من إرادة الرجلين» فلما تحقق النبي ييه ذلك ولاه العمل؛ إذ 
لم يسأله» ولا حَرَصٌ عليه» ومنعه الرجلين؛ لحرصهماء وسؤالهما على ما تقرّر آنفًا من 
أن الحريص عليها مخذول» والكاره لها مُعَانْء ومما جرى من الكلام بهذا المعنى 


٥۳۸۵ (بَابٌ ترك اسْتِعْمَالٍ مَنْ . . . - حديث رقم‎ -٤ 








خرض 








مجرى الْمَمَل: الحرص على الأمانةء دليلُ الخيانة. انتهى «المفهم» ١1/5‏ . 
وقوله: «إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا» هذا محل الترجمة» فإنه صريح في عدم 
تولية من حرص على القضاء؛ لأن العمل فيه تعب في الدنياء وخوف في الآخرةء ولا 
يرضى به» ولا يطلبه عادةٌ إلا من اتخذه سيبًا لنيل الدنياء ومثله لا يستحق لذلك. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدم في «الطهارة» 5/ ٤‏ وتقدم تمام شرحه» وبيان مسائله 
هناك فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


حسيئاء ونعم الوكيل . 
6 - خر مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الالء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدُء قَالَ: حَدَّثََا شُغبَةُ» عَنْ 
قَتَادَة قال : تيفك آنا ُحَدْتُ عَنْ أَسَيدٍ بْنِ حَضَيرِ أن رَجُلا مِنَ الْأنصَارِ جاءَ 


وَسُول الله لا قَمَالَ : ألا تَسْتَعِمِلْني كما اسْتَعْمَلْتَ لاء قال : «إِنُكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي 
نر فَاضبرُوا حى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْض»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 0/0 ]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ» ثقة‎ - ١ 

. ٤۷/٤١ ]۸[ (خالد) بن الحارث الْهُجَيمِىَ : م عثمان البصرىّ» ثقة ثبت‎ - ١ 

1 0_0 ]۷[ (شعبة) بن الحجاج البصريٌ آلإمام الحجة الست‎ -٣ 

. "5/١ ]٤[ (قنادة) بن دعامة السدوسئ البصريّ» ثقة ثبت يدلس‎ -٤ 

ه- (أنس) بن مالك الصحابئ الشهير رضى الله تعالى عنه5/5 . 

"- الأسيك بن ضير بن ستاك بن شيك الأنسارج الأشواتة أبر جي الضسايت 
الشهير» مات سنة (۲۰) أو )5١1(‏ تقدّم في 5141/93 . والله تعالى أعلم. 00 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ 
عن صحابيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح پس 

(عَنْ قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسيّ› أنه (قال : بلك 3 أي ابن مالك ست 
(يُحَدْتُ عَن أَسَيِدٍ ن حُضَيِر) -بتصغير الاسمين- رضي الله تعالى عنه» زاد مسلم: 
"وقد روأه يحيى بن سعيد» وهشام بن زيد» عن أنس» بدون ذكر سيد بن حضير» لکن 
باختصار القصّة التي هناء وذكر كل منهما قصّة أخرى غير هذه» ووقع لهذا الحديث 


شرح سنن النسائي 0 کتاب آڌاب الْقْضَاةٍ 
چ ۳۲ 





قصّة أخرى من آخرء فأخرج الشافعيّ من رواية محمد بن إبراهيم التيمي إلى أسيد بن 
حضير : «طلب من النبي ية لأهل بيتين من الأنصارء فأمر لكل بيت بوسق من تمر 
وقطظر عن شس قال اید يا رسول الله جزاك الله عنّا خيرّاء فقال: «وأنتم 
فجزاكم الله خيرء يا معشر الأنصارء وإنكم لأعفة صُبْرَ وإنكم ستلقون بعدي 
أثرة. . .» الحديث» وقوله: «إنكم لأعِفة صّبْرٌةء أخرجه الترمذيّ» والحاكم من وجه 
آخرء عن أنس» عن أبي طلحة» وسنده ضعيف . قاله في «الفتح» ۷/ ٤۹۳‏ «كتاب 
مناقب الأنصار» (أَنَّ رَجْلَا مِنَ الْأَنضَارِ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه» زاد مسلم في 
روايته : «فخلا برسول الله كا (جَاءَ رَسُولَ الله كا فَقَالَ : ل تنتتوي) آي فصني 
عاملا على الصدقة» أو على بلد (كَمَا اسْتَعْمَلتَ فُلَّانَا) قال الحافظ: لم أقف 
اسمه» لكن ذكرت فى «المقدّمة» أن السائل أسيد بن خضير» والمستعمل عمرو بن 
العاص» رلا أدري الآ من أين نقك اتن . ایی ہے 9/ 1۹۳-1۹7 رقم ۲ . (قال: 
إت سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أ رَة) بفتح الهمزةء والمثلثة» أو بض الهمزة» وسكون المثلثة» 
وأشار بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم» فيختصّون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف بء وهو معدود فيما أخبر به من الأمور الآتية» فوقع كما قال (فَاصْبرُوا حتى 
تَلقَؤني عَلَى الحَؤض) أي حوض النبيّ ية يوم القيامةء والسرٌ في جوابه ود عن طلب 
الرجل الولاية بقوله: «ستلقون بعدي أثرة الخ» إرادة نفي ظّه أنه آثر الذي ولاه عليده 
فين له أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه لح يخس يذللك ادات بل لعمووع. مایت 
المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيويٌ إنما يقع بعده. وأمرهم عند وقوع ذلك 
بالصبر . قاله في «الفتح» 1 «كتاب الفتن) رقم/51 ٠/٠١‏ 

وقال السنديّ: قوله: «إنكم سلقون بعدي أثرة»: أي إن الأمراء بعد يفضلون عليكم 
غيركم» يُريد: أنك ظئنت هذا القدر أثرة» وليس كذلك» ولكن الأثرة ما يكون بعدي› 
والمطلوب فيه منكم الصبر» فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدرء فعليك 
بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعدٌ» والحاصل أنه رآه مستعجلاء فأرشده إلى 
الصبر على الإطلاق بألطف وجه. انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

لیے أسد بن کے نه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 


ه- (التَهَ عَنْ صَنَالَةِ الإمارة) - حديث رقم 014/5 











أخرجه هنا-٤/‏ 0786- وفى «الكبرى» ٥۹۳۳/۷‏ . وأخرجه (خ) في «المناقب» 
۲ و«الفتن» ۷٠١۷‏ (م) في «الإمارة» ۱۸٤١‏ (ت) في «الفتن» ۲۱۸۹ (أحمد) في 
«مسند الكوفيين» 1١8717"‏ و18516 . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ترك استعمال من يحرص 
على القضاء. (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للأنصار» حيث مَدَحَهُم النبئ تكله بأنهم اعم 
صبْرٌ . (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة» حيث أخبر أنه ستكون بعده أثرة» وقد 
وقع ذلك كما أخبر كَل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ب 





خسن عن عبد اؤخمن إن سرح ابا عمو بی عل > قال : دتا بخ 
قال : حَدَثنا ابْنُ عون ع عَن الْحَسَنِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمُرَة قال : قال رَسُولُ الله 
تا ا انك إن أغطيتها عَن مَسْأَلَةٍ ولت إليها. وَإِنْ أْطيتَها عَنْ غير 


٠١۲/۸٥ ]٠١[ نزيل بغدادء ثقة‎ ٠ (»مجاهد بن موسى) الْخْوَارزَميَ الْختّلىَ‎ - ١ 

؟- (عمرو بن علئ) الفلاس البصريٌ» ثقة ثبت ]٠١[‏ 5/4 . 

۳- (يحيى) بن سعيد القطان البصرى» ثقة ثبت حجة [49] 9/54 . 

. ١9/1١8 ]8[ (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عَليّة البصريّ» ثقة ثبت‎ -٤ 

ه- (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ» أبو عبيد البصريّ»ء ثقة ثبت فاضل ورع [5] 
٠١١4‏ 

- (ابن عون) عبد اللّهء أبو عون البصريّ» ثقة ثبت فاضل [0] ۳۳/۲۹ . 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح ب“ النسائت - كتاث آدّاس الْقَضَاة 
وعد 8 لي 5 a‏ 3 لقضاة 


۷- (الحسن) بن أبي الحسن» أبو سعيد البصريّ» ثقة فقيه فاضل يدلس ويرسل ["1] 
مر" 

۸- (عبد الرحمن بن سَمرة) بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» وقيل : غير 
ذلك» أبو سعيد» صحابيّ» من مسلمة الفتح» وقيل: كان اسمه قبل الإسلام عبد كُلال 
-بضم أوله. والتخفيف- وقد شهد فتوح العراق» وكان فتح سِجستان على يديه» أرسله 
عبد الله بن عامرء أمير البصرة لعثمان على السرية. ففتحهاء وفتح غيرها. وقال ابن 
سعد: مات سنة »)٥١(‏ وقيل: بعدها بسنة» وقد تقدّمت ترجمته في ۲/ ۰ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من ثمانيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه الأول» فَحْوَارَزْميَ»ء ثم 
بغداديّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن سَمُْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كاز : 
«لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء وكسره للالتقاء الساكنين (تَسْأَلٍ 0 الك 
دلا تمن بصيغة النهي عن التمٽي» مؤكٌدا بالنون الثقيلة» والنهي عن ادا أبلغ من 
النهي عن الطلب . انتهى (فإنك) الفاء للتعليل» أي لأنك (إِنْ أَعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول» 
وضمير المخاطب (عنْ مأل اې جل سؤال» وطلب لهاء فاعن» بمعنى اللام» كما 
قوله عز وجل : وما عن لك 1 مرت # الاية [هود:۳٥]»‏ ويحتمل أن تكون بمعنى 
(بعذ)» كما في قوله عز وجل : 0 الآية [الانشقاق N:‏ أي حالة 
بعد حالة» وقول الشاعر [من الرجز]: 

وَمَنْهَل وَرَدنَهُ عَنْ مَنْهَلٍ ففرٍ به الأفطان لم تُسَهْلٍ 

(وُكِلْتٌ إِلَيِهَا) بالبناء للمفعول : يقال : وكلته إلى نفسه. فين یاب وعد وکر لذ : لم 
أقم بأمره» ولم أعنه » قاله الفيَومي . والمعنى أنك إذا أعطيت الإمارة بسؤال وكلت 
إليهاء وهو كناية عن عدم العون من الله تعالى فى معرفة الحقٌء والتوفيق للعمل به« 
وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤالء فقد اعتمد على نفسه. فلا يستحق العون. قاله 
الس 








َي عَنْ مَسْألَةَ الإمارة) - حديث رقم 5 "اه 
Yo‏ 








وقال في «الفتح»: قوله: وكلت إليها -بضم الواو» وكسر الكاف» مخففاء 
ومشددا» ر مکوت الل وسني, للمتقب: ای مید ليها وين تال الں اہ ملا 
ومنه في الدعاء: «ولا تكلني إلى نفسي»» ووَكل أمره إلى فلان:, صرفه إليه» ورّکله 
بالتشديد-: استحفظه» ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة. فأعطيها تركت إعانته 
عليهاء من أجل حرصه. (وَإنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غير مَسْأَلَةِ عت عَلَيهَا) ببناء الفعلين 
للمفعول أيضًا: أي أعانك الله تعالى» وألهمك الحق» حتى تسعد في الدنيا والآخرة. 

[فإن قلت]: يعارض هذا فى الظاهر ما أخرجه أبو داود» عن أبى هريرة ته . 
رفعه: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب 
جوره عدله فله النار٤»‏ فكيف تجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يجمع بينهما- كما قال في الف بأنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب 
طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلي» أو يُحمل الطلب هنا على القصدء وهناك على 
التوليةء وقد تقدم من حديث أبي موسى ته : «إنا لا نولي مَنْ حَرَّص»» ولذلك عبر 
في مقابله بالإعائة» فإن من لم يكن له من الله عون على عمله» لا يكون فيه كفاية لذلك 
العمل» فلا ينبغي أن يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة؛ فمن 
لم يكن له من الله إعانة» تَوَرَط فيما دخل فيه» وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم 
يتعرض للطلب أصلاء بل إذا كان كافياء وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق 
بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل . قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في 
حديث بلال بن مرداس» عن خيثمةء عن أنس هه » رفعه: «من طلب القضاءء 
والمقعان علية. بالفتساد» وكل إلى تكسف و أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يُسَدُدُمف 
أخر جه ب المنذر» وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة» عن عبد الأعلى 
التعلبي» وأخرجه هو وأبو داود» وابن ماجه» من ظريق أبي عوانة» ومن طريق 
إسرائيل» عن عبد الأعلى» فأسقط خيثمة من السندء قال الترمذي: ورواية أبي عوانة 
أصح» وقال في رواية أبي عوانة: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم من طريق 
إسرائيل» وصححه.ء وتعقب بأن ابن معين لَيّن خيثمة» وضعف عبد الأعلىء وكذا قال 
الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقوي . 

قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدعَى إليه» فلا يَرى نفسه أهلا لذلك؛ هيبة 
له» وخوفا من الوقوع في المحذورء فإنه يعان عليه؛ إذا دخل فيه» ويُسَدّده والأصل 

فيه أن من تواضع لله رفعه الله و د هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال 
يوسف لل : #أجَعَلنى عل حَرَآين الْأَرْضّ» [يوسف:500]» وقال سليمان تله : 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةِ 
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وهب لي مُلكا» [ص:٠]ء‏ قال: ويحتمل ان يكون في غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: قاله في «الفتح» ۲٠-٠۹/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الرحمن بن سَمُرة كله هذا متَفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠/ -٠۳۸١‏ وأخرجه (خ) في «الأيمان والنذور» 5777 و«كمارات 
الأيمان» 1۷۲۲ و«الأحكام» ۷۱٤١‏ و۷٤۷۱‏ (م) في «الأيمان» ١767‏ و501١‏ (د) في 
«الخراج» ۲۹۲۹ (ت) في «النذور والأيمان» ١574‏ (أحمد) في «مسند البصريين» 
7١٠05‏ (الدارمي) في «النذور» 775١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصتف رححمه الله تعالى » وهو بيان التهى عن مسبألة الإمارة. 
(ومنها): أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه» فيدخل في الامارة القضاء» والحسبة» 
ونحو ذلك» وأن من حَوّص على ذلك لا يعان. (ومنها): ما قاله القرطبيّ ريك اناد 
تعالى : ظاهر قوله: «لا تسأل الإمارة» التحريم» وعلى هذا يدل قوله : : «إنا واللّه لا نولي 
على هذا العمل أحذا يسأله» أو حرص عليه»» وسببه أن سؤالهاء والحرص عليها مع 
العلم بكثرة آفاتباء وصٌعوبة التخلّص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه» ولأغراضه» ومن . 
كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسهء فيهلك. وهذا معنى قوله: «وكل إليها» ومن 
أباها؛ لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم ابتلي بهاء فَيُرجَى 
له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخلص من آفاتهاء وهذا معنى قوله: 
«أعين عليها»» وهذا كله محمول على ما إذا كان هناك جماعة ممن يقوم بهاء ويصلح 
لهاء فأما لو لم يكن هناك ممن يصلح لها إلا واحد لتعيّن ذلك عليه ووس أن 
يتولاهاء ويسأل ذلك» ويُخبر بصفاته التي يستحق بها من العلمء والكفاية» وغير ذلك». 
كما قال يوسف ل : قَالَ ْمَل عل حَرَآين الْأَرْض إِنْ حَفِيظٌ عَلِيةٌ * [يوسف : 50]. 
انتهى «المفهم» ١5/5‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا». ونعم الوكيل . ظ 

17 - (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ آدمَ بْنِ سُليِمَانَِ عن ابْن الْمُبَارَكِ عن ابن بيذ ثٿب» عن 


, 


المَقْبْري » عَنْ أبي هُرَيْرَة 2 عن النبئ مَل قال : (إِنَكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَى اله رة إا 








1- (اسْتِعْمَالَ الشَعَراء) - حديث رقم ٥۳۸۸‏ 





۷ س 
سَتَكُونُ نَدَامَةَ وَحَسْرَة يَوْمَ الْقيامَة» فَيِعْمَتِ الْمْرْضِعَةٌ وَيِفْسَتٍ الْمَاطِمَةً») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محمد بن آدم بن سليمان» : هو الجهنيّ المصيصي . 
و«ابن المبارك» : هو عبد اللَّه . و«ابن أبي ذئب»؟ : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن ¿ أبي ذئب المدنيٌ . و«المقبريٌ» : هو سعيد بن أبي سعيد المدنيٌ . 

وقوله: «ستكون ندامة»: أي بعد الموت لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. وقوله: 
افنعمت المرضعة»: أي في الدنيا؛ لما فيها من حصول الجاه» والمال» ونفاذ الكلمة› 
وتحصيل اللذات الحسّيّة والوهميّة حال حصولها. وقوله: «وبئست الفاطمة»: أي بعد 
الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك» فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني» فيكون 
فى ذلك هلاكه 
۰ والحديث أخرجه البخاريّ» وقد تقدّم في «البيعة» ٤١٠۳/۳۹‏ سندا ومتئاء ومضى 
تمام شرحه» وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 








ولفظ «الكبرى»: «استعمال الشعراء المأمونين على الحكم؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه استدلال المصتف رحمه الله تعالى 
بحديث الباب على هذه الترجمة» فإني لم أر أحدًا ذكر القعقاع بن معبد. ولا الأقرع بن 
حابس من الشعراء» فإن ثبت ذلك» وإلا فلا مطابقة بين الترجمة والحديث المذكور 
تحتهاء فاللّه تعالى أعلم بالصواب . 

4- أأْخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنْ مُحَمَّدِء قَالَ: دتا جاج عن ابن جُرَيْجء قال: 
أخبرَنِي ابن أبي ميه عن عَبْد الله بن الور خر َه قَِمَ رَكْبٌ مِن بني تَمِيم» عَلَى 
لذي يكل ال أبُو بكر : آم القْقَاعَ بن مَعْيد وَقَالَ عُمَرُ رَضِيٍ الله عَنْهُ: ل مر افرع 
بن حايس » ََمَارَياء حَنَّى ارْنَفَعَتْ أَصْوَاممَاء رلت في ذلك : ا الین ءامنا ل 
ا يدي اله ورسوله. 24 حى انْقَضْتِ الآيَة #ولو أنبم صارقا حو رج الم لكان 
3 لمر [الحجرات ١‏ - ه ]. 


از شرح سنن النسائي - كتاب اداب القضاة 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (الحسن بن محمد) بن الصبّاح الزعفراني» أبو على البغداديّ الثقة الحافظ› 
صاحب الشافعيّ» وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه 5171/7١ ]١١[‏ . 

؟- (حجاج) بد مك اضرو أبو محمد المصّيصيّ» ترمذيّ الأصل» ثقةثبت» 
اختلط في آخره لما قدم بغداد [9] ۳۲/۲۸ . 

۳- (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ» ثقة 
فقيه فاضل» يدلس ويرسل [151 ۳۲/۲۸ . 

-٤‏ (ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة: زهير بن عبد 
الله بن جدعان المكى الثقة الفقيه [۳] ٠١١/٠١١‏ . 

-٥‏ (عبد الله بن الزبير) بن العوّام القرشئّ الأسديّ الصحابي ابن الصحابنَ رضي الله 
تعالى عنهما۱۸۹/ ١١71١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فبغداديٌ» وحجاج› 
فمصّيصيّ. (ومنها): أن صحابيّه أول مولود للمهاجرين» وفرح المسلمون بولادته» 
حيث إن المنافقين قالوا: إنهم لا يولد لهم؛ لأن اليهود سحرتهم» فأبطل اللّه تعالى تلك 
المزاعم بولادته . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنْ عَبْدٍ الله ن الرُبَير) رضي الله تعالى عنهماء أنه (أَخْبَرَهُ أنه قَدِم) بكسر الدال» 
من باب تعب (رَكُبٌ) -بفتح» فسكون-: جع راكب» كصاحب وصحبء ويُجمع 
أيضًا على رُكبان- بضم» فسكون- : أي جماعة راكبة» ولفظ «الكبرى»: «قدم الركب من 
بني تميماء وفي ووأنة أحهن: «وفد بني تميم)(مِنْ بني تميم) بفتح › فكسر قبيلة 
مشهورة » وكان قدومهم سنة تسع من الهجرة› بعد أن أوقع عيينة بن حضن ببني العنبر» 
وهم بطنّ من تميم» ذكر ذلك أبو الحسن المدائني . قاله في «الفتح» 0757/4 د اکان 
الننَ) وفي نسعة: دعل وسول الله ق قان أبو بكر ) الصديق ك اليه (أَمَر المَعْقَامَ 
ل ا بق یاز ين علسن من ويف عد عبن اذلف بن دارم التميميئّ الدارميّ. قال الكلبيّ 
في «الجامع» : كان يقال له: تيّار الفرات؛ لجوده» قال الحافظ: وله ذكر في غزوة 
الحنين» أورده البغويّ في «الصحابة» بإسناد صحيح». انتهى. ووقع عند الترمذيّ من 





1 - (اسْيَعْمَال الشعراء) - حديث رقم ٥۴۸۸‏ 








۲۳۹ 
رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر بلفظ : «إن الأقرع بن حابس قُدِمَ على النبي 
يكن فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومهء فقال: عمر: لا تستعمله يا 
رسول الله. . .» الحديث» وهذا يخالف رواية ابن جريج هذه» وروايته أثبت من مؤمّل 

بن إسماعيل ؛ لأنه وإن كان ثقة» إلا أنه سيّء الحفظ» فقد وصفه غير واحد بذلك» بل 
قال البخارئ : منكر الحديث» فلا تعارض روايته رواية ابن جريج . واللّه تعالى أعلم . 

(وَقَال هُمَرْ) بن الخطاب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : َل اَم افرع بن حَابس) زاد في روايه 
للبخاريٌ: «أخي بني مجاشع»» والأقرع لقبه» واسمه فيما نقل ابن ذريد: فراس بن 
حابس بن عقال- بكسر المهملة» وتخفيف القاف- ابن محمد بن سفيان بن مجاشع بن 
عبد الله بن دارم التميمئّ الدارمئ» وكانت وفاة الأقراع بن حابس في خلافة عثمان 
يه . (فْتَمَارَتَا) أي تجادل أبو بكر وعمر رضي | الله تعالى عنهما في تعيين من هو 
الأولى بذاك (حنى ارقت ضام وفي رواية البخاري من طريق نافع بن عمرء عن 
ابن أبي مليكة: «قال: كاد الْخَيّران أن يبلكاء أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
رقعا أصواتهما عند التي له حين قم عليه ركبٌ بني تميم. فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس» أخي بني جائ وأشار الآخر برجل آخر”' قال نافع : لا أحفظ اسمه. 
فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي» قال : ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما 
في ذلك» (قَنَوَلَثْ في ذَلِكَ) وفي رواية نافع المذكورة: «فأنزل الله) 5-5 اين اموأ کک 
مدموا بين يدي أله ورسولي. 2# > حَنَّى الْقَضْتِ الايةء وار أ سا ی مع ا ن 
4{ [الحجرات : ]5-١‏ ) قال في «الفتح»: وقد استُشكل ذلكء. قال ابن عطيّة 
رعجبية الله الصحيح أن سبب نزول هذا الكلام جُفاة الأعراب . قال الحافظ رحمه الل 
تعالى : لا يُعارض ذلك هذا الحديث» فإن الذي يتعلق بقصّة الشيخين في تخالفهما في 
التأمير هو أول السورة: #لا دمأ ولكن لما اتصل مها قوله: لا رعو تمسّك 
عمر منها بخفض صوته» وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم» والذي 
يختصٌ بهم قوله: إن اليب يَامُوبَكَ من وراي امجرت [الحجرات :٤]ء‏ قال عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن رجلا جاء إلى النبئ ية من وراء الحجرات» فقال : 
يا محمد إن مدحي زين» وإن شتمي شين» فقال النبئ يكلِ: «ذاك الله عز وجل». 
ونزلت» ولا مانع أن تنزل الآية لأسباب ,تتقدمهاء فلا يُعدل للترجيح مع ظهور الجمع› 
وصحة الطرق . قاله في «الفتح» 48 . 








. هو القعقاع بن معد المذكور في رواية المصئف هناء من طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة‎ )١( 


شرح سنن النسائی - کنات آذدّاب الْقُضَاةٍ 





ج + 5 > 





[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق نافع بن عمر المتقدّمة : «فما كان عمر يسمع 
رسول الله ية بعد هذه الآبة حتّى يستفهمه»» وعنده في «الاعتصام» من رواية وكيع : 
«فكان عمر بعد ذلك إذا حذث النبي ية بحديث حذثه كأخي السرّار» لم يسمعه حتى 
يستفهمه»» وقد أخرج المنذر من طريق محمد بن عمرو بن علقمة أن أبا بكر الصَدَيق 
قال مثل ذلك للنبئ ية وهذا مرسل» وقد أخرجه الحاكم موصولا من حديث أبي 
هريرة ته نحوه» وأخرجه ابن مردويه من طريق طارق بن شهاب» عن أبي بكر. 
قال: لَمَا نزلت: لا ترفعوا أصوْتك€ الآية [الحجرات: 7]» قال أبو بكرء قلت: يا 
رسول الله آليتُ أن لا الك إلا كأخي السرار». قاله في «الفتح» ٥٦۸-٥٦۷/٩‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ . 

(المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه ضعة : 

أخر جه ھنا- ٦‏ / 0۳۸۸- وفي «الكبرى) ۹/۸ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
۷ و«التفسير» ٥‏ و۷٤۸٤‏ و«الاعتصام بالكتاب والستة» ۷۳۰۲ (ت) في 
(التفسير) 7715" (أحمد) في «امسند المدنيين؟ ۰ . واللَه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: ) 

(منها): بيان سبب نزول هذا الآية الكريمة. (ومنها): أن الخطأ يحصل أحيانًا من 
أعيان الأفاضل» فقد حصل الخصام بين خيري من هما أفضل بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. (ومنها): فضل هذين الإمامين 
حيث طبّقَا عليهما بعد نزول الآية الكريمة ما اقتضته من عدم رفع الصوت بين يدي النبي 
ياء فلم يرفعا بعد ذلك أصواتهماء ولا كلما إلا خفية» بحيث إنه كان يستفهمهما. 
(ومنها): أن الآية الكريمة فيها بيان عظيم منزلة النبئ ياء وما يجب له من الاحترام» 
فلا يجوز لأحد أن يتقذم بين يديهء ولا أن يرفع صوته حتى لا يتأذى بذلك . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


جد جد 


/ا- (إ] حَكَمُوا رَجُلاء فَقَضَى بَيِنَهُمْ) - حديث رقم ٥۳۸۹‏ 


eg 








١‏ حح 


۷- (إِذَا حَكمُوا رَجُلُا فْقَضَى 


Fg 





لفظ «الكبرى»: «إذا حكموا رجلاء ورضوا به» فحكم بينهم». 

فقوله: «حكموا» بتشديد الكاف: أي فوّضوا الحكمء ورضوا أن يقضي بينهم› 
وجواب «إذا» محذوف: أي جاز. والله تعالى أعلم . 

84 - (أخرَنًا 5 َة قال : حَدَّثَنَا يزيل -وَهْوَ ابن ادام بْنِ شُرَئْح- عَنْ أبيه: عن 
شْرَئح بْنِ هاڼئ» عَنْ أَبيهِ اڼئ» ئه لما َد إَى رَسْولٍ الله كل سَمِعَهُ وَهُمْ بُو هاي 
أب لْحَكمء َدَعَاهُ رَسُولُ الله اف كَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الله هُوَ الْحَكُمْ؛ ٠‏ وَإِلَيْه لخم م ظ 
تكنّى أب الحكم؟) فقَال: إِنَّ قَوْمِى إِذَا الوا في شَيْء أتَؤني . فَحَكمْتٌ بيهم فْرَضِىَ 
كلا القُريقَينء قال : اما أَحْسَنَ من هَدًا؟ اا د ا قال : الي شْرَيْحَ . ا 
الله وَمُسْلِمُء قال: «قَمَن أَكْبَرْهُمْ م؟2 قال : شَرَبِح› قَالَ : أت 5 شُرَيْح)) فَدَعَا لَهُ 
وَلِوَلَدِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبا. 

1- (يزيد بن المقدام) بن شريح الحارثيّ الكوفي» صدوق» أخطأ عبد الحقّ في 
تضعيفه [4] ۲۷۹/۱۷۷ . 

۳- (أبوه) المقدام بن شريح الكوفيّ» ثقة [5] ۸/۸ . 

اب (شريح بن هانىء) الحارثئ» أبو المقدام الكوف» مخضرم ثقة ۲[1] ۸/۸ . 

ه- (هانىء) بن يزيد بن تيك بن دُريد بن سفيان بن ضباب- وهو سلمة بن الحارث 
ابن ربيعة بن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد بن زيد بن 
بجا بن عريب يب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الصَبَابِيَ 
ويقال : : الْمَلْحِجِيَء وقيل في نسبه غير ذلك. روى عن النبيّ بي وُفوده إليه» وكنيته أبو 
ريع" . روى حديئه يزيد بن المقدام بن شريح بن هانىء» عن أبيه» عن جده» عن أبيه 

نىء. ذكره ابن سعد وغيره ف فى أهل الكوفة. روى له البخارئٌ فى «الأدب المفرد). 
) "واي وأبو داود» له ب هذا الحديث فقط . | 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»» و«الكبرى» الموجودة عندي كلها غلط في هذا 
السند» حيث سقط منه ذكر المقدام بين يزيد» وشريح» والصواب إثباته» كما في سنن 


شرح سنن النسائى - كناب آدَاب الْقضَاة 


أبي داود» 5405 وكذا في «تحفة الأشراف» 77/4 ونصّه: حديث «لَمَا وفد إلى رسول 
الله ييا مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم . ٠.٠‏ الحديث (د) عن الربيع بن نافع- 
لمیا ني ا عبن کی کا ن يزيل بن المقدام بن شريح»› عن أبيه› عن جده» 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخهء فبغلانيّ . (ومنها) : 
أنه مسلسل برواية الأبناء عن الآباء. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين» ليس له في 
الكتب الستة غير هذا الحديث عند المصئف» أي داود فقط . واللّه تعالى أعلم . 

(عنْ أبيه 4 هَانِ) بن يزيد عن (أنّه لما وق قال في «القاموس» : وفل إليه. وعليه 
قد › بین فا ول ودا بالفتح , ووفودا ووفادة بالكسر. وإفادة : : قدم» وورد. انتهى 
بإيضاح (إلى رَسول الله 4( زاد في «الكبرى»: «مع قومه) (سمعهم) أي سمع النبي وا 
قومه› وفي نسخة : السمعه) » قال السنديّ رحمه الله تعالى: أي سمع النبئ َة مناداته» 
أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم» فضمير الفاعل في «سمع» للنبي بء وضمير المفعول 
لهانىء على حذف مضاف . انتهى (وَهُمْ) أي قومه (يَكْنُونَّ) بضم أوله مع تشديد النون. 
أو بفتحه» مع تخفيفها: يسمّونهء يقال: كنى زيدًا أبا عمروء وبأبي عمرو كُنية بالكسر 
والضم : سا به ¢ گا گا وکتاه» وأبو فلان كنيته» وکنوته بالضم › ويكسران. أفاده في 
«القاموس»» وفي «المصباح»: الكنية اسم يُطلق على الشخص للتعظيم» نحو أبي 
حفص » > وأبي الس أو علامة عليه والجمع کی بالضم في المفرد والجمع» 
والكسر فيهما ا مثل بزمة وبرّم» وسدرة وَسدرع وكنيته أيا محمد » وبأبي محمد » 
قال ابن فارس : وفي «كتاب الخليل»: الصواب الإتيان بالباء. انتهى . فتبيّن من هذا أن 
«كنى» يتعدّى إلى مفعولين» فقوله (هَانِئًَا) مفعوله الأول» وقوله (أبا سكب بفتحتين 
مفعوله الثاني (فُدَعَاةُ) أي هانعًا (رَسول الله يليد فَثَال لَه * ِن الله هو الْحَكمْ) 
بفتحتين(وَإِلَهِ الحكمٌ) بضمء فسكون : أي منه تعالى يُبتدأ الحكم» وإليه ينتهي الحكم 
وفي إطلاق أبي الحكم على غيره يوهم الاشتراك فى وصفه على الجملةء وإن لم يطلق 
عليه سبحانه وتعالى أبو الحكم. كذا في «المرقاة». 

قال في «شرح السنّة»: الحكم: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه» وهذه 


۷- (إذَا حَكمُوا رجلا فَقَضَى بَيِنَهُمْ) - حديث رقم ٥۳۸۹‏ 








YE 








الصفة لا تليق بغير الله سبحانه وتعالى» ومن أسمائه الحكم . انتهى . وقال ابن الأثير في 
«النهاية» : إنما كره لبي كك له ذلك؛ لثلا يشارك الله تعالى في صفته . انتهى . 

(فلم نکی ابا الحَكم؟» فَقَال) هانىء (إِنَّ قَوْمِى إِذَا اخْتَلفوا في شَيْءٍ أنَونِي ‏ فَحَكُمْتٌ 
بيهم ' فْرَضِيَ كلا الْفَريِقَينَ) وفي نسخة : كل من الفريقين» (قال) هة (مَا أَحْسَنَ من) 
زائدة» وفي «الكبرى»: (ما أحسن هذا» بحذفها (هَذَا؟) أي الذي ذكرته من وجه 
التكنية» وأتى بصيغة التعجَب مبالغة في حسنه» لکن لما كان فيه من الإيهام ما : 0 
تحویل كنيته إلى ما پناسبهء فقال (فْمَا لَك م مِنَ الْؤُلْدِ؟) بتقدير همزة الاستفهام: | 
أفمالك ولد؟» مين زائدة» كما قال في «الخلاصة» : 

وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْهِهِ فَجَر تكرّة كا لاغ مِن مَمَرْ) 

(قال) هاني (لي) من الأولاد ثلاثة (شْرَيْحٌ. وَعَبْدُ اللّهء وَمُسْلِمُ قَالَ) بي (فَمَنْ 
أكْبَرْهُمْ 4؟) إنما سأله عن أكبرهم سنح ولي ای هانىء (شْرَيْحُ» قَال) عله 
رئا 5 شرَيْح»», فَدَعَا لَه وَلِوَلَدِ) أي شريح الذي كناه به» قال القاري رحمه الله 
تعالی : فصار سركته ككل أكبر رتبةً وأكثر فضلاء فإنه من جلة أصحاب على لكيه 2 
وكان مفتيًا في زمن الصحابة #6 » ويرد على بحضهم» وقد ولاه على سه قاضياء 
وخالفه فى قبول شهادة الحسن له» والقضيّة مشهورة. انتهى . 

وقال أبو داود في «سننه» بعد أن أخرج الحديث: ما نضه : «قال أبو داود: شريح هذا 

هو الذي كسر السلسلة. وهو ممن دخل تستر. . وفي نسخة : : «قال أبو داود : وبلغني أن 
شريجا کسر باب انسثتّرء وذلك أنه دخل من سِرْب . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

سديك هالي» بن باود روه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷/ 01289- وفي 90 0١‏ . وأخرجه (د) في «الأدب» 
0 ,| 

واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» ١‏ جو بان جواز تحكيم الخصمين من 
يحكم بينهما. (ومنها): أنه إذا س الرجل المحكم ب بين الخصمين» نفذ حكمه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آذاب الْقضَاةٍ 
شح ٤‏ ش 





عليهما؛ لأنه ية استحسن فعل هانىء ويه 2 وسيأتي تة تحقيق الخلاف بين العلماء في 
ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. (ومنها): استحباب التكتي بأكبر الأود؛ 
رعاية لحق الأكبر. (ومنها): كراهة التكثي بأبي الحكم؛ لما فيه من إبهام التشريك مع 
الله سبحانه وتعالى في صفته الخاضّة به. (ومنها): استحباب تغيير الأسماء القبيحة› 
ولذا أورد هذا الحديث أبو داود تحت ترجمة «باب في تغيير الاسم القبيح». واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم : 

قال العلامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى: وإذا تحاكم رجلان إلى رجل» حَكماه بينهما 
ورضياه» وكان ممن يصلح للقضاءء فحكم بينهما جاز ذلك» ونفذ حكمه عليهماء 
وبهذا قال أبو حنيفة» وللشافعي قولان: [أحدهما]: لا يلزمهما حكمه» إلا بتراضيهما؛ 
لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به» ولا يكون الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح كيه أن رسول الله باه قال له: «إن الله هو الحكمء 
فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني» فحكمت بينهم› 
فرضي كلا الفريقين» قال: «ما أحسن هذاء فمن أكبر ولدك؟» قال: شريح»› قال: 
«فأنت أبو شريح»» أخرجه النسائي. ورُوي عن النبي ياء قال: من حكم بين اثنين 
تراضيا به» لم يعدل بينهماء فهو ملعون»'» ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا 
الذم» ولأن عمروأبيا تحاكما إلى زيدء وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليهء 
وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير مطعم» ولم يكونوا قضاة. 

[فإن قيل]: .فعمر وعثمان كانا إمامين» فإذا رذا الحكم إلى رجل صار قاضيا. 
[قلنا]: لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة» وبهذا لا يصير قاضياء وما ذكروه 
يبطل بما إذا رضي بتصرف وكيله» فإنه يلزمه قبل المعرفة به. 

إذا تبت هذاء فإنه لا يجوز تقض حكه يما لآ نض يه سكم من له ولاية» ودا 
قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : للحاكم نقضه» إذا خالف رأيه؛ لأن هذا عقد في حق 
الحاكم» فملك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. 

قال: وا صحيح لازم» فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه كحكم من له 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير؛ 4/ 47-14١‏ رقم 715717: أورده ابن الجوزيّ في «التحقيق» قال: 
ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جرادء فذكره» وتعقّبه صاحب «التنقيح». 
فقال : ا كما صرح هو به ١و‏ في «الموضوعات»؛ وبالغ في الحط على الخطيب ؛ 


۸- (التَه صن اعمال الشساء في ال 











ولاية» وما ذكروه غير صحيح› إن كه لالم لمحن > فكيف يكون موقوفاء ولو 
كان كذلك لملك فسخه» وإن لم يخالف | رأيه, ولا نسلم الوقوف فى العقود. 

إذا ثبت هذا فإن لكل واحد من الخصمين الرجوع عن نحكيمه. قبل شروعه في 
الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاه» فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل التصرف» وإن رجح 
بعد شروعه ففيه وجهان: [أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لمالم يتم أشبه ما قبل 
الشروع . [والثاني]: ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من 
الحكم ما لا يوافقه رجع . فبطل المقصود به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛؟ لوضوح حجته . 
واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكماه في جميع الأحكام» إلا أربعة 
أشياء : النكاح» واللعان» والقذف» والقصاص؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرهاء 
فاختص الإمام بالنظر فيهاء ونائبه يقوم مقامه» وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه 
ينفذ حكمه فيهاء ولأصحاب الشافعى وجهان كهذين. انتهى «المغني» ٩۳-۹۲/۱٤‏ . 

قال الجامع عقا الله تعالى عت القول وڈ ستكبه مطلقًا عو الذي يشر چ عند ؛ 
لإطلاق حديث أي شريح 5 ته المذكور في الباب؛ فإن النبي و5 لم يستفسره حين 
ذكر له التحكيم مطلقّاء ولم يقيّد له حين استحسن فعله» فدل على جواز حكمه مطلما . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الأسلاس ا استعاسيت. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د جد د 


۸- (النْهَئْ عن استعمال النسَاء 8 


الخكم) 





لفظ «الكبرى»: «ترك استعمال النساء على الحكم». 

ع - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ نِنُ الْمُتَنّىء قَالَ: حَدَّتَنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. قَال: حَدَّثَنَا 
حُمَيد» عَنِ الْحَسَنِء عن ابي رة قال : عَصَمَنِي الله بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُء مِنْ رَسُولٍ الله 
اة لما هَلّكَ كِسْرّى. قال: «مَن اسْتَخْلّقُوا؟» قَالوا : بنتةء قَالَ: «لن يُفْلِحَ قَوْمُ وَلَوْا 
أمْرَهُمْ امْرَأَة) . ) 
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خخحح  ٤۹١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 8١/54 ]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَرَي البصرئٌّ» ثقة حافظ‎ - ١ 

۲- (خالد بن الحارث) هو الْهُجَيميَ المذكور قريبًا. 

*- (حميد) بن أبي حُميد الطويل البصري» ثقة مدلّس [0] ٠١۸/۸۷‏ . 

4 - (الحسن) بن أبي الحسن البصريّ المذكور قريبًا. 

ه- (أبو او ا الحارث بن كلدة- بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ» الصحابي 
المشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسرووح- بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» 
ومات سأ س ة (1) أو (07), وتقدّمت ترجمته في 875/51١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن شيخه هو أحد شای الجماعة بلا واسطة. (ومنها) : 
مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعىّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي بَكْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: عَصَمَنِي الله بِشَىْءِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ 
الله يَكِيدِ) وفي رواية البخاريٌ من طريق عوف الأعرابيّ» عن الحسن : (نفعني الله بكلمة 
سسا من ررسول. الله 89 أيام الجمل جمد سآ كت الق اسساب الجمل» قافائ 
معهم؟. 

قال في «الفتح»: قوله : ؛ فسني لد الع نيه ابيع لكين والتقدير: نفعني الله أيام 
الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله تكِ. أي قبل ذلك» ف«أيام الجمل» يتعلّق 
رلانفعنى»» لا باسمعتها»» فإنه سمعها قبل ذلك قطعًاء والمراد بأصحاب الجمل العسكر 
الذين كانوا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ومحصّل قضة الجمل أنه لما قتل عثمان بن عفان يه » وبويع علئ. كط خرج 
طلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهما إلى مكة» فوجدا عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وكانت قد حجت› فاجتمع رأهم على التوجه إلى البصرة» يستنفرون للطلب بدم 
عثمان» فبلغ ذلك عليّاء فخرج إليهم» فكانت وقعة الجمل» ونُسبت إلى الجمل الذي 
كانت عائشة رضى الله تعالى عنها قد ركبته» وهى فى هودجهاء تدعو الناس إلى 
الإصلاح. 00 000 

(لَمَا هلك كِسْرَى) بن برويز بن هُرمز بن أنو شروان» وهو كسرى الكبير المشهور. 











۸- (التّهن ن اسْتِعْمَالٍ 





وهو بكسر الكاف» وفتحهاء والقصرء وهو لقب لكل من ملك الفرس» ومعناه بالعربية 
المُظَمْر. وقال في «المصباح»: وكسرى ملك الْفْرْسء قال أبو عمرو بن العلاء بكسر 
الكاف» لا غيرء وقال ابن السرّاج» كما رواه عنه الفارسيّ» واختاره ثعلبٌ» وجماعة : 
الكسر أفصح» والنسبة إلى المكسور كسريّ. وكسرويٌ بحذف الألف» وبقلبها واوا 
والنسبة إلى المفتوح بالقلب» لا غيرء والجمع أكاسرة. انتهى . 

(قال) ية (مَن اسْتَحْلَهُوا؟) «من» استفهاميّة: أي شخص جعلوا له خليفة في ملكه؟ 
(قَانُوا: بنتَهُ) هی بوران بت شيرويه بن كسرى بن برويزء وذلك أن شيرويه لَّمَا قتل أياى 
كان آبوة لما عرف أن اينه قد عمل على قله اختال على قل اينه بعد هوته» قغمل الى 
بعقيى رات المختكبة يه غا مسمومكء رکب عليه: «خق الجماع؟؛ من تارل عله كذا 
جامع كذاء فقرأه شيرويه» فتناول منه» فكان فيه هلاکه» فلم يعش بعد أبيه سوى سنّة 
أشهر» فلما مات لم يَخْلّف أحَا؛ٍ لأنه كان قتل إخوته حرصًا على الملك» ولم يخلف 
ذكراء وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت» فملكوا المرأة» واسمها بُوران- بضم 
الموخدة-. ذكر ذلك ابن قتيبة فى «المغازي». وذكر الطبريّ أيضًا أن أختها أرزميد 
ملكت أيضًا. قاله في «الفتح» ۷۲/۸ «كتاب المغازي» رقم 4410 . 

(ثَالَ) يك (لَنْ يُفْلِسَ قَوْمُ وَلَوَا أَمْرَهُمُ امرَأة) أراد أبو بكرة ليه بهذا أنه حين تذكّر هذا 
الحديث أن عائشة امرأة» فلا تصلح لتولية الأمر إليهاء فعصمه الله تعالى بذلك» كما 
عصمه بحديث : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فيما جرى بين 
على ومعاوية لي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. ض 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبى بكرة ا هذا أخرجه البخاريٌّ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۸/ -0174٠‏ وفى «الكبرى» 097//4 . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
٥‏ و«الفتن» ۷۰۹۹٩‏ (ت) في «الفتن» ۲۲۹۲ (أحمد) في «مسند البصريين» ٠۹۸۸٩‏ 
و99765١‏ و٥٤۲۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن تولية النساء في 
الحكم. (ومنها): ما قاله الخطابن رحمه الله تعالى: في الحديث أن المرأة لا تلى 
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الإمارة» ولا القضاءء وفيه أنها لا تزوّج نفسهاء ولا تلي العقد على غيرها. قال في 
«الفتح» 417/8 : كذا قال» وهو متعقب» والمنع من أن تلي الإمارة» والقضاء قول ٠‏ 
الجمهور» وأجازه الطبريٌ» وهي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما 
تجوز فيه شهادة النساء. انتهى. (ومنها): ما كان عليه أبو بكرة يه من الفقه في 
الدين» حيث استدل بهذا الحديث على أن مناصرة عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا 
الأمر ليس محمودًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

٠‏ «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيت» . 
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4- (الْحُكم بِالتَّشْبِيه وَالتَمْثِيل, 
وَذِكْرُ الاخيلافٍ عَلَى الْوَلِيدٍ بن 


٠‏ الله تعالى عنهما) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن هاشم رواه عن 
الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن سليمان بن يسار» عن ابن عباس» عن الفضل 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» فجعله من مسند الفضل» وخالفه عمرو بن عثمان؛ 
فرواه عن الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن سليمان عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن امرأة من خثعم استفتت الخ» فجعله من مسند ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. 

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضرّء ولهذا أخرجه الشيخان فى «(صحيحيهما» من 
الوجهين» فأما رواية ابن عباس» فأخرجها البخاري في «الحج» برقم ١411‏ 
و۲ و۱۷۲۲ وأخرجها مسلم في «الحج» برقم 65 وأما رواية ابن عباس» عن 
الفضل فأخرجها البخاريّ في «الحج» برقم 0١‏ وأخرجها مسلم في الحج برقم 
ا ظ 

وقال الترمذيٌ في «الجامع» -بعد أن أخرجه-: وروي عن ابن عبّاس أيضاء عن 
سنان بن عبد الله الجهنيٌّ» عن عمّته» عن النبيّ بء ورُوي عن ابن عباس» عن النبي 


بالتسبيه»_والتَمثيلء وذكرٌ ... - حديث رر 








عد 
يك فسألت محمذا- يعني البخاريّ- عن هذه الروايات؟ فقال: أصح شيء في هذا ما 
رُوي عن ابن عبّاس» عن الفضل بن عباس» قال محمد: ويحتمل أن يكون ابن عباس 
سمعه من الفضل وغيره» عن النبيّ عله ولم يذكر الذي سمعه منه. انتهى . 

والحاصل أن الحديث صحيح كونه من مسند ابن عباس» ومن مسند الفضل رضي 
الله تعالى عنهم. واللّه امائ أعلم بالصواب . 

1- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ : ن هَاشِم ؛ عن الْوَلِيدِء عن الْأوْرَاعِيَّء عَن الرُهْرِيٌ» عَنْ 
سُلَيِمَانَ ن يَسَارٍ عن ابن عباس » عَنِ الْفَضْلٍ بن عَباس» A i‏ د 
عَدَاةَ الٌخر» اة رأة من َعم َقَالَتْ : ا رَسُولَ الل إل فَرِيضَةَ ة الله عَزْ وَجَلَ في 
احج عَلَى عادو أَدرَكَتْ أبي شيا كَبِيرَاء ا يَسْمَطِيعُ أن کر کت إلا مُعْتَّرضا ء احج 
عَنْهُء قال : انَمَمْ خجي عله إن لو گان عَلَيْهِ دَيْنُ قَضَيتِيه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
شيخه» «محمد بن هاشم البغلبكى القرشيّء فإنه من أفراده» وهو صدوق: اا 
٤٥٤/۳ 1٠١[‏ . و«الوليد»: هو ابن مسلم› أبو العبّاس الدمشقي . 

وقوله: «من خثعم» بفتح الخاء المعجمة» وسكون المثلثة» بعدها عينٌ مفتوحة» غير 
منصرف للعلميّة» ووزن الفعل» أو التأنيث» باعتبار أنه اسم قبيلة من بجيلة . 

وقولها: «إلا معترضًا» تعني أنه لا يستطيع الجلوس على الرحل» بل يُحمل عليه 
ويربط كما يفعل بسائر الأمتعة . 

وقوله: «فإنه لو كان عليه دينٌ قضيته»: هذا محل الشاهد» حيث شبه النبئ ويا 
وجوب الحج بوجوب الدين» وأداءه عن الكبير الذي لا يستطيع الركوب بقضاء الدين› 
فكما أن الولد إذا أذى عن والده المدين العاجز عن وفائه دينه» يقبل ذلك منه» وتبرأ 
ذمته بذلك» كذلك إذا وجب عليه الحجٌّ» وهو غير مستطيع سقط عنه الفرض 

والظاهر أن المصّف رحمه الله تعالى أراد بهذا أن القاضي إذا لم يجد نضًا في القضيّة 
بحث عن النظائر حتّى يُلحق النظير بالنظير» وهذا هو معنى القياس» فهو رحمه الله 
تعالى» ممن يرى القياس فيما لم يرد به نصض» وعليه جماهير أهل العلم» ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهرية . 

ويحتمل أن يكون مراده بالتشبيه» والتمثيل إيضاح المسائل بضرب المثل» يعنو 
على القاضي أن يوضح المسألة للسائل بضرب المثل حتى تكون واضحة لديه» كما فعل 
النبي كد مع الخثعميّة» حيث أكد لها قوله: «نعم حجّي عنه»» بضرب المثل بأداء دينه 
الواضح لديها. واللّه تعالى أعلم . 
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ڪڪ و 





والحديث متمق عليه بد في ا 1174/4 وقك ستو فت قحد وسات 

مسائله هناك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ (أخبرَنِي عَمْرُو بن عُْمَانَ» قال : دتا اليد عَنٍ الْأَوْرْاعِيْ» قال : أخبرني 
ابن شِهَابِ ح وََخْبَرَني مخمود بن خالِدِ» قال : حَدَثَنًا عمد عن الأوْرَاعِيٌ: حَدَننِي 
الزهْريٌ عَنْ سُلَيمَانَ بْن يَسَارِ. أن ابن عباس ات 0 رأة مِنْ َعَم اسَفقّف 
رَسُولَ الله ا وَالْمَضْلُ رَدِيفٌ رَسُولٍ الله ية فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الل إِنَّ فَريضَةً الله 
عَرّ وَجَلَّ فِي الْحَج عَلَى عِبَادِِ. أذرَكَت أبي شيځا كُبِيرَاء لا يَسَِْيعُ أن يوي عَلَى 
الراجلةء هَل بُجزئ- قال مَحْمُوةْ- : ُهَل يَقْضِي أن احج عَنْهُ؟. . قال لَهَا: نم4 

قال أَبُو عَبْد الرّحْمَن : وَكَذْ رَوَى هَذا الْحَدِيتَ غَيْرُ وَاحِدِء عَن الرْهْريّ» فَلْمْ يكز فيه 
ما ذْكرَ الوَلِيدٌ ین ملا 

اعمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصئ» صدوق ٥٠١/۲١ ]١٠١[‏ . ولمحمود 
ابن خالد» : هو أبو علي الدمشقيّ» َة » من کار 1 14] ار هه . وااعمر): هو ابن 
عبد الواحد السلميّ الدمشقيّ» ثقة [9] 55/46 . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه في الذي قبله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «قال أبُو عَبْد الوّحْمَن : وقد دوق هذا الخديك 
غْيْرُ وَاحِدٍ الخ) . كلام المصنف هذا لا يوجد في «الكبرى»» ولم يتبيّن لي مراده به» فإنه 
إن أراد أن الوليد تفرّد بجعله من مسند الفضل بن عباس» فليس كذلك» فقد تابع 
الأوزاعي في ذلك ابن جريج» كما قدمناه أول الباب من رواية الشيخين من طريقه» وإن 
أراد به غير ذلك» فما هو؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

عو مه (قَال الحَارِتُ بْنُ سكين قِرَاءَةَ عَلَيِهء وَأنَا أُسْمَعُ؛ عن ابن القاسم. حدثني 
مَاِك» عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سُلَيمَانَ ْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الله ن عباس قَالَ: كَانَ الْمَضْلٌّ 
ابن اس رَدِيفَ رَسُولٍ الل ا فَجَاءَنْهُ رأ من حَمَمَ مَسَتِي» فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنْظرْ 
لبها وَتَنظرُ لَه وَجَمَلَ رول الله ية يضرف وَج الْمَضْل إِلَى الشّىْ الآخرِء فَقَالَت : 
َارَسُولَ الله إن ْ فَِيضَةً الله عَرْ وَجَل عَلَى عِبَادِ في الْحَج. َذرَكَتْ أبي شَيخًا كَبِيرَاء لا 
تسْتَطِيعٌ أن بأ يبت عَلَى الرَاحِلَةٍء > أتأحبجح عَنْهُ؟ قال : َعَم » وَذْلِكَ في حَجةٍ الْوَدَاع) . 

قال الجا عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير 
ا ی وهو مصرئ حافظ ثقة فقيه .]١١1‏ و«ابن القاسم»: هو عبد الرحمن. 


هز١4ه (زكرٌ الاختلافٍ على يَحْيَى بْن . . . - حديث رقم‎ -٠١ 








"6١‏ تت 





و«مالك» : عو امم دار الهجرة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى في «الحجَ 754١/١١‏ ومضى تمام البحث فيه 
هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارج والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيا.: 

»ف (لكيَرنا أنو ارد قال: دكا قوت بن إِبْرَاهِيم » قال : حَدَننيٍ أبي » عَنْ 
صَالِح بْنِ كنِسَانَ. عَن ابن شِهَاب. أ سُلَيِمَانَ بْنَ َسَارٍ أَخْبَرَهُ أن ابی عَبْاسِ أَخْبَرَهُ أن 
مره مِنْ حَفْعَمَ: َالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ فُريضَةٌ د الله حو وَجَء و في الْحَج عَلَى عِبَادِه. 
رث أبي سينا كرا د نري على الاجا هل يي غل ان أ ل قال لھا 
رَسول الله ل : «نَعَمْ». فَأحَدَ المَضْل يَلتَفِتُ إِلَيهَاء وَكَانَتِ امْرََةَ حَسْتاءء وَأَخَدَ رَسُولُ 
اله 5ه القضل» َحَولَ وجه من اله الآخر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه «أبي 
داود»: وهو سليمان بن سيف الْحَرّانِيَ ثقة حافظ ]١١[‏ فإنه من أفراد المصئّف . 

و«ايعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريٌ المدنيّء نزيل بغددء ثقة فاضل» من صغار 
[9]. و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ المدني 
ثقة ثبت [8]. 

سيد متف عليه» وقد تقدّم في «الحجّ» 7547/١١‏ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


م ۰ 
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-٠‏ (ذِكرٌ الاختلافٍ عَلَى يَحْيَى بن 


أبي إِسْحَاقٌ فِيه) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن هُشِيمًا رواه عن يحيى بن 
أبي إسحاق» عن سليمان بن يسار» عن عبد اللّه بن عبّاس أن رجلا سأل النبئ يا الخ. 
فجعله من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء وخالفه محمد بن يسرين. 
عن يحبى بن أبي إسحاق» عن سليمان بن يسار» عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه كان رديف النبئ يكل الخ» فجعله من مسند الفضل 5 1 
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۲٥۲ حح‎ 


وقد خالفهما ابن عليّة» فرواه عن يحيى بن أبى إسحاق» عن سليمان بن يسار» قال : 
حدثني أحد ابني العباس» إما الفضل» وإها عيذ الله رجه أحمد. 

وكذلك وقع اختلاف في المتن» فقال هُشِيم: أن رجلا سأل النبئ بء أن أبي أدركه 
الحج الخ» وقال ابن سيرين: فجاءه رجل» فقال: إن أمي عجوز كبيرة الخ« واف 
الجميع معمرء فقال: إن امرأة سألت عن أمها الخ. 

قلت : ومبذا يتبيّن أن رواية يحيى بن أبي إسحاق فيها اضطراب سئذا ومتناء ومخالفة 
لروايات الحفاظ الأثبات التي سبقت في الباب الماضي» فهي ضعيفة . 

والحاصل أن روايته غير صحيحة؛ للاضطراب. والمخالفة المذكورة» وقد تقدم 
البحث في هذا في «كتاب الحج» برقم ۹/ 27576 فراجعه تزدد علما. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

26 - (أخْبرنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى » عَنْ هُشَيِم ؛ ٠‏ عَنْ يَحْتَى بن أبي إِسْحَاقٌ ‏ عَنْ سُلَيِمَانَ 
بن يِسَارِء عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس» أن رَجُلَا سَألَ ابي ب إل بي أدرَكَه الْحَجُّ وَهُوَ شَبغٌ 
كبيرٌ لا يَنبْتْ عَلَى رَاحِلتِهِ إن شَدَدنهُ حَشِيتُ أن يموت احج عَنْه؟ قال : «أقْرَأَنِتَ لَوْ 
كَانَ عَلَيِهِ ِن فَقَضَيْتَُ أَكَانَ مُجْرْنًا؟» قال: نَعَمْ قال : افَحْجٌ عَنْ أبيك»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «مجاهد بن موسى» : هو الْخْتّلىٌ: »> نزيل بغداد الثقة 
.]٠١[‏ واهُشيم»: هو ابن بشير. و«يحيى ابن أبي إسحاق»: هو الحضرميّ مولاهم 
التحوقء صدوق» ربا أخطا [18. 

والحديث قد تقدم أنه ضعيف للاضطراب» والمخالفة» وفيه أيضا عنعنة هُشيمء 
:وهو معروف بالتدليس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
سياه وتم اویل 

95ه- (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَّيمَانَ قَالَ: حَدُثَنا نزية. قال: حَدَّثَنًا هشام» عَنْ 
مُحَمَدء عَنْ يَحْى بن بي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَهِمَانَ بن يَسَارِءِ عَنِ الْقَضلٍ بْنِالْمَبّاسٍِ 3 
كَانَ رَدِيف ابی كله فَجَاءَهُ رَجُل» كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن مي عَجُورٌ كبِيرَة إن 
حَمَلتَهَا لم تَسْتَمْسِكُء وَإِنْ رَيَطْتْهَا خَضِيتٌ أن أَتْتْلَهَاء كَثَالَ رَسُولُ الله كله : «أَرَأَنتَ لو 
كَانَ عَلَى آمك دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيهُ؟؛. قال: نَعَمْ قال: «فَحْج عَنْ أمكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويٌ الثقة الحافظ 
.]١١1‏ وايزيدا: هو ابن هارون. او هو ابن حسان التردوسي . ولامحمد): هو 
ابن سيرين . 

والحديث ضعيف؛ لما سيق قريباء وفيه. أيضًا انقطاع . كما سشة عليه الضف 





٥۳۹۸ (زِكِرُ الاختلاف على يَحيَى بْن . . . - حديث رقم‎ -٠ 








Yor 


رحمه الله تعالى في الحديث التالي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

مه - ( خرن أو دَاوْدَء قَالَ: حَدََنا الوَلِيدُ بن نَافِع. قال : حَدَّنَنَا شغبَة» عَنْ يَحْيَى 
ابن أبي إِسْحَاقَ ‏ قال : سَمِعْتُ سُلَيِمَانَ بْنَّ يَسَارٍ يُحَدُنُهُ عَن الْمَضْل بن العَبّاس» قال : ظ 
جَاءَ رَجُلَ إلى الي يكل فَقَالَ : تا بي الله إن أبي شيخ كبيرُ» لا يَسْتَطِيعْ الْحَج وَإِنْ 
حَمَلئَهُ لَمْ يَسْتَمِْك ٠‏ فج عَنْه؟ قَال : «حُجٌ عَنْ أبيك». 

ال أبُو عَبْد الرّحْمَن: سُلَيمَانُ لَمْ يسْمَعْ مِنَ الْقَضل بْنِ الْعبّاسٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو داود»: هر سلومان بن سيف المانور | فى الباب 
الماضي . و«الوليد بن نافع»» روى عن شعبة » وعنه أ بو داود الحرّانيّ» قال الحافظ : 
قرأت بخط الذهبى : لا يعرف» وقال فى «التقريب» : مقبول» من كبار [ ]١١ ٠‏ تفرد به 
المصتف مبذا الحديث فقط . 1 

والحديث ضعيف؛ لما سبق» وفيه أيضًا انقطاع» كما بيّنه المصئف رحمه الله تعالى 
بقوله : «سليمان لم يسمع من الفضل بن عباس»› أي لأنه مات في خلافة عمر ويه 2 
0 مولد سليمان سنة (75) وقيل: سنة (77)» أو بعدهاء وقد تقدم تمام البحث في 

في «الحجّ» برقم 27747/1١7‏ فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ل والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(أ: خْبْرَنًا محمد بْنُ مَعْمَرِ قال : دتا بُو عَاصِم . عَنْ رَكرِيًا بْنِ إسْحَاقٌ. 
عن عَمْرِو بن دِيتَارِ عَنْ أبي الشَعْفَاء عنٍ ابن عباس » 1 رجلا جَاءَ إلى المي ا ٢‏ 
فَقَال : إنْ أبي شَيځ كير احج عَنْهُ؟ قَالَ : َعَم أَرَآَنِتَ لو كَانّ عَلَيِهِ دَيْنْ فَقَضَيْتَهُ 
أكَانَ ٹُجزئ م عنه؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن معمر»: هو القيسيّ البحرانيّ» أحد 
مشايخ الجماعة. و«أبو عاصم»: هو الضخاك بن مخلد النبيل. و«زكريا بن إسحاق» : 

هو المكىّ الثقة» رمي بالقشر [1]. و«أبو الشعثاء»: هو جابر بن زيد الأزدى الْجَوْفيَ 
البصري الثقة الفقيه [۳]. ١‏ 

والحبيت صحيح؛ وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-١١/‏ 
۸ . والظاهر أنه أ: نى به تقوية لرواية يحيى ؛ ب آي إسحاق الأولى» فكأنه يصحح 
كونه من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لكن عرفت أن رواية يحيى لا تصح ؛ 
للاضطراب والمخالفة» فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 








شر 2 سنن النسائى - كات آدَاب الْقُضَاةٍ 
حص Yo‏ 


-١‏ (الْحُكُمُ بِائَمَاقٍ أهل الْعِلْم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد به الإجماع» وهو: اتفاق أهل الحلّ والعقد: أي 
المجتهدين من أمَة محمد ية على أمر من الأمور الدينيّة» هكذا قال في «الفتح»» وقال 
في «جمع الجوامع؟: في التاق سود الاقة بعد وله سند لا کي عر علي أي أمر 
کان» وإلى هذا أشار ذ في «الكوكب الساطع؟, بقوله : 
هو انَمَاقٌ جاءَ من مجتهدٍ أفبنا بعد وَفَاة أخمّد 
في أي مَا عضر وَأفر كَانًا ذلك ححدٌ قَائْقُ إنْقَانَا 
وأراد المصتف رحمه الله تعالى ببذه الترحمة بيان المراد من قول عبد الله بن مسعود 
ييه : «فليقض بما قضى به الصالحون» اتفاق السلف الصالحين؛ وليس المراد أنه يقلّد 
تقدّم من الصالحين» ويترك اجتهاده الذي فرضه الله تعالى عليه» فلا يُفهم من قوله 
ايه هذا أنه يرى تقليد فرد من أفراد السلف. وإنما المراد إذا أجمعوا لا يتعدّه 
باجتهاده. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
48- (أْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلّهِء قَالَ : حَدئا أبُو مُعَاويَةَ» عَنِ الْأَعْمَش» عَنْ عمَارَة 
هو ابن عير ن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن يزيد قال : اروا عَلَى عَبْدٍ الله ذَاتَ يَؤم» فَقَال 
عند الله : نه قد انى ء عَليْئَا رَمَانْ وَلَسْنَا نَقْضِي . > وَلَسْئا هَُالِك» ثم إِنّ الله عَن وَجَلَ قَذْرَ 
لها أن تا ما َرَوْنَّء فَمَنْ عَرَضْ َه مِنكمْ قَضَاءً بَعْدَ اليؤم» فَليَفْضٍ بِمَا في كاب اللَهِ. 
إن جَاءَ أمرٌ ليس في كِتَاب الله قيض بمَا قَضَى به َيه بي قَِنْ جَاءَ أمْرٌ لَيِسَ في 
کتاب اللّهء ولا قَضَى به لبه به کا فض بمًا قَضَى به الصَالِحُونَ إن جَاء مر ليس في 
كاب اللَّه وَلا قَضَى به ي ننه اء رلا قَضَى به الصَالِحُونَ» فَلَْجْتَهذ م ولا يَقُول : 
ني أَخَافُ َي أخافُ» إن الْحَلَّالَ بَيِنّء وَالْحَرَامَ بين وَبَيْنَ 3 كناك أثية مُشْتَبِقَاتٌ» فَدَعْ 
مَا ريبك إلى مَا لا يَريبُك. 
قال بُو عَبْد الوّحْمَن : هَذَا الْحَدِيتُ جَيْدٌ جَيْد). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ تيص یی لیلاد انی ایو ثريب الراب 30 ایت ت عابد ۱۱۷/۹٩ ]١١[‏ . 
- (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة» أحفظ الناس لحديث 
اسي وقد يم في حديث غيره» من كبار [9] ۳۰/۲۲ . 
۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ» ثقة حافظ ورع» لكنه يدلس ۱۸/١۷ ]٥[‏ . 














ه 6 > سمت 


5 - (عمارة بن عمير) التيميّ: الكوفيّ» ثقة ثبت [5] 1١8/59‏ . 
8- (عبد رحن من يزيا ين ائيس افدر أبي بكر الكوفيّ» رمه » من كبار [YJ]‏ 
مات سنة (89م) وهو أخو الأسود بن يزيد» وابن ¿ أخي علقمة بن قيس» وقد زقدمت 


ترحمته فى ٤۱/۳۷‏ : 

3- (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهه/ 79 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن شيخه هو أحد 
المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بغير واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها) : 
أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الآ مشر عن عمارة» عن عبد 
الرحمن بن يزيد. (ومنها) : أن فيه «عبد الله مهملاء وهو ابن مسعود؛ لأنه المراد عند 
الإطلاق في الرواة الكوفيين» كما أنه إذا أطلق في المدينة» فهو ابن عمرء وفي البصرة» 
فابن عباس» وفي مكة فابن الزبير» وفي مصر والشام فابن عمرو بن العاص 6 › 
وإلى ذلك أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» حيث قال : 

وَحَيْكُمَا أَطْلِقَ «مَبْدُ اليه في طيبّة فَانبِنُ عْمَر وَإِنْ يَفِي 

بمَكة فَابْنُ الرُبَيِرٍ أؤ جَرَى بكوقة فَهْوَ ابِنُ مَسْعُودٍ يُرَى 

وَالْبِضْرَةٍ الْبِْحْرُ وَعِنْدَ ضر والشام مَهُمَا أَطْلِقَ ابِنُ عَمْرو 

وقد تقدم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ اطول العهد به. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

للق غ الرّحْمَّنِ بْن يَزِيدَ) رحمه الله الى أنه (قَالَ: أَكَْرُوا عَلَى عَبْدٍ اللّه) بن 
مسعود تيه (ذات ؤم) أي يومًا من الأيام» يعني أن الناس أكثروا عليه في السؤال. 
وعرض لوقام المحتاجة إلى لى الحكم يعدم فيا (فَقَالَ عَبْدُ اللّه) كف عق (إنة) الضمير 
للشأن: أي إن الأمر والشأن (قَذ آتّی) أي مضى (عَلَيْنَا زَّمَانء وَلْسْنًا تقضي) أي لسنا 
نحكم بين التاس؟ لوجود من يكفيهم ذلك (وَلسْنًا هُالك) أي لسنا في مقام نحكم به بين 
الناس (ثُمْ إِنَّ الله عر وَجَلّ قَدّرٌ) بتخفيف الدال المهملةء من بابي نصرء وضربء قَذرًا 
ا وقَدَرًا بالتحريك» أو بتشديدهاء من التقدير (عَلَينَا أَنْ بَلْغْنَا) بتشديد اللام» 

من التبليغ » وفاعله ضمير يعود إلى «الله عز وجل» والضمير البارز مفعول أول» 
ويحتمل أن يكون بتخفيف اللام» من البلوغ» والضمير البارز فاعله (مَا تَرَوْنَّ «ما» 





شرح سنن النسائي - كناب آداب الْقْضَاةٍ 
ل۲ 


موصولة مفعول ثان على الوجه الأول» وهو المفعول به على الوجه الثاني (فْمَنْ عَرَض) 
بفتح الراء» من باب ضرب: أي ظهر (لَهُمِنكُمْ قَضَاءً بعد اليم قيض بمَا في تاب 

ال أي بالحكم المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل أو المستنبط منه (فَإِنْ جَاءَ أمْرٌ 
یس فی كاب اللّه) لا نضاء ولا استنباطا (فَلْيَفْض بمًا قَضَى به نَبِيِهُ يل) في سنته القوليّة: 
أو الفعليّة أو التقريريّة (فَِنْ جَاءَ أَمْر ليس في تاب اللو لا قَضَى به نَبيِهُ )ا لا نضَاء 
ولا استنباطا (فَليَفْضٍ ما قَضَى به الصَالِحُونَ) أي من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان 
(فَإِنْ جَاء مر ليس في تاب الله ولا قَضَى به نيه و وَلَا قَضَى به الصَّالِحُونَ فَليَجْتَهِدْ 
رَأَيَهُ) أي إن كان اهاد للاجتهاد» فلييذل جهده حتى يعلم باجتهاده حكم المسألة. قال 
السنديّ رحمه الله تعالى : هذا الحديث دليلٌ على جواز الاجتهاد» نعم إنه موقوف» لكنه 
في حكم الرفع على مقتضى القواعد» بقي أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين» 
كالخلفاء الأربعة على الرأي والقياس» فليّتأمل» وكأنه لهذا حمله المصتف على صورة 
الاتفاق؛ ليكون إجماعًا. واللّه تعالى أعلم . انتهى «شرح السندێ» 71١/8‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ رحمه الله تعالى أخيرًا من أن 
المراد بقول ابن مسعود يه : «بما قضى به الصالحون» الاتفاق هو الصواب» 
والحاصل أنه يجتهد في محل لا يكون فيه نص» من الكتاب» أو السئّة» ولا إجماع . 
واللّه تعالى أعلم . 

(وَلَا يَقَول : إئي أحاف وَإِني أَحَاف) أي لا يتعلل» ولا يتكاسل عن الوصول باجتهاده 
إلى معرفة الحكم في المسألة (فَإِنّ الحَلّال بَيْنّء وَالْحَرَامَ بَيّنْ) الفاء للتعليل: أي لأن 
الحلال واضح لا لبس فيه فهو ما أحلّه الله عز وجل في كتابه» أو النبى اة في سنته» 
وكذلك لحرا فإنه واج أيضًا؛ لأنه الذي أحلّه الله عز وجل في كتابه» أو النبئ بيار 
في سنته (وبيْنَ ذلك) أي بين ما ذكر من الحلال والحرام› فاسم الإشارة يعود إلى 
الحلال والحرام اعبار ما ذكر ُو شبات أي تشتبه على الناظر إليهاء حيث إن لها 
شبها بالحلال» وشبهًا بالحرام (فَدَعْ) أي اترك (مَا يريبك) بفتح أوله» وكسر ثانيه» من 
الريب أو بِضِمّ أولهء من الإرابة» قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر في 
الحديث ذكر «الرّيب»» وهو يمعتى الشكڭ: وقيل : هو الشك مع التهمة» يقال: رابنى 
الشى2» واراش: بمعنى شككي» وقيل: أرابني في 'كذ]: ا شتت رسيس ال 
فيه » فإذا استيقنته» قلت: رابنى بغير ألف» وفي الحديث: «دع ما يُريبك إلى ما لا 
يريبك» يُروى بفتح الياء» وضمّها: أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. انتهى 
«النهاية» 787/7 . و«الريبة» بالكسر: الشك» وجعها رِيبٌ بكسر» ففتح» مثل سِذرة 











۷ ت 
وسدّر. أفاده في ا 

(ِلَى ما لا يَرِيبُكَ) أي إلى ما لا تشك فيهء وفيه أن من اجتهدء ثم وقع له شك» 
فالأولى له أن يتركه. وتاك بالبراء الأصليّة . 

وحاصل ما أشار إليه ابن مسعود کيب أنه يجب على العالم إذا سثل أن يبحث أوَلا 
في النصوصء فإذا لم يجد نضّاء بحث عما اتفق عليه السلف الصالحون» فإذا لم يجد 
ذلك اجتهدء ولا يتعلل بالخوف من خطر الاجتهاد؛ لأن أمور الشرع واضحة» لا لبس 
فيهاء فقد بِيّن الله سبحانه وتعالى» في كتابه» أو على لسان نبيّه يك الحلال» والحرام» 
فيمكن المجتهد الوصول إلى الحق بإمعان النظر في ذلك» فإن اتفق له اشتباه في بعض 
الآعو فرك ما اشع عليدء رتخد مط اسقباة مت رذلك بالتستاك بالبراءة الأصلية. 

وهذا الأثر بمعنى الحديث المرفوع المتفق عليه: «إن الحلال بِيّنْء والحرام بيّن› 
وبينهما أمور مشتبهات. . .» الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب»› وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ديف عي الله بن سود كيه هذا موقوف صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/ ٥۳۹۹‏ و١٠٤٠-‏ وأخرجه (الدارمئ) في «المقدّمة» 6 . والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الحكم باتفاق أهل 
العلمء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» بل قالوا بكفر جاحده» إن كان معلومًا من 
الدين بالضرورة» بأن عرفه الخاصٌ والعامًٌ من غير قبول للتتشكيك» فيلحق في ذلك 
بالضروريات» كوجوب الصلوات الخمس» والصوم» وحرمة الزناء والخمرء فإن لم 
يبلغ رتبة الضروري» ولكنه مشتهر بين الناس» وهو منصوص عليهء كحل البيع» كفر 
جاحده في الأصح» وقيل : لاء لجواز أن يخفى عليه» فإن لم يكن منصوصًا عليهء ففيه 
وجهان لأصحاب الشافعيّء قيل: يكفر جاحده؛ لشهرته» وصححه النوويّ في «باب 
الردَةه. وقيل: لا؛ لجواز أن يخفى عليه» وقد حكاه الرافعي عن استحسان الإمامء وأنه 
قال: كيف تُكفْر من خالف الإجاع» ونحن لا نكفر من رة أصل الإجاع» وإنما نبدّعه 
ونضلله» ثم أول كلام الأصحاب على ما إذا صذق المجمعين على أن التحريم ثبت في 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ آداب الْقّضَاةٍ 





Yo‘ تست‎ 


الشرع» ثم خالفه» فإنه يكون راذا للشرع. ولا يكفر جاحد الخفيّ» ولو كان منصوصًا 
عليه» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» فإنه قضى به النبيّ يد كما رواه 
البخاري . ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين. كوجود بغداد قطعاء وإلى هذا 
كله أشار فی «الكوكب اسا بقوله : 

جاجد مُجْمَع مَلَيِهٍ مُلِمَا ضرُورَة في الدين ليس مُسْلِمَا 

قَطعًا وَنِي الأظهر مَنْصُوصٌ شُهز وَالْحُلْفُ فِيمًا لَمْ يُنَصّ الْمُشكَهر 

أَصَحُهُ تَكْفِيرْهُ خُصُوصًا لا جَاجِدُ الْخَفِي ولو مَنْصُوضَ() 

(ومنها): أن فيه بيان ترتيب الاجتهاد للمفتي» والقاضي» وهو أن يبحث أوّلا في 
كتاب الله عز وجلء ثم في سنة رسول الله يكو ثم في فيما اتفق عليه أهل العلمء ثم 
يجتهد بعد ذلك في استنباط الأحكام من الأدلة المذكورة. (ومنها): أنه لا ينبغي لمن 
كان أهلا للاجتهاد أن يُحجم من الاجتهادء متعللا بالخوف» فإن السلف كانوا أخوف 
منه» ومع ذلك لم يتورّع أحد منهم إذا تعيّن عليه من التصدي للفتوى» وحلٌ 
المعضلات التي تأتي في الأمة» وإنما تورّعهم إذا وجدوا من يكفيهم» فَيُحيلون عليه؛ 
طلبًا للبراءة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل : 

۹ (أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىْ بْن مَيِمُونء قال: حَدَّتَنَا الْفِرْيَايئْء قَالَ : حَدَنْنا 
سياق ڪن الأغمش» عن عُمَارَة ن عُمَره عَنْ حُرَيثِ بن ظُهَير عَنْ عَبْد الله ن 
تشقوو» قال ألى ملكا سيق وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هْتَالِك؛ وَإِنَّ الله عو وَجَلَ قُدْرَ 9 
بلغا ما ترون فَمَنْ عَرَض لَهُ قَضَاءً بَعْدَ اليؤم؛ قَلْيقْض فيه ما في تاب الله إن جَاءَ أَمْرْ 
يس في تاب الله فَلْيفْضٍ بِمَا قَضَى به تبه إن ججاء مر ليس في كتَاب الله وَلَمْ يض 
به تبیه اء يض با قَضَى بِهِ الصَالِحُونَ ولا يفول أَحَدُكُمْ : إِنى أخحاف. وَإِني أخَاف . 
إن الْسَلَالَ بَيِنّء وَالْحَرَامَ بين وَبيْنَ َلك أَمُورٌ مُشْتِهَةٌ: َغ مَا يريك إلى مَا لا يرِيبك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «مُحَمْدٌ بْنُ عَلِيّ بن مَيْمُونٍ»: هو الرّقَيَ العطار» ثقة 
]١٠١[‏ من أفراد المصتف». وابن ماجه . و«الفرياييت» : هو سیل بن يوسب بن وأقد ال 
الفاضل [9]. و«سفيان»: هو الثوريّ. 1 

وااحريث بن ظهير) -بتصعير الاسمين- الكوفيّ ‏ فم الشام» مجهول 1 

روى عن ابن مسعود» وعمار بن ياسر. وعنه عمارة بن عمير. ذكره ابن سعد في 








. راجع شرحي على «الکوکب الساطع» ص801-744‎ )١( 








ودم سحت 
الطبقة الأولى . قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبئ: لا يُعرف- يعني عدالته-. وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» . تمرك يد العصتقف بدا الريك قط . 0 

وقوله: عن خُرَيث بن ظهير» كتب في «تحفة الأشراف» ۷/ ۱۹-۱۸ بعد أن ساقه 
مبذا السند : ما نصه : تابعه شعبة» عن الامش : ورواه أبو ع عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود- يعني الرواية ا اور ليل 
هذه . قال : وروه محمد بن كثير» عن الأعمش» عن عمارة بن عُمير» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» وربما قال: عن خريث بن ظهیر» عن ابن مسعود. انتهى . 

وکت الحافظ في «النكت الظراف» /1/ ١59-14‏ : ما نصّه: قلت : رواه مؤمل»› عن 
سفيان» عن عمارة بن عمير» عن حريث بن ظهير» وعبد الرحمن بن يزيد» كلاهما عن 

عبد الله . .. ذكره المحاملن» عن العبّاس بن يزيد عن مؤمّل + وقال: إنه ذاكره يح 
ابن سعيك » سيو ت 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يستفاد مما ذُكر أن الحديث مرويّ عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» وحريث بن ظهير» كلاهما عن عبد اللّه بن مسعود ويه . 

والحديث موقوف صحيح» بما قبله» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» كما 
ذكرته آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

0 (أَخبَرَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ قال : حَدَثََا أَبُو عَامِرِء قال: حَدَكَنَا سُفْيَانُ عن 
الشيبَاني , ع عن الشَغبيٌ: عن شرَئْح) آله تحب إلى مر يشال َكب إِلَيْهِ : أن اقض بمَا 
في تاب اللو إن لَمْ يكن في تاب الله قبس رَسُولٍ الله با إن لَمْ يكن في تاب 
اللّه لا في سن رَسُولٍ الله کل فافض بمًا قَضَى به الصَالِحُونَ إن لم َك في تاب 
الله ولا في سَُةِ رَسُولٍ الله ل وَلَمْ يض به الصَّالِحُونَ , فَإنْ شِعْتَ شعت ققدم إن شِنْت 
اخ ولا 5 لتَأخْرَ إلا حيرا لك وَالسلام عَلَيَكُمْ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و«أبو عامر»: هو عبد الملك بن عمرو الْعَقَّديٌ القيسيّ البصريّ. و«سفيان» : 
هو الثوريّ الإمام المعروف [۷]. و«الشيباني»: هو سليمان بن أبي سليمان: فيروز» أبو 
إسحاق الشيبانيّ الكوفيّ الثقة [5]. و«الشعبئ»: هو عامر بن شراحيل الإمام المشهور 
[ 7]. 

واشريح) : هو ابن الحارث بن قيس الكنديٌ النخعي القاضي › قو أتة الكرفه 
المخضرم الثقة» وقيل: له صحبة» مات قبل »)8١(‏ أو بعدهاء وله (۸٠٠)ء‏ أو أكثر» 


سنن التسائى - كِتَابُ آداب الْقضَاةٍ 





سهدت *٭ ” 





قال بعضهم : حکم سبعين سنة ؛ قفتا ترجمته في “5/١‏ . 

وقوله: «فإن شئت فتقدم الخ»: أي تقدم !| إلى القضاء بالاجتهادء أو تأخر: أي اترك 
القضاء بالاجتهاد. وقوله: «ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك»: يعني أن التوفف عن 
الاجتهاد هو الأولى لهء وهذا لا ينافى ما سبق عن ابن مسعود ييه من قوله: «ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف الخ»؛ لأآن ذاق فما اسعاق له وجه الاجتهاد» وها قيما إذا 
التبس عليه واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح موقوف» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى هنا-11/ 0401 وفي 
«الكبرى» 0455/١5‏ . وتمام شرحه يعلم مما قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


3+ 55 2 





۲- (تَأُوِيلٌ قَوْلٍ الله عز وجل : 
e 5‏ کک بم 07 4 
ونیک هم الگيرود4) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : غرض المصتف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب بيان أن المراد مبذه الآية هم الذين تركوا 
العمل بما في التوراة والإنجيل: ورضوا بالإيمان بما بدلوا منهماء ودعوا الناس إلى 
ذلك . قال السندي رحمه الله تعالى: | الجديث بد على أت هدم الک يما ترك لل م 
أن يحكم بالكفر والهوى» وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث. انتهى”'' . 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ رحمه الله تعالى : يقول تعالى ذكره م ل 
الذي أنزله فى كتابه » وجعله حكما بين عباده» فأخفاه» وحكم بغيره ؛ كحكم اليهود في 
الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميمء وكتمانهم الرجم» وكقضائهم في بعض قتلاهم 
بدية كاملة» وفى بعض بنصف الدية » وفي الأشراف بالقصاص» وفي الأدنياء بالدية» وقد 


)1( شرح السنديٰ» ۳/۸ . 


, . ومن-الحديث رقم (+289 








-١١‏ (تاويل قرول الله عز وجل: فر. 





سوى الله بين جميعهم فى الحكم عليهم فى التوراة» اوك هُمُ الْكَفْرونَ» [المائدة : 
14+ يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في ا دارا وغيروا 
حكمه» وكتموا الحق الذي أنزله فى كتابهء هم الْكفْرُونَ4» يقول:هم الذين ستروا 
الحق الذي كان ملم کد وتبيبنه وغطوه عن الناس» وأظهروا لهم غيره» وقضوا به 
لسحت أخذوه منهم عليه. انتهى”'" . 

وسيأتي مزيد بسط في اختلاف العلما ء فى معنى الآية في المسألة الثانية» إن شاء الله 
تعالى .. والله تعالى أعلم بالصواب . 

1 - (أخبَرنًااْحْسَينُ بن حرَث ؛ قال : ااا" الفَضْل بن مُوسَىء عَنْ سُفْانَ بن 
سَعِيدِء عَنْ عَطاءِ بن السَّائْب»ء عَنْ ب سَعِيلٍ بن حبَئِر» عن ابنِ عباس » قال : كَانَتْ ملوك 
بعد عِيسَى ابْنِ مَرْيمَ عليه الضّلاة وَالسْلَامُ دلوا رة وَالإنْجِيلَ» ٠‏ وکا فبهمْ مُؤْمِنُونَ؛ 
َْرَءُونَ التؤرَاة»ء قِيل لِمُلوكهم: مَا ما جد شما أَشَدٌ مِنْ شنم يَشْتِمُونا هَؤُلَاءِء م 
يَقْرَعُونَ فون لر كم ر با اول ال 2 4 هم الكفرون [المائدة : 5 ]ء وَعَؤلاء 
الآتات» مَعَ ما يَعِيبُونا به به في أغمَالتا في راء 1 اذغ َليدرءوا كا قدأ وَلْيُؤْمِنُوا 
كما آمَنّاء فَدَعَاهُمْ. 2 وَعَرَض عَليْهِمُ الْقَنْلَء أو يَنْرْكُوا قَرَاءَةَ التَوْرَاةٍ والإنجيلء 

مَا بَدَلوا منهّاء َقَالُوا : ما ترِيدُونَ إلى ذلك دَعَونَاء قَقَالتْ طَائَفَةٌ منهم : : اننوا 51 
8 م ارْفَعُونًا إِلَيِهَاء م أغطونا شَيئَاء و طعَامنًا وَشَرَايََاء ار ليم 
وَقَالتْ 5 مِنْهُمْ : دَعونًا نييح في الأزضٍ» ويم وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الوخش. فَإِنْ 
درت عَلَيتا في أَرْضِكمْ الوا وَقَالَتْ طائِفة إغة لهم : : ابوا لا دُورًا في الْمَيَانيء وَنُحْعَفِر 
الآبَارَ وَنَحْتَرتُ الول َلَائرِهُ عَلَيكمْ» ولا نَمْرُ بكم ولیس أحَدٌ مِن الْقَبَائِلء إلا وله 
حَمِيم هم َال : فَفَعَلُوا ذَلِكَء كَأَنْدَلَ الله عَدّ وَجَلَ : ورهبانة ابدعوهًا ما كبن 
َه ل أَبِتِمَاء رضون أل هما ا روَا حَقَّ راما [الحديد : ۷ وَاْآخَرُونَ قَالُوا : 
عبد كما تَعَيّدَ لان و بح كما سَاحَ فُلَانٌ وغد دوا كنا اذ لاء و 
شز که ٠‏ لا عم لهم بِيمَانٍ ال اتا به لما قت الل لين اء لم تي 
ليل » انط رَجُل من صؤمعتهء وجاءً سَائْحَ من سياخته» وَصَاحب لبر من ونم 
اموا به وَصَدَُقُوهُ كَقَالَ الله ارك وَتَعَالَى: يابا أَلدِنَ اموا افوا اله اما 
يسراف ویک كتين من َي [الحديد: ۲۸]: أَجْرَيْن : بِإِيمَامهِم بعِيسَى وَبِالتَوْرَاةٍ 


E 42‏ ر 


وَالإنجيلء وَبإِيمَاهم بمحمدٍ ييا وتضدِيقهم› قال : «وجعل اڪ نورا تمشون بد 





. ۲٤٥/۱۰ «تفیر أبن جرير»‎ )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 
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[الحديد: ۲۸]: شرآ باع الى ا قَالَ: للا يَعَلَرَ آهل الكتب» يَتَسَبَهُودَ 
بک الا يقرو عل یر يّن مَضْلٍ لد اليه [الحدید:۲۹-۲۷] ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٥۲/٤٤ ]٠١[ (الحسين بن حريث) أبو عَمَار الخزاعيّ مولاهم المروزيٌ ثقة‎ -١ 

؟ - (الفضل بن موسى) السينانيٌ المروزئٌ» ثقة ثبت» ربما أغرب» من كبار [91] 
١١١ /AT‏ . 

. ۳۷/۳۳ ]۷[1 (سفيان بن سعيد) الثوريّ الكوفي الإمام الحجة الثبت المشهور‎ -٣ 

-٤‏ (عطاء بن السائب) أبو محمدء أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيَّ» صدوق اختلط 
٠ 1 . 75/١ [o]‏ 

ه- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه ۳[1] ٤1/۲۸‏ . 

5- (ابن عباس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ 7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح وعطاء» وإن كان اختلط إلا أن سفيان روى عنه قبل اختلاطه» وأخرج له 
البخاري متابعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (55947) حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهماء أ نه (قَالَ: کاٹ مُلُوكَ بَعْدَ عِيسَى ابْن مَرْيمَ 
عَلَيْه الصَّلاة السام و النَوْرَاة وَالإنجيل) أي غيّروا ما فيهما من الأحكام التي لا 
توافق هواهم (وَكانّ فِيهِمْ) أي في جملة أولئك الملوك المبدلين» وقومهم قوم (مُؤْمِنُونَ) 
بالله تعالى» وبما أنزل على نبيهم (يَفْرَءُونَ التوْرَاة أي والإنجيل بدليل ما يأتي من قوله : 
«أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل» (قيل لِمُلوكهم : مَا جد شَّنْمَا اشد من شنم يَشْتِمُونا 
هَولاءِ) يحتمل أن يكون بتشديد النون» وأصله: «يشتموننا»» فأدغمت نون الرفع في 
نون الضمير» ويحتمل أن يكون بتخفيفها بحذف إحداهماء وجملة «يشتمونا» في محل 
جر صفة «ل«شتم» بتقدير العائد: أي يشتموناه» والضمير المقدّر يكون مفعولا مطلقاء 
ثم الكلام من باب «أكلوني البراغيث»» فاسم الإشارة فاعل والواو حرف دال على 
الجماعةء كما قال 5 «(الخلاصة) : 


٠٤٠۲ (تاويل قول الله عز وجل : #. . .رن-الحديث رقم‎ -١١ 











وَقَدْ يُقَالَُ سيدا وَسَهِدُوا وَالِْغْلُ للظاهر بَعْدُ مُسْنَدُ 

أو الواو هو الفاعل. واسم الإشارة بدل عنهء كما قيل في قوله عز وجل: #وأسروأً 
الوق لذن اموأ الآية [الأنبياء : *9] . 

زر يَفْرَءُونَ : اومن لر کم يمآ أل أله كأوْكتيِكَ هم الْكَيْرُوتَ4 [المائدة: 44] ) 
أي هذا النض» فقوله: ««وتن لز يتَككْر» الخ» مفعول به ليقرؤون؛ محكيّ (وََولاء 
الآيّات) قال السنديّ رحمه الله تعالى: هو مبتدأ خبره محذوفٌ: أي من أشدٌ الشتم . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله» والإشارة إلى 
الآيتين اللتين بعد هذهء وإطلاق الجمع على الاثنين شائع : بل المختار أن أقل الج 
اثنان : أي ويقرؤون هؤلاء الآيات : ومن م بحكم يمآ نل َلك اڭ هم 
لَلِيِمُونَ» [المائدة: ]2 اوس لر يڪم با انزد انه مَأَوْلتيكَ هم الْتسِبُوت» 
[المائدة ]٤١:‏ مَعَ ما يَعِيبُونًا) بتشديد النون أيضاء ويجوز تخفيفها بحذف إحداهما (به في 
ان في قرام أي من تركهم العمل بم أنزل إليهم من ريم اهم يفوا كا 
قْرَأ) أي من المحرّف (وَلْيِؤِِئُوا كُمَا آمَنَا) أي بما حرّفوه» وبدّلوه» وقالوا زور ا 
آله من عد الله ؛ وما هو من غد الله» ما تال لل ر رج ويل لار ع 
الكتبت سي 3 ف يَقُولُونَ هلدا من عند الله ليشتروأ بوء مَمَنَا 5 ليلا مُوَيْلُ ت مما كنلبت 
يديهم کیل لیے ت بس [البقرة e۷۹:‏ وقال: مون 533 لعَرِيضًا يلُودنَ اتهم 
بلكب لِتَحْسبوه من التب وما هو يرت الْكِتب ويفولوت هو من عند اله وما هو من 
عند له ويقولون عل اله الكزب وش علمودً# [آل [VA: E‏ تفاي ذلك المك 
(فِجَمَعَهُمُ) في مكان واحد (وَعَرَض عَلَيهِمُ الْقَنْلَء أو يَنْرْكُوا قِرَاءَةَ التَورَاةٍ وَالإفجيل) 
بجزم «يُترُكوا» عطفا على القتل ؛ لأنه | سم خالص» أي غير مقصود به معنى الفعل» كما 
قوله عز وجل : وبا كان ل تر أن ا إلا ا أو + مِن ورای جاب أو درل رَسُولا» 
الآية [الشورى »]٥١٠:‏ رکا شض قول الشاعر: 

قال في «الخلاصة» : 

وَِنْ عَلَى اشم حالص فِمْلُ عُطِفْ تَنْصِبُة «أَنْ» تَابنًا أَؤْ مُنْحَذِفَ 

أي عرض عليهم أن يقبلوا القتل» أو الترك(إلُا مَا بَدَلُوا) بتشديد الدال المهملة: أي 
غيّروا (مِنْهَا) أي من كل من الكتابين» فإفراد الضمير باعتبار المذكور (فَقَالُوا) أي 
المؤمنون الذي جُمعواء وعُرض عليهم الخيار المذكور (مَا تُرِيدُونَ إلى ذَلِكَ) «ما» 


شرح سئن: النسائى - كبا آدَاب الْقّضَاةٍ 
کے يمسجب لل کے 


استفهاميّة: أي أي شيء تريدون» مائلين إلى ما تقولون» ويحتمل أن تكون «إلى» بمعنى 
اامن) : أي اي شي تريدون مما ذكرتم: والمراد أنكم لا تستقدوث من الذي طلتوه ا ه لناء 
فإننا نبتعد منكم» ولا ينالكم منا أذى ف(دَعَوتَا) أي اتركونا على ما نحن عليه ثم تفرّقوا 
في كيفية الانفصال. والابتعاد عنهم (تَقَالَثْ طائِفَة مِنْهُمُ) أي من المؤمنين (ابنُوا لتا 
أسْطُوَائَهّ) قال الفيّومِيَ: الأسطوانة بضم الهمزة والطاء: السارية» والنون عند الخليل 
أصل . فوزنها أُعُوالة . وعند بعضهم زائدة» والواو أصل ٠‏ فوزنها أفعلانةء والجمع 
أساطين › واشطواتات على اظ الواحد» والمراد به هنا أن يبنى لهم مكان مرتقع من 
الأرض يسكنونه» ويعتزلون فیه» ولا يختلطون بالناس ثم ارْفَعُونَا إِلَيِهَاء : نم أغطونًا 
شَيِعَاء رقع به طَعَامَنا وَشَرَابتَاء فلا ترد عَلَيَكُمْ) من الورود. أي حتّى تروا أب شتا 
لكم (وَقَالَتْ طائَقَةٌ مِنْهُمْ : دَهُونًا نَسِِحُ) بفتح أوله» من السياحة» من باب باع : أي اتسر 
(في الأزضء وَعَِيمُ) بفتح أوله بوزن ما قبله» يقال: هام في وجهه يَيم: خرج على 
وجهه لا يدري آين يتوجه» فهو هائمٌ إن سلك طريقًا مسلوكاء ا س ا 
مسلوك» فهو راكب التعاسيف . قاله في المصباح) (وَتَشِربٌَ كما تَشوت الوخش) أي 
من البحارء والأنهار والسيول (فَإِنْ َدَرْتُمْ عَلَينَا في أَرْضِكمْ َافُْلُونَاء) مشارطة لهم على 
أخهم إن خالفوا ما ذكرواء وجاءوا إليهم» فقد نقضوا عهدهم. فلهم قتلهم (وَقَالَتْ طائقَة 
منْهم : بُوا لا دُورَا) بالضم : جب دار في ياي راا عع قب بوژ نيت قال 
في «القاموس»: الْمَنِف: المكان المستوي» أو المفازة لا ماء فيهاء كالمَيْمَاةء والْمَيْمَاء 
جمعه أفيافٌء وفُيُوفٌء وثَيّافٍ. انتهى (وَتَحْتَفِرُ الْآبَارَ وَنَحْثَرثُ لْبُقُولَ) هكذا النسخ 
«ونحتفر» بالواو» فيكون عطقا على مقدّر: أي نسكنهاء ونحتفرء والاحتفار: افتعال من 
الحفر للمبالغة» والبقول بالضمٌ جمع بقل بفتح» فسكون: هو كلُ نبات اخضرّت به 
الأرض. قاله في «المصباح' (فَكَائَرِدُ عَلَيكُمْ) من الورود : اي لا نجيء إلى أرضكم (19 
م ر بک وس اند س القَبَائِل) التي حرّفت الكتابين» وطلبت من المؤمنين أن 
يرتذواء أو يقتلوهم (إلَّا وَلَهُ حَمِيمٌ) بوزن قريب» ومعناه (فِيِهِمْ) أي في أولئك المؤمنين 
(قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ) أي ففعل الملك» وأعوانه لهؤلاء المؤمنين ما طلبوا منهمء من بناء 
الأسطوانة» والسياحة في الأرض» وبناء الدور في الفيافي» ولم يضطرّوهم إلى أن 
نرتدوا عن عن دينهم ؛ لأجل كونهم ذوي قرابة فيهم (فَأَنْرَلَ الله عو وَجَلَ: . «#وَرَهْبَانِيَة» قال 
النسفىّ رحمه اللّه : هي ترهبهم في الجبال» فارّين من الفتنة في الكةة » مخلصين 
أنفسهم للعبادة» وهي الفعلة المنسوبة إلى الرَهْبَانَء وهو الخائف» فعلان» من رَهِب» 
كخشيان من خشي» وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر: تقديره: وابتدعوا رهبانية 
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۲٥‏ س 
(اْتَدَعُوهَا) أي أخرجوها من عند أنفسهم» ونذروها (مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيِهِمُ) ما فرضنا تلك 
الرهبانية عليهم. وقال ابن كثير: أي ما شرعناهاء وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم 
(إلّا انتَفَاء رِضْوَانٍ اللَِ) استثناء منقطع : أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللّه. قاله 
النسفيّ. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فيه قولان: [أحدهما]: أنهم قصدوا 
بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير» وقتادة . [والاخر]: ما كتبنا عليهم ذلك إنما 
كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللّه. انتهى (قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاتَتِهَا» أي فما قاموا بما التزموا 
حق القيام . وهذا ذم لهم من وجهين : : [أحدهما]: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
تعالى . [والثاني]: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقرّبهم إلى الله عز 
وجل . انتهى تفسير ابن كثير 8/5 (وَالْآَخَرُونَ) غير هؤلاء الذين خيرهم الملك بين 
اش والارتداد (ثَالوا : تَتَعبّد كما عبد فان › ونسخ تتا ساح فان وَل دورًا كما 
تل فُلَانٌ) يعنون الذين طلبوا من الملك أن يعفيهم › ويتركهم على دينهم شريطة أن 
ينعزلوا منهم (وَهُمْ عَلى شِرْكِهِمْ) أي وهؤلاء الآخرون لا يزالون على دينهم من الشرك ؛ 
جهلا منهم. كما بينه بقوله (لَا عِلْمَ لَهُمْ بإِيمَانٍ الّذِينَ اقْقَدَوْا به) يعني أنهم اقتدوا بهم في 
مجرّد الانعزال من الناس» ولزوم الجبال» والفيافي» لا في إيمانهم. وعبادتهم (فَلَمًا 
بَعَتَ الله ابي يكل وَلَمْ يبق مِنْهُمْ) أي من هولاء المتعبّدين (إِلَّا قَِيل» انحط رَجُل مِنْ 
صَوْمَعَته) بمتحء فسكون: متعبّد النصار» حعها صوامع › قال في «اللسان»: الصومعة 
من البناء سمّيت صومعة لتلطيف أعلاهاء والصومعة: مار الراهب» قال سيبويه: هو 
من الأصمع يعني المحدّد الطرّف المنضمٌ. انتهى. وقال في «المصباح»: الْصَمَع : 
لصوق الأذنين› وصكرهماء وهو مصدرٌ صَمِعت الأذن من باب تَعِبَء وكلٌ منضمّء 
فهو متصمع › ومن ذلك اشتَقَ صومعة النصارى . انتهى . 

(وَجَاءَ سَائْح مِنْ سِيَاحَتِه ‏ وصاحب الذثر مِنْ دَيْرو) «الديْر) بفتح › فسكون: هو خان 
التضارق » جمعه أديار. أفاده في «القاموس». وقال في en‏ : 8 الد للنصارى 
معروف» والجمع r‏ مثل بَعْل وبغولة . انتهى (فَآمَئُوا به) أي بالنبي يك (وَصَدقُوه. 
َقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ديا أا الّذِينَ آمَنُوا) الخطاب لأهل الكتاب (اتَقُوا اللَةء وَآمِنُوا 
برَسُولهِ) محمد كَل (ُْكُمْ) الله تعالى (ِفلَينِ مِنْ خم ځمټه) وقوله : (أَجْرَيْن : بإيمَانہم 
بعِيسَى وَبِالتّورَاةٍ وَالْإنجيل. وَبِإِيمَاهِمْ بمحَمدٍ عله وَتصدِيقِهِم) تسر فن أبن عبان 
رضي الله تعالى عنهما للكفلين (قَالَ : ليَجْعَلْ لَكُمْ نورا د نَمْشُونَ به» : الْقَرْآنَ. وَانبَاعَهُم 
النبئ ع قال : «لِتَلا يَعْلّمَ أل الكتاب)) متعلق بمحذوف: أي أعلمكم بذلك» أو 
فعل بكم ذلك . وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في «تفسيره» “117/77 رف 








يقول الله تعالى للمؤمنين به وبمحمد ية من أهل الكتاب: يفعل بكم ربكم هذا لكي 
يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي آتاكم» وخصکم به؛ 
لأنهم كانوا يرون أن الله قد فضلهم على جميع الخلق» فأعلمهم الله تعالى أنه قد آتى أمة 
محمد يِل من الفضل و الكراءة ما لم يق م وأن آهل الكتاب حسدوا المؤمنين لما و ل 
قوله تعالى: يابا اين امنوأ انوأ اه الآية» فقال عر وجلٌّ: فعلت ذلك ليعلم أهل 
الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل اللّه. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله 
تعالى . 

وقال ارتا وقيل : E:‏ يعار # إنما هو ليعلمء وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله : 
«لكي يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون»؛ لأن العرب تجعل «لا» صلة في كل كلام دخل في 
أوله. أو آخره جحد غير مصرّح › كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرّح به : #ما مَتَعَكَ 
ألا َج إذ سنك 2*4 وقوله: وما مِمَعِدُجَ آنا إذا جات لا وموك 24 وقوله: وكرام 
عل قريةٍ أهلكنها انهم لا مُحعُوت4 . انتهى . 

وقوله: (يَتَشَبْهُونَ بِكُمْ) هكذا لفظ «المجتبى»» ولفظ «الكبرى» في «التفسير»: 
«الذين يتشبّهون بكم» بزيادة موصول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي من معنى التشبّه هنا أنه تشبّههم في 
ويوضّح ذلك ما ذكر في سبب نزول الآية. وذلك أنه لما سمع من لم يؤمن من أهل 
بكتابكم» فله أجره مرّتين؛ لإيمانه بكتابنا وكتابكم» ومن لم يؤمن بكتابكم» فله أجرٌ 
كأجركم» فبأيَّ شيء فُضَلتم عليناء فأنزل الله تعالى : إلا بعلم اَهَل الكت الآية"'' . 

ووقع في «تفسير ابن جرير الطبريٌ» ۲۳ 3١5‏ : «الذين يتسمّعون»» فإن صخت هذه 
اللفظة. فالمعنى عليها واضح» ذفلايتسمعون) من التسمع مبالغة في السماع› يعني الي 
يسمعول هذه الاية عند نزولها للمسلمين . 

وقوله:(#إأَلَا يقرو عل سیر من مسل اليه [الحدید:۲۹-۲۷] ) قال 
البيضاويّ : والمعنى أنهم لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضلهء ولا يتمكنون من نيله؛ لأنهم 
لم يؤمنوا برسوله» وهو مشروط بالإيمان به. أو لا يقدرون على شيء من فضل الله 
فضلا عن أن يتصرّفوا في أعظمه. وهو النبوة ‏ فيخصّوا مها من أرادواء ويو يده قوله: 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ داب الْقضَاةٍ 


. 5١-4٠١ انظر «تفسير الخازن» /ا/‎ )١( 
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لوان الْفَضْلَ بيد الل 4 الآية”"“» والجملة معطوفة على ألا يوك الآية . . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. رع التكلان . 
مسألتان تتعلقان عل الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رشي الل تعالى عنهما هذا موقوف صحيحء تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7١01:7/1-‏ وفى «الکبری» ٥۹٤١/۱١۲‏ . واللّه تعالى 
1" : 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكفر في قوله تعالى: ومن لَرْ 
کر م نول لله وليك هه الكفرون 4 : 

قال الإمام ابن جرير الطبريٌّ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: قد اختلف أهل التأويل 
في تأويل الكفر في هذا الموضعء فقال بعضهم: عَنَى به اليهود الذين حرفوا كتاب 
الله ويدلوا حكمهء ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء عن 
النبي ية في قوله: ومن لم کر يمآ رل أله ويک هم م الكفرون 24 وم لم 
بححكم يمآ أَنْرْلَ الله َأَوْليِكَ خم لوت ڳو لر ڪم يمآ آنل اله وتيك هم 
يشوت في الكافرين كلها» . وأخرج عن أبي بي صالح أنه قال : الثلاث الآيات التى في 
المائدة #ومَن ل کر بمآ رَلّ َه كيك هم لْكنرونَ 4 ايگ هم الطَِلِمُونَ» 
ناویک هم € لبس في أهل الإسلام منها شيء هي في الكفار . ومن الضحاله 
نحوهء وكذا عن أبي مجاز. وأخرج عن أبي ابختري قال : سأل رجل حذيفة عن 
هؤلاء الآيات: #ومن ار کک يڪ رل اَل ER:‏ هم الْككفرونَ4. 2500 َ 
امود ناویک هم ألْقَسِفُوت*؟ قال: فقيل فتك : في بني إسرائيل؟ قال : 7 
الإخوة لكم بنو إسرائيلء إن كانت لهم كل مُرَّة» ولكم كل حُلوة كلا واللّه لتسلكن 
طريقهم قِدَّى الشراك”'' . وعن عكرمة قال : مؤلاء الآيات في آهل الكتاب . ٠‏ إوتعتوة رن 
فتادة . 

قال: وقال بعضهم: عنى بالكافرين أهل الإسلام» وبالظالمين اليهود. وبالفاسقين 
القصارض , 

ثم أخرج ذلك بطرق عن الشعبيّ . 








2230 راجح لاحاشية الجمل» في تفسير لاسورة الحديد» TAA ft‏ . 
(۲) بكسر القاف» وتخفيف الدال مقصورًا: القدر: أي قدر الشراكء والشراك سير النعل . 
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قال : وقال آخرون: بل عَنِى بذلك كفرّدون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . 
ثم أخرج ذلك عن عطاء» وعن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وأخرج عن 
طاوس 2 قال ٠‏ قال رجل لابن عباس في هذه الآيات : اوس لر يحكر يمآ أل الد 
فمن فعل هذا فقد كفرء قال ابن عباس : إذا فعل ذلك فهو به كفرء ولیس كمن كفر باللّه 
واليوم الآخر وبكذا وكذا. 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات فى أهل الكتاب» وهي مراد بها جميع الناس» 
مسلموهم وكفارهم. وممن قال بذلك إبراهيم النخعي» قال: نزلت هذه الآيات في بني 
إسرائيل» ورضي لهذه الأمة بها. وقال الحسن البصريّ: نزلت في اليهود» وهي علينا 
واجبة . ظ 
وعن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة؟ فقال : من السحتء» فقالا: 
أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفرء متا مذ الأ وق لد بتك يا أل ا ليق خا ظ 
ا لكتفرون# . 

قال: وقال آخرون : شن للك ہین لم سگم ب أنزل الله جاحدا بهء فأما الظلم 
والفسق فهو للمقر به. ثم أخرج بسنده عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: من 
ج ا آل اله ققد كر ومن أقر به ولم وسكي فهو ظالم فاسق . 

قال الطبريي رحمه الله تعالى : وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم 
تالبق » وهم المعنيون بہاء وهذه الآيات سياق الخبر عنهم. > فكولبها خبرا ع عنهم أولى . 

فإن قال قائل : إن الله تعالى قد عم بالخير بذاك عن جميع من لم يحكم بما أنل 
الله فكيف: جعليه خاصا؟. 

فيل: إن الل تعالى هم بالخبر بذك عن قوم كاثوا بستكم الله الذي سكم بد في كاي 
ب کل نلم کم ب أنزل الله جاحدا به هو باللّه كاف » كما قال ابن عباس؛ لأنه 

بجحوده حكم | اله يعد علمه آنه أثزله فى كانه تظير جحوؤةه رة تیه بعد علمه أله تبى . 
انتهى ملشخص كلاء ابن جرير رحمه الله تعال ° 8 / 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى هو الحقَ 

عندي» وحاصله أن الآيات نزلت في أهل الكتاب؛ لدلالة السياق على ذلك» ولكنها 








: تحقيق محمود محمد شاكر‎ "08-٠١ راجع #تفسير ابن جريرة‎ )١( 








تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله جحودًا وعنادّاء لا ظلمًا 
وقسمًا. والله تعالى أعلم. 

وقال ابن أ بي العز في شرح (العقيدة الطحاوية»: ما خلاصته : الحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكرت كفرا يقل عن الملة» وقد بكرن معسية كييرة: أو فيغيرة: ويكون كرا 
مجازيّاء وذلك بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» 
وأنه مُخَيّرٌ فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اللّهء فهذا كفر أكبر""» وإن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل اللّه» وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحقٌ 
للعقوبة» فهذا عاص»› ويسمّى كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغرء وإن جهل حكم الله 
فيهاء مع بذل جهده» واستفراغ وسعه في معرفة الحكم» وأخطأه» فهذا مخطىءء له 
أجرٌ على اجتهاده» وخطؤه مغفور. انتهى كلام ابن أبي العرّ رحمه الله تعالى”'*. 
تحقيق نفيسٌ جدًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انی . 
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- (أَخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قال : نكا کی قال: حَدَنَنًا هِشَامْ بْنُ عرْوَة 
قال : حَدََِي أبي . عَنْ ريب بِنتِ ابي يلم عن عن ام سَلَمَةه أنّ رَسُولَ الله ل قَالَ : 


ِنكُمْ تتَصِمُونَ إلى ٠‏ وَإِنَمَا أنَا بَشَرَءِ وَل ¿ بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بِحُجيِهِ مِنْ بَعْض» فَمَنْ 


فصنت له من حق ل أخيه شئئًاء لا يَأُحُذْهُ فَإِنْمَا اة به قطعَةٌ مِنَ الثار») . 


)١(‏ علق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هنا ما نضّه: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا 
القوانين الأوربيّة من رجال الأمم الإسلاميّة» ونسائها أيضا الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء 
ولتق چا والذت عديا» وکوا ماه وأذاعرها یما ٹیا سی 2 بے أساسيا صنع المبشرين 
الهدامين أعداء الإسلام ) ومنهم من يصرّح» ومنهم من يتوارى»؛ ويكادون يكونون سواء. فإنا للّه 

وإنا إليه راجعون . انتهى . كلامه . هامش «شرح الطحاوية»؛ ص٤۲"‏ . 

(۲) راجع «شرح العقيدة الطحاوية؛ ص ۳۲٤-۳۲۳‏ تخريجح الشيخ الألبانيَ عق الله تعالى الطبعة 

القامية. . 
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جح .۷ل کے 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/4 ]٠١[ (عمرو بن علئ) الفلاس البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

3 - (يحيى) بن سعيد القطان البصرىّ» ثقة ثبت حجة [8] . 

ت (هشام بن عروة) بن الزبير» أنو المنذر المدنيّ. ثقة فقيه» ربما دلس [5] 59/ 
ب 

. 55/15٠ ]۳[ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدنيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

- (زينب بنت أبي سلمة) عبد بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة النبي ية مانت سنة 
(۷۳) وتقدمت ترحمتها فى ۱۸۲/۱۲۳ . 

1- (آمَ سلمة) هند بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
تقدّمت ترجمتها في ۱۸۲/۱۲۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المفيظ» وحية الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين») سوى شیخه› وشيحخ شيخه ) 
فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّة» وتابعيّ عن تابعىّ» والبنت عن 
أمهاء والابن عن أبيه» وفيه أن شيخ المصتّف هو أحد مار الا بلا واسظة . 
واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 


(عَنْ رَِنَبَ بت أبي سَلَّمَة) رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البخاري : امن طريق 
ابن شهاس» قال : : أخبرني عروة بن الوسر أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته» أن أم سلمة 
زوج النبي اة أخبرتبا (عَنْ آم سَلَمَه) رضي الله تعالى عنها (أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: 
«إتكم تتَصِمُونَ إِلَىَ) وفي رواية للبخاريٌ من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريّ : «أنه 
سمع خصومة بياب حجرته» فخرج إليهم› > فقال: إنما ا کس ا ا 3 
شعيب» عن الزهري : السمع جا سام ولاب يا بفتح الجيم واللام- : 
الأضرات: . ووقع في رواية يونس عند مسلم: «(جلبة خضم»- بفتح الخاء ر 
الصاد- وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثتى» مذكرا ومؤنثاء ويجوز 
جمعه وتثنيته» كما في رواية اخحْصُوم'؛ وكما في قوله تعالى: #هذان خصمان»› 
ولمسلم من طريق معمرء عن هشام: ١لْجَبَةُ-‏ بتقديم اللام على الجيم- وهي لغة فيها. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم› ووقع التصريح 








۲۷۱۹ 





بأنبما كانا اثنين» في رواية عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» عند أبي داودء ولفظه: 
«أتى رسول الله ية رجلان يختصمان»ء وأما الخصومة» فبين في رواية عبد الله بن 
رافع, أنها كانت «في مواريث لهما»» وفي لفظ عنده: «في مواريث» وأشياء قد 
دَرّست». وقوله: «بباب حجرته» في رواية شعيب» ويونس عند مسلم: «عند بابه؟ا» ‏ 
والحجرة المذكورة: هي منزل أم سلمة» ووقع عند مسلم في رواية معمر: «بباب أم 
سلمة». قاله في «الفتح» 6 . 

3 أنَا بَشَرٌ) «البشر»: الخلقء يُطلق على الجماعة والواحد» بمعنى أنه منهم » 
والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في 
ذاته» وصفاته» والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص بالعلم الباطن» ويسمى قصر قلب؛ 
لأنه اتی به رڏا على من زعم أنْ من كان رسولاء فإنه يعلم كل غيب» حتى لا يخفى 
عليه المظلوم. قاله في «الفتح» 94/١0‏ . 

وقال أبو العبّاس القرطبئّ رحمه الله تعالى: قوله يَكلِخ: «إنما أنا بشِرٌ؛: تنبيه على أن 
أصل البشرية عدم العلم بالغيب» وبما يخفى من البواطن» إلا من أ أطلعه ال تعالى على 
شيء من ذلك» وعلى جواز الغلط والسهو عليهم» إلا من عصمه الله تعالى من ذلك» 
وقد كان الله تعالى قادرًا أن يُطلع نبيّهِ بي على بواطن كل من يتخاصم إليه» فيحكم 
بخفيّ ذلك» ويُخبر به كما اثفق اه في موان ۽ كقصّة حاطب بن أبي بلتعة» وحديث 
فضالة بن غمير» وذلك أ نه أراد قتل النبئ كلد وهو يطوف بالبيت» قال : فلما دنوت 
منهء قال: «أفضالة؟؛4. قلت: نعمء قال: «ما كنت تحدث به نفسك؟4» قلت: لا 
شيء» فضحك» وأخبرني بذلك». واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسكن 
قلبي”"“ . وغير ذلك من الوقائع التي أخبر بباء فوّجدت كما أخبر» وكما اتفق ذلك 
للخضر 5# في قصّة السفينة» والغلام» والجدارء لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة 
كراماتهم» ومعجزاتهمء ولم يجعل الله ذلك طريقًا عامّاء ولا قاعدة كلَيّةَ لا لهم ولا 
لغيرهم ؛؟ لاستمرار العادة بان ذلك لا يقع من غير لأا ٠‏ ولان وقوع ذلك من 
الأنبياء نادرٌ”"» وتلك سئّة اللّهء ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


() ذكره ابن هشام في «السيرة» ۲/ ٤۱١‏ وابن كثير في «البداية والنهاية) "٠۸/٤‏ . 
(۲) هذا غير مسلم» فإنه يقع لغير الأنبياء من الصالحين؛ كرامة لهم» كما هو مسطور في كتب السئّة» 
(۳) فيه نظرء فإنه وقوع المعجزات للأنبياء عليهم السلام ليس من النوادرء بل هو أكثر من أن يُحصر› 


کے :2 
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قال القرطبيَ: وقد شاهدت بعض الممخرقين» وسمعنا منهم أنهم يُعرضون عن 
القواعد الشرعيّة» ويحكمون بالخواطر القلبيّة» ويقول: الشاهد المتصل بي أعدل من 
الشاهد المنفصل عنى» وهذه مخرقة أبرزتها زندقة» يُقتّل صاحبهاء ولا يُستتاب من غير 
شك» ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبئ ية يقول في مثل هذا الموطن: «إنما أنا 
بشر»» معترقًا بالقضور عن إدراك المشيات» وغاباة بما قصبة الله تعالى له من ايان 
والبيّنات . انتهى كلام القرطبي- «المفهم ه/ ١05-1١61‏ . 

(وَلْعَلَ) بمعنى اعسی» (بَعْضَكُمْ ألْحَنُْ بِحُْجْيهِ مِنْ بَعْض) أي أفطن لهاء وأعرف بها 
أو أقدر على بيان مقصودهء وأبين كلامّاء قال ابن الأثير : للحن : الميل عن جهات 
الاستقامة» يقال: لَحَنَ في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق. وأراد: إن بعضكم 
يكون أعرف بالحجة» وأفطن لها من غيره. ويقال: لَحَنتٌ لفلان: إذا قلت له قولا 
يفهمه عنك» ويخفى على غيره؛ لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم» ومنه لَحِنّ 
الرجل» فهو لجن من تعب : إذا فهم»ء وفْطِنٌ لما لا يَمْطَنُ له غيره. انتهى «النهاية» ٤‏ / 
>4١‏ . 

وقال الفيّوميّ: اللحَنُ- بفتحين-: الفطنة» وهو مصدرء من باب تعب» والفاعل 
ل ويتعدى بالهمزة» فيقال: ألحنته عي » فلحن : آي أفطنته › ففطن» وهو سرعة 
الفهم» وهو ألحن من زيد: أي أسبق فهما منه. انتهى . وقال في «القاموس»: ولحن 
له: قال له قولا يفهمه عنه» ويخفى على غيره» ولحَنَ إليه: مالء وألحنه القول: أفهمه 
ياه فلجنه» كسيعهء وجعّله: فهمه» ولج كفرح: فَطِنَ لحجّته» وانتبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يفهم مما سبق أن اللْسَنَ بمعنى الفطنة للحجة بالكسر 
من باب تعب» وأما بمعنى الفهم»ء فهو من بابي سمع» وجعل» وقد ذكر القرطبيّ في 
«المفهم) ه/ هه١‏ جواز فتح الماضي وكسره إذا كان بمعنى الفطئة» وفيه نظر > فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

وقد جاء هذا اللفظ مفسّرًا في رواية للبخاريٌّ» حيث قال: «فلعل بعضكم أن يكون 
أبلغ من بعض»: أي أكثر بلاغة» وإيضاحًا لحجته. زاد في رواية البخارئ.: «فأحسب 
أنه مادق : فأقضي له بذلك». 








وقوله : اافأحخسب أنه صادق) : هذا يؤذن أن في الكلام حذفا تقديره : وهو فى الباطن 
كاذب » وفى رواية معمر : «فأظنه صادقا»» وقوله: «فأقضى له بذلك»» فى رواية أبى داود 
من طريق الثوري : «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع». ومثله في رواية أبي معاوية› وفي 
رواية عبد الله بن رافع : «إني انما أقضي بينكم برأبي» فيما لم يُنزل علي فيه . 


۴۳- وال لحك بالظاه) - حديث رفم 04٠7‏ 


(قَمَنْ قَضَيْتٌ لَه مِن حَقّ أخيه) أي خصمه» فهو أخوّة بالمعنى الأعمّ؛ وهو الجنس؛ 
لأن المسلم» والذمي» والمعاهدء والمرتد» في هذا الحكم سواءء فهو مُطرد في الأخ 
من النسب» ومن الرضاع» وفي الدين» وغير ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة 
بالذكر من باب التهييجح» وفي رواية البخاري : «بحق مسلم». 

(شَينَا) هكذا بالنصب» وكأنه. ضمن «قضيت» معنى «أعطيت»» وفي رواية مالك». 
ومعمر: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه», ووقع عند أبي داود بلفظ : (فمن فضيت 
له من حق أخيه بشي ء » فلا يأ خذه)» وفي رواية عبد الله 7 رافع › عند الطحاوي »› 
والدارقطني : «فمن قضيت له بقضية» أراها يقطع بها قطعة ظلماء فإنما يقطع له بها قطعة 
من نار إسطامًاء يأتي بها في عنقه يوم القيامة»» و«الإسطام»- بكسر الهمزة» وسكون 
السين المهملةء والطاء المهملة-: قطعة فكأنها للتأكيد. أفاده في «الفتح» . 

(فَلَايَأْحُْذْهُ) أي لكونه حرامّاء يستحق به العقاب» كما بيّنه بقوله (فَإِنّمَا أقطعُةُ به) أي 
أقطع له بسببه» فالكلام من باب الحذف والإيصال (قِطَعَةَ مِنَ النّارِ) ولفظ البخاريّ : 
«فإنما هى قطعة من النار»» وقوله: «فانما هى»: الضمير للحالةء أو القصة. وقوله: 
اقطعة من النار» : أي الذي قضيت له به بحسب الظاهرء إذا كان فى الباطن لا يستحقه› 
فهو عليه حرام»› يئول به إلى النار. وقوله: «قطعة من النار»: تمثيل يفهم منه شدة 
التعذيب على من يتعاطاهء فهو من مجاز التشبيه» كقوله تعالى: #8إِنّمَا أكون في 
لوهم كا [النساء: .]٠١‏ 

زاد في رواية البخاريٌ من طريق صالح» عن ابن شهاب : «فليأخذهاء أو ليتركها»» 
وفي رواية يونس: «فليحملهاء أو ليذرها»» وفي رواية مالك» عن هشام: «فلا يأخذه؛ 
فإنما أقطع له قطعة من النار». 

قال الدارقطني : هشام» وإن كان ثقة» لكن الزهري أحفظ منهء وحكاه الدارقطني 
عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ : ورواية الزهري ترجع إلى رواية هشام» 
فإن الأمر فيه للتهديد» لا لحقيقة التخييرء بل هو كقوله: فمن سا فليؤين ومن شَاءَ 
يمر [الكهف :۲۹]. قال ابن التين: هو خطاب للمقضي له» ومعناه: أنه أعلم من 
نفسه» هل هو مُحِقّء أو مبطل» فإن كان محقا فليأخذء وإن كان مبطلا فليترك» فإن 
الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه. 

[تشميه] : زاد عبد الله بن رافع» في آخر الحديث: «فبكى الرجلان» وقال كل منهما 
حقي لك فقال لهما النبي ية : أمَا إذا فعلتماء فاقتسماء وتَوّخيا الحق» ثم استهماء ثم 
تحاللا». ذكره في «الفتح» ۸٠/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
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والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۳/ ٥٤۰۳‏ و۳ / 0575- وفي «الكبرى» ٥۹51/۱۷‏ و۳۷/ 0985 . 
وأخرجه (خ) في «المظالم والغصب» 0۸ و«الشهادات» ۲٦۹۸۰‏ و«الحيل» 1۹7٦1۷‏ 
و«الأحكام» ۷٠١۹‏ و١81١‏ (م) في «الأقضية» ١1/17‏ (د) في «الأقضية» 757 (ت) 
في «الأحكام» ١74‏ (ق) في «الأحكام» 717117 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
۲ و٥۹٥۲‏ و48لا١7‏ و85١7‏ و۲۱۷۷ (الموطأ) فى «الأقضية» ١575‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن حكم الحاكم على 
الظاهرء لا على باطن الأمورء فلا يُحلّء حراماء ولا يحرم حلالاء قال الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى -لَمَا ذكر هذا الحديث-: فيه دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهرء وفيه أن قضاء القاضي لا يحرم حلالاء ولا يحل حراما. انتهى . (ومنها) : 
إثم من خاصم في باطل» حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه . 
(ومنها): أن من ادّعى مالاء ولم يكن له بينة» فحلف المدعَى عليه» وحكم الحاكم 
ببراءة الحالف. أنه لا يبر في الباطن» وأن المدعي لو آقام بينة بعد ذلك» ثنافي دعواه 
سمعت» وبطل الحكم . (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل» حتى 
يصير حقًا في الظاهرء ويُحكم له بهء أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه 
الإثم بالحكم. (ومنها): أن المجتهد قد يخطىء» فَيرّد به على من زعم أن كل مجتهد 
مصيب . (ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم. بل يؤجر كما سبق فى حديث 
أبي هريرة كنك » مرفوعًا: «إذا حكم الحاكم» فاجتهد» فأصاب» فله أجران» وإذا 
اجتهد» فأخطأء فله أجر» . (ومنها) : أنه ب كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء» وخالف في ذلك قوم» وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَّحْ به عليهم . (ومنها) : 
أنه ربما أداه اجتهاده الى أمرء فيحكم به» ويكون في الباطن بخلاف ذلك» لكن مثل 
ذلك لو وقع› لم يقر عليه یاز ؛ لثبوت عصمته . 

واحتج من منع مطلقا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه»ء للزم أمر المكلفين 











TVo 
بالخطأ؛ لشبوات الأمر باتباعه في جميع أحكامه. حتى قال تعالى : ل وريك . ومنورت‎ 
حى يحكموك فيا سجر يِيْتَهُمْ» الآية [النساء: 14]» وبأن الإجماع معصوم من‎ 
. الخطأء فالرسول ية أولى بذلك؛ لعلو رتبته‎ 

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإء لا محذور فيه؛ لأنه 
موجود في حق المقلدين» فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم» ولو جاز عليه الخطأ. 
[والجواب]: عن الثاني أن د مردودة» فإن الإجماع إذا فُرض وجوده دل على أن 
مُستَتَدهم ما جاء عن الرسول ل فر" جع الاتباع إلى الرسول اء لا إلى نفس الإجماع. 
والحديث حجة لمن أ بت أنه قد يح بالشيء في الظاهرء ويكون الأمر في الباطن 
بخلافهء» ولا بلتم حن قلاف إذ 3 يلرم مله محال حقلة: ولا نقلا . 

وأجاب من منع پان الحديث» يتعلق بالحكومات الواقعة» في فصل الخصومات» 
المبنية على الإقرارء أو البيئة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يُقَرَ على 
الخطإء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذاء 
ويكون ذلك ناشئا عن اجتهاده» فإنه لا يكون إلا حمقًا؛ لقوله تعالى: #وما بطق عن 
لحو الآية [النجم : 7]. 

[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي» فيعود الإشكال» كما كان» ومن 
حجج من أجاز ذلك قوله ييا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم»» فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين» ولو كان في نفس 
الأمر يعتقد خلاف کا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الاجتهاد له كلا 
لوضوح الأدلة المذكور»ء ولكنه لا يقر على خطئهء ولا ينافي ذلك قوله تعالى: رمَا 
يق عَنِ فوئ الآية [النجم :۳] ؛ لأن ذلك إذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى» لا عن 
اجتهاداته . 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه ية بالوحي على كل حكومة» أنه لما 
كان مشرٌعاء كان يحكم بما شرع للمكلفين» ويعتمده الحكام بعده. ومن ثم قال : (إثمأ 
أنا بشر»: أي في الحكم بمثل ما كُلَفوا به. 

قال الحافظ : وإلى هذه النكتة أشار البخار ی بإيراده حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها في قصة ابن وليدة زَمْعَةَء حيث حكم م َا بالولد لعبد بن زمعة› وألحقه بزمعة» ثم 
لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطاء ومثله قوله في قصة المتلاعنين» 
لما ضعت التي لوعنت» ولدا يشبه الذي رُميت به: «لولا الأيمان لكان لى ولها شأن»؛ 
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فأشار البخاري إلى انه بيه حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر» ولو كان في نفس الأمر 
ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهاد» ولا هو من موارد الاختلاف في 
ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعي» فإنه لما تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم 
بين الناس يقع على ما يُسمع من الخصمين بما لفظوا به» وإن كان يمكن أن يكون في 
قلوبهم غير ذلك» وأنه لا يُقَضَى على أحد بغير ما لَفْظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف 
كتاب الله » وسنةائبيه وء قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما رأئ 
اليه ما عة قال : «(احتجبي منه يا سودة» . انتهى . 

قال الحافظ : ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى : قل إا أا 
سر ملک 4 [الكهف : :]١ ٠‏ أي في إجراء الأحكام على الظاهرء الذي يستوي فيه 
جميع المكلفين» فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به» وتطيب 
نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة» من غير نظر إلى الباطن . 

والحاصل أن هنا مقامين: [أحدهما]: طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد 
بالتبصر فيه» وبه يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث . [والآخر]: ما يبطنه الخصم» 
ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسلهء فلم يقع التكليف به. 

(ومنها): اسنُّدِلَ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمهء بدليل الحصر في 
قوله: «إنما أقضي له بما أسمع»» وسيأتي البحث عنه في الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى . (ومنها): أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطن 
فى صورة الحق» وعكسه مذموم» فإن المراد بقوله: «أبلغ»: أي أكثر بلاغة» ولو كان 
ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّء وإنما يُدْمّ من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في 
صورة الح فالبلاغة إذن لا تذمَ لذاتهاء وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه› 
وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب» 
وتحقير غيره» ممن لم يصل إلى درجته» ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاح» فإن 
البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية» بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا 
فرق في ذلك بين البلاغة» وغيرهاء بل كل فتنة توصل الى المطلوب محمودة في حد 
ذاتباء وقد تذم» أو تمدح بحسب متعلقها. ظ 

[تنبيه]: اختلف في تعريف البلاغة» فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه» كنه ما في قلبه. 
وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ . وقيل : الإيجاز مع الإفهام» والتصرف من 
غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم» وكثير لا يسأم. وقيل: إجمال اللفظء واتساع 
المعنى. وقيل : تقليل اللفظ» وتكثير المعنى. وقيل: حسن الإيجاز مع إصابة المعنى.' 
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وقيل: سهولة اللفظ مع البديبة. وقيل: لمحة دالة» أو كلمة تكشف عن البغية . وقيل : 
الإيجاز من غير عجز» والاطناب من غير خطأ. وقيل : النطق في موضعه» والسكوت 
في موضعه. وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره 
وعكسه. وهذا كله عن المتقدمين. وعَرّف أهل المعاني والبيان البلاغة: بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحة"*؛ وهي خلوه عن التعقيد. وقالوا: المراد بالمطابقة 
ما يحتاج إليه المتكلم» بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» والحذف وعدمه» 
أو الإيجاز والإسهاب» ونحو ذلك. والله أعلم . 

(ومنها): الرد على من حكم بما يقع في خاطره» من غير استناد إلى أمر خارجي› 
من بينة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به» أقوى من المنفصل عنه. ووجه الرد 
عليه كونه بء أعلى في ذلك من غيره مطلقاء ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه 
إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدعَى صحيحا لكان الرسول أحق 
بذلك» فإنه أعلمٌ أنه تجري الأحكام على ظاهرهاء ولو كان يمكن أن الله يطلعه على 
غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره 
من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه علما حسيا 
بمشاهدة ‏ أو سماع يقينياء أو ظنيا راجحاء لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة؛ 
ونقل بعضهم الاتفاق» وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم» كما سيأتي قريبّاء إن شاء 
الله تعالى. (ومنها): أن في الحديث أيضا موعظة الإمام الخصومٌ؛ ليعتمدوا الحق» 
والعمل بالنظر الراجح» وبناء الحكم عليه» وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي . قاله في 
«الفتح» ۸٤/٠١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلّ حرامّاء ولا يُحرّم حلالا مطلقًا : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفتهء في قول 
جمهور العلماء» منهم . مالك › والأوزاعي»› والشافعي › وأحمد» وإسحاق» وأبو نور» 
وداود» و محمد ابن الحسن . 

وقال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بعقدء أو فسخ أو طلاق» نفذ حكمه ظاهرا 
وباطناء فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل» أنه طلق امرأته» فقبلهما القاضي 
بظاهر عدالتهماء ففرق بين الزوجين»ء لجاز لأحد الشاهدين نكاحهاء بعد انقضاء 
عدتماء وهو عالم بتعمدله الكذب» ولو أن رجلا ادعی نكاح امرأة. وهو يعلم د 





)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ۸٤/٠١‏ ولعل الأولى: «مع الفصاحة». 
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دح VAN‏ 
كاذب» وأقام شاهدي زورء فحكم الحاكم» حلت له بذلك» وصارت زوجته» قال ابن 
المنذر: وتفرد أبو حنيفة » فقال : لو اتاج بت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجهاء 
وهما يعلمان كذبهماء وتزويرهماء فحكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج» وحَل 
لأحد الشاهدين نكاحهاء واحتج بما رُوي عن على رضي الله عنه» أن رجلا اذعى على 
ارا مہا فرفعها الى علي رضي الله عنهء ديد ته امداق بذلك» فقضى بينهما 
فقال : ساس 51 جاك فدل على أن التكاح : ات 08 ولأن اللعان يَنفسخ به 
النكاح»› وإن كان أحدهما كاذباء فالحكم أولى . 
قال : ولنا قول النبي كه : «إنما أنا بشر › وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكون 
ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه» فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من النار»› متّفقٌ عليهء وهذا يدخل 
فيه ما إذا اذعى أنه نه اشترى منه شيئاء فحكم له ولأنه حكم بشهادة زور» فلا يحل له ما 
نان سرا علي كالمال المطلق. وأما الخبر عن علي تاق تيه » إن صح" فلا حجة لهم 
فيه طعنا على الشهودء فأما ا اما سبلت ار ت به» لا بصدق الزوج» ولهذا لو 
إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح» وحكم به الام ولم تكن زوجتهء فإنها 
لا تحل لهء ويلزمها في الظاهر. وعليها أن تمتنع ما أمكنهاء فإن أكرهها عليه» فالإثم 
عليه دونباء وإنث و طئها الرجل› فقال أصحابنا» وبعض الشافعية : عليه الحد؛ لأنه 
وطئها» بسر بسك فيا أجنبية » وقيل : لا حد عليه ؛ ؛ لآنه وطء مختلف فى حله. فيكون 
ذلك شبهة» وليس لها أن تتزوج غيره» وقال أصحاب الشافعي: تحل لزوج ثان» غير 
ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما يطؤها بحكم 
الظاهر» والآخر بحكم الباطن» وهذا فسادء فلا يشرع» ولأا منكوحة لهذا الذي قامت 
أ البينة في قول بعض الأئمة. فلم يجز تزويجها لغيره » كالمتزوجة بغير ولي وحكى 
أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى مثل مذهب أبي حنيفة» في أن حكم الحاكم يزيل 
الفسوخ والعقود» والأول هو المذهب. انتهى «المغني» ۳۹-۳۷/۱٤‏ . 








. هذا لا يصح عن علي ته » كما سيأتي قريبًا‎ )١( 
سيأتي أنه لا يصح هذا عن علئ لله‎ )۲( 


بالظاهر) - حديث رقم ٥٤۰۴۳‏ 








۲۷۹ 


وقال في «الفتح»: قال الطحاوي: ذهب قوم إلى ان الحكم بتمليك مال» أو إزالة 
ملك أو إثبات نكاح» أو فرقة» أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما هو في الظاهر. 
نقذ على ما حكم بهء وإن كان في الباطن» على خلاف ما استند إليه الحاكم» من 
الشهادة» أو غيرهاء لم يكن الحكم موجبا للتمليك» ولا الإزالةء ولا النكاح. 97 
الطلاق» ولا غيرهاء وهو قول الجمهورء ومعهم أبو يوسفف. 

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في الباطن» بخلاف ما 
استند إليه الحاكم من الظاهرء لم يكن ذلك موجبا لحلهء للمحكوم له» وإن كان في 
تكاح » أو طلاق»: فإنه ينفذ باطنا وظاهرا» وحملوا حديث الباب› على ما ورد فيه › وهر 
المال» واحتجوا لما عَذَاه بقصة المتلاعنين» فإنه َة فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن 
كت قد صدق فيما رماها به» تال ؤخ من هذا أن كل قضاء»ء ليس فيه 
تمليك مال أنه على الظاهر, ولو كان الباطن بخلافه» وأ ن حكم الحاكم يُحدِث في ذلك 
التحريم والتحليل. عخلااف الأموال: 

وتعقب بأن الفرقة في اللعان» إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو 

وأجاب غيره من الحنفية» بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص» بما 
يتعلق بسماع كلام الخصم› حيث لا بينة هناك ولا يمين» وليس النزاع فمه» وإنما 
النزاع في الحكم المرتب على الشهادة» وبأن «مَنْ» في قوله: «فمن قضيت له» شرطية» 
وهي لا تستلزم الوقوع» فيكون مِنْ فض ما لم يقع» وهو جائز فيما تعلق به غرّض» 
وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجرء عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللسَّن» 
والإبلاغ في الخصومةء وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناء في العقود 
والفسوخ, نط ألي يني اللاك فلا يكون فيه حجة لمن منع» و بأن الاحتجاج به. 
يستلزم أنه ملد ر يقر على الخطإ؛ لانه لا يكون ¿ ما قضى به قطعة من النار» إلا إذا استمر 
الخطاًء وإلا فمتى فُرض أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم» ویرد د الحق 
لمستحقه, كر الحديث يخالف ذلك» فإما أن يسقط اجج به» ويول على ما 

لجرب می ر أنه خلاف الظاهرء رلا ايء والجواب من الاك أن الس 
فيه» وإنما التزاع في السك الصادر منه بناء على شهادة زورء سار 3-6 
خطأ؛ للاتفاق على وجوت العمل بالشهادة . وبالآيمان» وإلا لكان الخثير من الأحكام 
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يسمى خطأ. ولیس كذلك: » كما تقدمت ای 0 : #أمرت أ ن أقاتل الناس 

ال لا إله إلا اللّه»» وحديث : «إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس»» 
وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة› في شمول الخبر الأموال› والعقود» والفسوخ . 
واللّه أعلم . 

ومن ثم قال الشافعي: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي 
زور» وهو يعلم بكذمهماء وبين من اڏعی على حر أنه في ملكه. وأقام بذلك شاهدي 
زور» وهو يعلم حريته» فإذا حکم له الحاكم بأنه ملکه» لم يحل له أن يسترقه بالإجماع . 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يُحِلَ ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث 
الصحيح» وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليهاء ووافقهم القائل 
المذكورء وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. 

وقال ابن العربيى: إن كان حاكما تَفْذْ على المحكوم له» أو عليه» وإن كان مفتيا لم 
يحل › فإن كان المفتى له مجتهداء یری بخلاف ما أفتاه به » لم يجزء وإلا حاز . واللّه 
اعلم» قال: ويستفاد من قوله: «وتَوَخْيا الحقٌ» جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي 
لا يكون في المعلوم . 

وقال القرطبي : شنعوا على من قال ذلك قديما وحديثا؛ لمخالفة الحديث الصحيح› 
ولان قنه صياتة المال» وابتذال الفروج› وهي أحق أت يحتاط لها وتصان. 

بون او ا نيك أن رجلا خطب امرأة فأبت»: فادعى أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزورء فزوجني أنت منه» فقد 
رصيت »؛ فقال: «شاهداك زوجاك», وأمضى عليها النكاح . 

وتَعْفَبٍ بأنه لم يثبت عن على ك » واحتج المذكور من حيث النظر» بأن الحاكم 
فضى بحجه شرعية » فيما له ولاية الإنشاء فيه» فجعل الإنشاء نحرزا عن الحرام ‏ 
والحديث صريح في المال» وليس النزاع فيه» فإن القاضي لا يملك دفع مال زيد إلى 
عمرو» ويملك إنشاء العقود والفسوخ» فإنه يملك بيع أمة زيد مثلا من عمروء حال 
خوف الهلاك للحفظ»› وحال الغيبة» ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة على 
العنين» فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازا عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ باطناء فلو حكم 
بالطلاق لبقي حلالا للزوج الأول باطناء وللثانى ظاهراء فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى 
الأول خلت للثالث» وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحد» ولا يخفى فحشه. 
بخلاف ما إذا قلنا بنفاذه باطناء فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى . 

وتَعُقّب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاء إذا عَلِمِ أن الحكم 





٥٤٠۳ (الْحَكُم بالظاهِر) - حديث رقم‎ -٠١ 


ترتب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكم» وتعمد الدخول بهاء فقد ارتكب مُحَرّماء 
كما لو كان الحكم بالمال فأكله» ولو ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك» والفحش 
إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرم» فكان كما لو زنوا ظاهراء واحد بعد واحد. 

وقال ابن السمعاني: شرط صحة الحكم وجودٌ الحجة» وإصابة المحل» وإذا كانت 
البينة في نفس الأمر شهود زورء لم تحصل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة» 
فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ ذلك» وإذا كان الشهود كذبَةء لم 
تكن شهادتهم حقاء قال: فإن احتجوا بأن القاضي حكم بحجة شرعية» أمر الله بهاء 
وهي البينة العادلة في علمه؛ ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا 
حكم بشهادتهم» فقد امتثل ما أمر به» فلو قلنا: لا ينفذ في باطن الأمرء للزم إبطال ما 
وجب بالشرع؛ لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة 
اجتهادية » على مُجتّهد لا يعتقد ذلك» وأنه يجب عليه قبول ذلك» وإن كان لا يعتقده؛ 
صيانة للحكم . 

وأجاب ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ» ولهذا لا يأثم القاضي» وليس من 
ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء وإنما يجب صيانة القضاء 
عن ااال ا ماك س س واللد أعلم. انتهى «فتح» /1١6‏ 41-87 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من الحجج أن ما ذهب إليه 
الجمهورء من أن حديث الباب على إطلاقه» فيشمل جميع الأحكام عقودّاء وفسوخاء 
وغير ذلك» أمولاء وفروجًا هو الحقٌ» وأن القول بالتفرقة بين المال والبضع قول 
ضعيفٌ» بل باطلُ؛ لمخالفته لهذا الحديث» وغيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم» هل يحل له أخذ ما 
حكم له به» أو لاء كمن مات ابن ابنه» وترك أخا شقيقاء فرفعه لقاض يَرى في الجد 
را أب بكر الصديق ضيه » فحكم له بجميع الإرث» دون الشقيق» وكان الجد 
المذكور يرى رأى الجمهورء نقل ابن المتذر رحمه الله تعالى عن الأكثر أنه يجب على 
الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملا بمعتقده» والخلاف في المسألة مشهور. ذكره في 
«الفتح» ۸٤/٠١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 


م 
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5 (حُكم الحاكم بِعِلْمِه) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مراد المصتف رحمه الله تعالى بقوله: «بعلمه»: ما 
يفهمه من سياق القضية» كما فعل سليمان 25 في هذه القضيّة» حيث فهم من قول 
الكبرى : «اقطعه»» وقول الصخرى : «لا تقطعه» هو ابنها» على أن الصغرى هي الوالدة 
حقيقة» فقضى لهاء وليس مراده الحكم بعلم الحاكم المشهور» وهو أن يرى الحاكم 
بنفسه رجلا يأخذ مال آخر ظلمّاء فيترافعان إليه» فيحكم للمظلوم بعلمه» دون أن يطلب 
منه بيّنة» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة» إن شاء الله 
تعالى» فإن حكم سليمان غلل ليس من هذا القبيل» وإنما هر . حكم بالاستدلال» 
وعلى هذا فيكون قوله هنا: «حكم الحاكم بعلمه» بمعتى قوله : فى «الكبرى»: «ياب 
الفهم» والقضاءء والتدبير فيه» والحكم بالاستدلال». واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

~o‏ - (أَخْبَرنَا عِمْرَانُ بْنُ بكار بْنِ رَاشِدِ قال : دنا حلي بن ياش قال : حَدَكَنَا 

شعت قال : حَدَئي أب الاد مِمًا حَدَّهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ الأغرَّح» 4 اا ڏک َه سَمِعَ أا 
مُرَيْرَةَ يدت به عَنْ رَسُولٍ الله لاء َال: وَقَالَ: ١بَيتَمَا‏ امْرَأنَانِ مَعَهُمَا ابْتَاهُمَاء جَاءَ 
القت قَذَْهَبَ بابن إخداهُماء فَقَالت هذه لصاحبتها› نَا ذهب بابنكڭ› وَقَالَتَ الأخرى 
إِنمَا ذهب بابِئِك , فْتَحَاكمًا إلى داو عَلَيْه السام فُقَضى به للقدى: فُحَرَجَنًا إلى 
يتاذ ند قادة: َأَخْيَرَنَاةُ كَقَالَ: ال وني بالسكين َشْقُهُ بَيتَهُْمَا فَقَالتِ الصّعْرَى : لا 
َفعَل -يِرْحَمْكَ الله هو ابثهاء مُقَضَى لغری ال أَبُو هُرَْرَة: وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ 
بالسكين قط إلا يَْمَئِذِء مَا كُنَا نَقُولُ : إلا الْمُدْيَةً) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمران بن بكار) الكلاعئ الْبَرَاد الحمصئ المؤدّن» ثقة [11] ٠١٤١/١۷‏ من 
أفراد المصئّف . ٠‏ 1 

۲- (على بن عياش) الألهانيّ الحمصيّ» ثقة ثبت [9] ۱۸۲/١۲۳‏ . ظ 
۳ت (شعیب) بن أبى حمزة دينار» أبو بشر الحمصيّ» ثقة ثبت [۷] 80/59 . 

٤‏ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنئ الفقيه ثقة ]٠[‏ ۷/۷ . ظ 

. ۷/۷ ]۳[ (عبد الرحمن الأعرج) برخ هرمز المدني الفقيه» ثقة ثبت‎ -٥ 

7- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
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لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالشاميين» والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. وفيه أبو هريرة 
ان أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

عن شعيب بن أبي حمزة أنه (قَالَ: حَدَثَنِى أَبُو الزْنَاِ) عبد الله بن ذكوان (مِمّا حَدَّنَهُ 
عَنْدُ الوّحْمَن من الْأَغْرَجُ) «من» يحتمل أ ن تكون ابتدائيّة» أو تبعيضيّة : أي بعض ما حدّثه. 
أو للمصاحبة (يما ذكر) عبد الرحمن أنه شيع أب ريز يه نچ (يُحَدَتُ به) أي بما ذكر 
(عَن رَسُولٍ الله ل قَالَ) أى أبو هريرة كانه (وَقَالَ) أي النبى بلا (بَيتَما امرَأتان) قال 
الحافظ :لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين» ولا على اسم واحد من ابنيهما 
في شيء من الطرق (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان» عن أبي الزناد الآتية : 
«خرجت امرأتان» معهما صبيّان لهما». وفي فى رواية مسكين بن بكيرء عن شعيب: 
الخرجت أمرأتاق»: معهما وتداهما» (جَاءَ الد نْبّ) قال في «القاموس» : الذئب- بالكسر- 
> ويُترك همزه: كلب البرّء جمعه أذؤت» وذئاتث» وَذَوبان بالضم» وهي بهاء. انتهى 
وقال في «المصباح»: «الذئب»: يهمَزء ولا 0 ويقع على الذكر والأنثى» وربّما 
دخلت الهاء فى الأنثى» فقيل : ذئبة» وجمع القلة أ دوت مث فلس وأفلس» و جمع الكثرة 
وناب » .وذويآن : ويجوز التخفيف.» فيقال: ذياب بالياء؛ لوجود الكسرة. انتهى م قلغب 
بان إِحْدَاهُمَا) وفى رواية ابن عجلان: «فعدا الذئب على إحداهماء فأخذ ولدها» 
(قَقَاَتْ هَذِهِ لِصَاجِبَتَا) أي قالت إحدى المرأتين لصاحبتها (إِنْمَا دَهَبَ باْيِكِء وَكَالْتِ 
الْأَخْرَى إِنْمَا ذَهَبَ باننِك» فَتَحَاكَمَئَا) وفي رواية ابن عجلان: «فأصبحتا تختصمان في 
الصبي الباقي» (إلى 11 عله ؛ السّلام) وفي رواية مسكين» عن شعيب : «فاختصما إلى 
داد النب ل» (تَقَضَى به لِلْكبْرَى) قيل : كان ذلك على سبيل الفتيا منهما لا الحكم» 
ولذلك ساغ لسليمان @ أن ينقضه. وتعقبه القرطبي بأن في لفظ الحديث: أنه قضى 
بأنهما تحاكماء وبأن فتيا النبي وحكمه سواء» في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداودي : 
إنما كان منهما على سبيل المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قال ابن 
الجوزي: استويا عند داود غ في اليدل» فقدم الكبرق: للسن. 

وتعقّبه القرطبي» وحَكى أنه قيل: كان من شرع داود غ أن يحكم للكبرى» قال : 
وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طردي» كالطول والقصرء والسواد والبياض» ولا 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ آداب الْقُضَاة 
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أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال: وهذا مما يكاد يقطع بفساده» قال: والذي ينبغي 
أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى؛ لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ 
لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين فى الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم وقوعه» 
فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى» وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة» قال: وهذا تأويل حسن» عجار غل الق اعد الشرعية» وليس في السياق ما يأباه» 
ولا يمنعه. 

[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان ل نقض حكمه . [فالجواب]: أنه لم يعمد إلى 
نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة» أظهرت ما في نفس الأمر» وذلك أنهما لما 
أخبرتا سليمان بالقصة» فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن› 
وإنما أراد استكشاف الأمرء فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم | 
الشفقةء ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه علم أا آثرت حياته. 
فظهر له من قرينة شفقة الصخرى» وعدمها في الكبرى» مع ما انضاف إلى ذلك من 
ریاد ادا على دايا دا مم به على الحائم قارا د وبستقمل أذ كو این 

عليه السلام ممن يسوغ له أ ن يحكم بعلمه» أو تكون الكبرى في تلك الحالة» اعترفت 

الي ما رأت من سليمان 2 الجد والعزم في ذلك . 

- ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم على مُذّع منكر بيمين» فلما مضى لِبُحَلْفْه حضر 
من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره» بما أراد أن يحلف على جحده» فإنه والحالة 
هذه يحكم عليه بإقراره» سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض 
الحكم الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . انتهى «المفهم» 0/ -٠۷١‏ 
٦‏ . بتصرّف. 

وقال ابن الجوزي استنبط سليمان لل لما رأى الأمر محتملاء فأجاد» وكلاهما 
حكم بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم بالنص» لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. 
قاله في «الفتح» ۷ ۱۳۳-۳۲ «کتاب أحاديث الأنبياء» رقم/7571 . 

(فَرَجَنَا إلى شلناق بن داود) عليهما الصلاة والسلام (فأخحبدتَاة) بالقصةء ويما 
قضى به أبوه داود غل » وفي رواية ابن عجلان: فمرّتا على سليمان» فقال: كيف 
أمركماء فقصّتا عليه»» وفي رواية مسكين» > عن شعيب : : «فمرّتا على سليمان ع › 
فقال: كيف قضى بينهما؟» (فَقَالَ) سليمان ل (اثثوني بالسكين) بكلسير السیر 
المهملة» وتشديد الكاف- : الْمُدْيّةَ» سُمَى بذلك لأنه يُسكن حركة المذبوح» وحكى 
ابن الأنبار ي فيه التذكير والتأنيث» وقال السجستانق: سألت أبا زيد الأنصاريّ» 
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والأصمعيّ» وغيرهما ممن أدركناء فقالوا: هو مذكرٌء وأنكروا التأنيث» وربّما أنث في 
الشعر على معنى الشفدّةء وأنشد الفداء: 

فُعَيث في السّتام عَدَاة 5 بيكين مُوَلْقَةَ لنئصّاب 

ولهذا قال الزجاج : ای ملق ورتا آئے باتياءء که شاد کے با ووه 
أصليّةٌ» فوزنه فيل من التسكين» وقيل : النون زائدة» فهو فِعْلِينٌ؛ مثل غْسَلينٍ: ٠‏ فيكون 
من المضاعف . أفاده الفيَومي . 

(أشَقَّهُ بَيِنَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: «أشق الغلام بينهما»ء وفي رواية مسكين : 
«قال سليمان: «أقطعه بنصفين : لهذه نصفٌ» ولهذه نصف» قالت الكبرى: اقطعوه. 
فقالت الصغرى: لا تقطعه. هو ولدها» (فَقَالتَ الصَعْرّى : لا تَفْعَلْ -يَرْحَمُكَ الله وفي 
رواية لمسلم: «فقالت الصغرى: لاء يرحمك الله؛» قال القرطبي: ينبغي على هذه 
الرواية أن يقف قليلا بعد «لا»» حتى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف ؛ لأنه إذا 
وصله بما بعده يتوهم السامع أنه دعا عليه وإنما هو دعاء له وقد روي عن أبي بكر 
الصديق يه أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذاء وقل: يرحكم 
الله لا. قال: ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واوء كأن يقول: لا ويرحمك الله . 
وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستحلق» والمشهور من مذهب مالك» والشافعي أنه لا 

يصح . «المفهم) ه/ VV‏ و«الفتح) TTY‏ . 

2 انها فَقَضى) سَِلْبَمَان دل (به لِلصغْرّی) وفي رواية ابن عجلان: «فقالت 
الصغرى: أتشقّه؟ قال: نعم» فقالت: لا تفعل» حظى منه لهاء قال: هو ابنك» فقضى 
به لها». وفي رواية مسكين : «فقالت الصغرى : «لا تقطعه» هو ولدهاء فنقضى به للتى 
أبت أن يقطعه) . 
<< (قال أبُو هُرَِرَة لله يعني بالإسناد السابق» وليس تعليقاء وقد وقع كذلك في 
رواية الإسماعيلي من طريق ورقاء» عن أبي الزناد. قاله في «الفتح» (وَاللّهِ مَا سَمِعْتُ 
بِالسكين قط إلا يَوْمَعِذِء مَا كُنَا تَقُولُ : إلا الْمُدْيَة) مثلثة الميمء ا قب للستككفييع ذلك لأا 
تقطع مَدى حياة الحيوان» كما أن السكين سمّي به؛ لكوي بسک سر کد المذبوح» كما 
تقذّم قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة 5 هذا متف عليه . 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١/ RNa ٥ ٤١ ٤‏ و05٠05-‏ وفى «الكبرى» ۱۸/ ٥۹٥۷‏ و۱۹/ 
4 و ۵۹04/۲۰ 0950/57١9‏ . وأخرجه (خ) في «(أحاديث الاأنساء» ۳٤۲۷‏ 
و«الرقاق» “54417 «والفرائض» 5754 (م) في «الأقضية» ١7٠١‏ (أحمد) في لباقي مسد 
المكثرين» ۸۰۸۱ و8770 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم بما 
يفهمه. من القضيّةء قال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه استعمال 
الحكام الحيل التى تُستخرج يبا الحقوق: وذلك يكون عن قرّة الذكاء» والفطنة؛ 
وممارسة أحوال الخليقة» وقد يكون في أهل التقوى فراسة دينيّةٌ ) وتوسّمات ىزا 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: إن سليمان 
نئل فعل ذلك تحيلا على إظهار الحق» فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم» 
أن الحق لخصمه. (ومنها): أن فيه المسألة المشهورة» وهي أن شرع من قبلنا شرع لناء 
وهو محل خلاف» وبه يقول المصئف, والبخاري» وكثيرون رحمهم الله تعالى» وهو 
الحق» على تفاصيل تقدمت في مواضع كثيرة. 

(ومنها): أن هذه القصة دلت على أن الفطنه والفهم موهبة من اللّهء لا يتعلق بكبر 
سن» ولا صغره. (ومنها): أن الحق في جهة واحدة» وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهادء وإن كان وجود النص ممكنا لديم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم. ولعصمتهم من الخطإ في ذلك› إذ لا يعون لعصمتهم على الباطل : قاله في 
«الفتح» 9/ ١"‏ . 

وقال في «المفهم» :١77/60‏ وفي هذا الحديث أن الأنبياء عليهم السلام سُوْعْ لهم 
الحكم بالاجتهاد» وهو مذهب المحقّقين من الأصوليين» ولا يُلتفت لقول من يقول : 
إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصٌ» والأنبياء عليهم السلام لا يفقدون النصّء» فإ نهم 
متمكنون من استطلاع الوحي» وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في الواقعة 
صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم» والفرق بينهم وبين غيرهم 
من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطإء وعن التقصير في اجتهادهم› 
وغيرهم لسو ادلات اھ 

(ومنها) : أن فيه استعمال الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق» ولا يتأتى ذلك إلا 
بمزيد الفطئة» وممارسة الأحوال. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحاكم بعلمه: 

قال أبو العبّاس القرطبىّ رحمه 5 تعالى: قد اخثلف في هذاء فقال مالك في 
المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شي,؛ وبه قال أحمد» وإسحاق» وأبو 
عبيد» والشعبيّ» وروي عن شريح. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقضي في كلّ شيء من الأموال» والحدود. وغير ذلك مطلماء 
وبه قال أبو ثور» ومن تبعهء وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذهبت طوائف إلى التفريق» فقالت طائفة: يقضي بما سمعه في مجلس قضائه 
خاصّة» لا قبله» ولا في غيره إذا لم تحضر مجلسه بيّنة» وفى الأموال خاصّة» وبه قال 
الأوزاعيّ» وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه. وقالت طائفة: يحكم بما سمعه 
في مجلس قضائه» وفي غيره» لا قبل قضائه» ولا في غير مصره» في الأموال خاصّة» 
وبه قال أبو حنيفة . وقالت طائفة : إنه يقضي بعلمه في الأموال خاصّة» سواء سمع ذلك 
في مجلس قضائه» وفي غيرهء قبل ولايتهء أو بعدهاء وبه قال أبو يوسف». ومحمد» 
وشو أحد قولى الشافعي . وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال. 
والقذف خاصّةء ولم يشترط مجلس القضاءء واتفقوا على أنه يحكم يغلمه في الجر 
والتعديل ؛ ؛ لأن ذلك ضروريٌ في حقه. 

والصحيح الأول؛ لقوله مياد في حديث هلال بن أميّة كيه لما لاعن زوجته : 
«أبصروهاء فإن جاءت به- يعنى الولد- على نعت كذاء فهو لهلال» وإن جاءت به على 
نعت كذاء فهو لشريك»› فجاتت يه ا النعت المكروه» وقال: لو كنت راحما بغير 
ينه لرجمت هذهاء فلم يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّئة» وعند المخالف يجب أن يرجُها 
إذا علم ذلك» قاله عبد الوهاب» فهذا ظاهر قويّ في الحدود» وأما فى غيرهاء فيدل 
عليه حديث خزيمة يه » حيث اشترى النبئ بيه من أعرابيّ فرسّاء فمشى معه ليعطيه 
ثمنه» فعرض للأعرابيّ من زاده فى الثمن» فأراد أن يبيعه» فقال له رسول الله يكئلة: « 
بعته مني ») » فأنكر الأعرابيّ» وقال : من يشهد لك؟ فاستدعى النبي َة من يشهد» فشهد 
خزيمة"'"» فهذا النبئ كولم يحكم بعلمه. حتى قامت الشهادة» ولا يُنمٌُصل عن هذا بأن 
النبيّ ية فعل ذلك؛ لأن الحق كان له ولا يشهد أحد لنفسهء ولا يحكم لهاء ولأنه لا 
يُعطى أحد بدعواه» ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمَا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما 
اعتبر ذلك كله في حق غير النبيّ ي لإمكان اذعاء الباطل والكذب» وإرادة أخذ مال 


)١(‏ حديث صحيح» تقذم للمصتف رحمه الله تعالى برقم 5544/8١‏ وأخرجه أبو داود في «سننه» 
)¥( . 


. ی النسائ - كات آذّات الْقَضَاة 


الغيرء ودفعه عن حمّهء وكل ذلك معدوم في حق النبي ية قطعاء ولذلك قال يار 
للمنافقين : «أيأمنني الله تعالى على أهل الأرض» ولا تأمنوني» والله إني لأمين من في 
السماءة» عققق عليه . 

وأما قوله : إنما فعله لقطع حجة الخصم» فإنه باطل» إذ لا حجة له» ولا لغيره على 
خلاف ما قاله النبئ اة فإن هذا الأعرابي إن كان مسلمّاء فقد علم صدق النبي ياء 
وإن كان كافرّاء فلا مبالاة بقوله» إذ قد قام دليل على صدقه» وعلمه العقلاء» كما لم 
يبال بقول من كذبه من الكفارء ولا بقول الذي اتهمه فى القسمة» حيث قال: يا محمد 
اعدل» فإن هذه قسمة ما أريد مها وجه الله . 1 

ومن أوضح ما يدل على المطلوب» وأصخه حديث قصّة أبي جهم كك » حيث 
بعثه رسول الله اة مصَدّقاء فلاجه رجلان» فشجهماء فأتيا النبئ ييل يطلبان القصاص › 
ذل ليما مال فرضيا به» فقال: «إني أخطب الناس» وأذكر لهم ذلك» أفرضيتما؟» 
قالا: نعم» فخطب الناس» ثم قال: «أرضيتما؟» قالا: لاء فهمٌ مهما المهاجرون 
والأنصار» فمنعهم النبئ كَل ثم نزل» فزادهماء فرضياء ثم صعد المنبرء فقال: 
«أرضيتما؟» قالا: نعم. وموضع الحجة: أنه يكِةٍ لم يحكم عليهما بعلمه لما جحداء 
وهو المطلوب» ذكره أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها» وهو صحيح. 
والحاصل أن النبئ كلل لم يحكم بعلمه؛ تعليمًا لأمته» وسعيًا في سذ باب الهم 
والظنون. واللّه تعالى أعلم. انتهى «المفهم» ٠١۸-٠١١/١‏ . 

وقال الموفق رحمه الله تعالى: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه» في حَد 
ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية» ولا بعدهاء هذا قول شريح» والشعبي» ومالك› 
وإسحاق» وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن» وهو أحد قولي الشافعي . 

وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك» وهو قول أبي يوسف» وأبي ثورء والقول 
الثانى للشافعى» واختيار المزنى؛ لأن النبى مء لَمَا قالت له هند: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك» وولدك 
بالمعروف»» فحكم لها من غير بينة» ولا إقرار؛ لعلمه بصدقهاء ورَوَى ابن عبد البر في 
«كتابه» : أن عروة» ومجاهداء رويا أن رجلا من بنيٰ مخزوم» استعدى عمر بن الخطاب 
على أبي سفيان بن حرب» أنه ظلمه حَدّا في موضع كذا وكذاء وقال عمر: إني لأعلم 
الناس بذلك» وربما لعبت أنا وأنت فيه» ونحن غلمانء» فأتني بأبي سفيان» فأتاه به 
فقال له عمر: يا أبا سفيان انمض بنا إلى موضع كذا وكذاء فنهضواء ونظر عمرء فقال: 
يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هاهناء فضعه ها هناء فقال: واللّه لا أفعل» فقال: والله 








۲۸۹ 
لتفعلن» فقال : واللّه لا أفعل» فعلاه بالدّرّة»وقال: خذه لا أمّ لك» فضعه ههناء فإنك 
ما علمتٌ قديمٌ الظلم فأخذ أبو سفيان الحجرء ووضعه حيث قال عمرء ثم إن عمر 
استقبل القبلة» فقال: اللّهم لك الحمد» حيث لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على 
رأيه» وأذللتَهُ لي بالإسلام» قال: فاستقبل القبلة أبو سفيان» وقال: اللّهم لك الحمدء 
إذ لم : - تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما اذل به لعمر» قالوا: ' فحكم بعلمه» 
ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن» فما تحققه وقطع به كان 
أولى» ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم» فكذلك في ثبوت الحق قياسا 
وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن حقوق الله تعالى 
مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق الأدميين» فما علمه قبل ولايته لم يحكم 
به» وما علمه في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود 
قبل ولايته» وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته . 
قال: ولنا قول النبي بيا : «إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه»» فدل على أنه إنما 
يقضي بما يسمعء لا بما يعلم» وقال النبي َة في قضية الحضرمي» والكندي : 
«شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك؛» ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى 
کنل ر فقال له أحدهما: أنت شاهدي» فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكمء أو 
ويم ماني شهد. وذكر ابن عبد البر في «كتابه» عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بيا 
' بعث أبا جَهُم على الصدقة فلاحاه رجل في فريضةء فوقع بينهما شجاج › فأتوا النبي 
اة فأعطاهم الأَرْشٌ» ثم قال: «إني خاطب الناس» ومخبرهم أنكم قد رضيتم» 
أرضيتم؟» قالوا: نعم» فَصَعِد النبي ياء فخطب» وذكر القصةء وقال: «أرضيتم؟» 
قالوا: لا فْهُمٌ بهم المهاجرون» فنزل النبي كك فأعطاهم , ثم صعدء فخطب الناس» 
ثم قال: «أرضيتم؟؟ قالوا: نعم“ . وهذا يبين أنه لم يأخذ بعلمه. وروي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو رأيت حَذَا على رجل لم أَحُدّه حتى تقوم البينة. 
ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تبمتهء والحكم بما اشتهى» ويحيله على علمه» 
فأما حديث أبى سفيان فلا حجة فيه ؛ لأنه فتياء لا حكمٌ بدليل أن النبي با أفتى في حق 
أبي سفيان من غير حضوره» ولو كان حكما عليه لم يحكم عليه في غيبته» وحديث 





. 6 تقدم للمصتف رحمه الله تعالى في ۳0/۸ رقم‎ ١ حديث صحيح‎ )١( 





شرح سنن النسائى - کاب آدّاب الْقضَاة 

حت ۹۰ > 
عمر الذي رووه كان إنكارا لمنکر راه لا حكم. بدليل أنه ها وجات منهما دعوی 
وإنكار بشروطهماء ودليل ذلك ما رويناه عنه. ثم لو كان حكما كان معارضا بما رويناه 
عنه» ويفارق الحكم بالشاهدين» فإنه لا يفضي إلى تهمةء بخلاف مسألتناء وأما الجرح 
والتعديل» فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه لتسلسل» فإن 
المزكيين يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهماء فإذا لم يعمل بعلمه احتاج كل واحد 
منهما إلى مزكيين» ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين» فيتسلسل». وما نحن فيه 

بخلافه. انتهى «المغني» 77-17١ /١5‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه هو 
الحق؛ لقوّة حجتهء ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنه» وسد باب الشرّ في 
وجوه الحكام السوء؛ كيلا يتسلطون على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 





25 25 5 


6- (السَعَةُ لِلْحَاكم في أن يَقُولَ 


2 ك3 1 0 2 يو 
اء الذى لا تفعله : أَفْعَل ؛ 
ر کر 
لتستبين الحق) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : محل استدلال المصتف رحمه الله تعالى من الحديث 
قول سليمان ليل : «أشق الغلام بينهما»» فإنه ما قال ذلك ليفعله» وإنما ليعرف الأم 
الحقيقيّة» حيث إن شفقتها ستحملها على عدم شقّه؛ بخلاف الأخرى؛ وكان الأمر كما 
أراده» فدل على أن للحاكم أن يستعمل الحيل في استخراج الحق بالتهديد. والتخويف» 
وإن لم يفعل ذلك» وهذا كما تقدم يعتمد على الفهم» والفطنة» فقد يصل الفطن بلطيف 
فطنته إلى ما لا يصب اليه اغبي بتكلفه» وتهوّره» وذلك موهبة من الله تعالى» وله يتش 
َيِه من ياء وله ذو ألْتَضْلٍ الْمَظِي 4 [البقرة : .]٠٠٠١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- أأخْبرَنَا الرَبِيعُ بْنُ سُلَيمَانَ كَالَ: حَدَنَئَا شُعَيِبُ بن اللّثْء قَالَ: حدقا 
للَبتُء عَنِ ابْنِ عَجْلَانَء عَنْ أبي الرْناد عَنِ الأمرّج» عَنْ أبي هُرَيرََ عَنْ رَسُولٍ الله 


71- (نَقَض الحاكم ما يَحْكمْ به غَيْرُهُ. . . - حديث رقم :4ه 








ا أن قال : : حرجت امْرَأَتَانِ معهُما صبيّانٍ لَهُمَاء فَعَذَا الذّقْتُ عَلَى إخدَاهُمَاء َأَخََلَ 
وَلَدَهَاء فَأضْبَحَنًا تمتَصِمَانٍ في الصَبئٌ البَاتِي» إلى اود عَلَيهِ ؛ السّلام» َقَضَى به لِلْكبرّی 
مِنْهُمَا فَمَرْنَا عَلَى سُليْمَانَ قال : كيف أمْرْكُمَا؟. َقَصَّنَا عليه فَقَال: اثتوني 
بالسَكين » 93 شی الام ينها ٠‏ فَقَالَتِ الصّغْرَى : أَتَشْقُه؟ قال: نَعَمْء فْقَالتْ: لا تَفْعَل 
حَظي مِنْهُ مِنْهُ لَهَاء قال : هُوَ ابئك» َقَضَى به لَهَا) . 

قال الجامع عنا الله ت تعالى عنه : «الربيع بن سليمان»: هو المرادي الموذن » أبو محمد 
المصرى الثقة .]١١[‏ و«شعيب بن الليث»: هو أبو عبد الملك المصري الثقة الفقيه 
النبيل» من كبار .]٠١[‏ و«الليث»: ابن سعد الإمام الحجة المشهور المصريّ [۷]ء والد 
شعيب الرواي عنه. و«ابن عجلان»: هو محمد القرشيّ» مولى فاطمة بنت الوليدء 
ندل [15. 

والسند مسلسل بثقات المصريين إلى الليث. وبالمدنيين بعده» وفيه رواية الابن» 
عن أبيه وفيه ثلاثة من التابعين › أ وي اب ابن عجلان» وأبو ر 
والأعرج»ء وفيه من لقب بالكنية» وهو أبو الزنادء فإنه لقبه» وكنيته أبو عبد الرحمن 

والحديث متَّفنٌ عليه» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الباب الماضي . 4 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه عليه توکلت» .وإليه 


انيب» . 


کے ج کچ 


1د لاتق شض العاكم نا يخم ۽ 


يره مِمّنْ هُوَ مله أو أجل من 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من هذه الترجمة أن المصتف رحمه الله تعالى 
يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رآه خطأ مطلقاء سواء خالف نصاء أو إجماعاء 
أو ل وهو ملحب أبن تور ودارة رسسهما الله تعالى + ومقالقب فى ذلك الجميدر ؛ 
وهو الراجح عدي كما سيائى ياف ذلك قريباء إث شاء الله تعالى . 

ومحل الاستدلال من الحديث واضح» حيث نقض سليمان 4 حكم أبيه داود 
نئل > حيث رآه خطأء وقد بيّن الله سبحانه وتعالى کون حكمه صوابًا بقوله: 


حح ۲۹۲ سبل شرح مسن الي تتا ادا القضة 
ففهمتها سُلبْمن» [الأنبياء :۷۹]ء ومع ذلك أثنى عليهما جميعًا بالعلم» حيث قال: 
لوڪ انيتا حا وَعِلْمَا4 الآية [الأنبياء : ۷۹]. والله تعالى أعلم بالصواب. 

- (ا: خْبَرَنَا المُغِيرَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ قال : حَدَنْنَا مِسْكِينُ : بن بُكيرء قال : حَدَنَنًا 
شُعَيِبُ بن ابي حَمْرَةَ: عَنْ أبي الزُنَادِء ن لأر عَنْ أبي هرَئْرَة: ع عَنِ الي لا قال : 
خر جت امراتان: معهما وَلَدَاهُمَاء َأَخََلَ الذنْبُ أَحَدَهُْمَاء فَاخْتَصَمَتَا في الْوَلَدِ إلى دَاودٌ 
الي كك َقَضَى به لِلْكبْرَى مِنْهْمَاء مرا على سلَِمَنَ عَلَِالسّام؛ قَقَال : كيف قُضَى 
بيتَكمًا؟ الت : قي به إلكبرى. قال سُلَيْمَانُ : فطع بتِضْفَيْن : ِهَذِهِ نضف» ولهذه 
نِضِف . قَالتِ الكبْرَى : َعَم اقْطْعُوهُ فَقَالتِ الصُّغْرَّى : لا تَقْطْعْهُء هُوَ وَلَدْهَاء فُقَضَى به 
لبي أَبَثْ أن يَقْطَعَةُ؟).. 3 

اله ليبا مدا الله لعالى ج (المغيرة بن عبد الرحمن»ين عون بن حبيب: : هو 
الأسديّء أبو أحمد الْحَرَانَيَء ثقة» من صغار ]٠١[‏ من أفراد المصتف. و«مسكين بن 
بُكير»: هو الحذاءء أبو عبد الرحمن الحرّانيَ» صدوق يُخطىء [9]. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل باب» غير أنه يستحسن 
أن أذكر ما يتعلّق بالبابء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في نقض الحاكم ما حكم به غيره: 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رُفِعَتُ إلى الحاكم قضية» قد قضى بها 
حاكم سواه» فبان له خطؤهء أو بان له خطأ نفسه نظرء فإن كان الخطأ لمخالفة نص 
كتاب» أو سنةء أو إجماع» نمض حكمه»ء وبهذا قال الشافعي» وزاد: إذا خالف نصا 
جليا نقضه» وعن مالك» وأبي حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكمء إلا إذا خالف 
الإجماع. ثم ناقضا ذلك» فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه» وقال أبو 
حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية» أو حكم بين العبيد بالقرعة» نقض حكمه» وقال 
محمد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه» وهذه مسائل خلافٍ موافقة 

للسنة» واحتجوا على أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع. بأنه يسوغ فيه الخلاف» فلم 

ينقض حكمه فيه › كما لا نص فيه . وخكي عن أبي ثورء وداود أنه ينقض جميع ما بان له 
خطؤه؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس» 
ثم راجعت نفسك فيه اليوم» فهديت لرشدك» أن تراجع فيه الحق» فإن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل»» ولأنه خطأ فوجب الرجوع عنه» كما لو خالف 
الإجماع. وحكي عن مالك أنه واففقهما في قضاء نفسه. | 

قال: ولنا على نقضهء إذا خالف نصا أو إجماعاء أنه قضاء لم يصادف شرطه» 








4۳ 
فوجب نقضهء كما لو لم يخالف الإجماع» وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم 
بالاجتهاد» عدم النصض» بدليل خبر معاذ» ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة» فقد فَرَطء 
فوجب نقض حكمه» كما لو خالف الإجماع» أو كما لو حكم بشهادة كافرين» وما قالوه 
يبطل بما حكيناه عنهم . 
[فإن قيل]: أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة» ثم بان له الخطأ لم يعد؟ [قلنا]: 

الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن استقبال القبلة يسقط حال العذر في حال 
المسايفة» والخوف من عدو› أو سبع › أو نحوه مع العلم» ولا يجوز ترك الحق إلى 
غيره مع العلم بحال. [الثاني]: أن الصلاة من حقوق الله تعالى» تدخلها المسامحة» 

[الثالث]: أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة» فيشق القضاء ههناء إذا بان له الخطأء 
لا يعود الاشتباه بعد ذلك» وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصاء ولا إجماعاء 
أو خالف اجتهاده اجتهاد من ا ينقضه لمخالفته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على ذلك» فإن أبا بكر 5 تيه حكم في مسائل باجتهاده» وخالفه عمرء ولم 
ينقض أحكامه. وعلي خالف عمر في اجتهاده. فلم ينقض أحكامه» وخالفهما علي » 
فلم ينقض أحكامهماء فإن أبا بكر سّوَّى بين الناس في العطاء» وأعطى العبيد» رال 
عمر ففاضل بين الناس» وخالفهما عليٰ» فسوى بين الناس » وحرم العبيد» ولم ينقض 
واحد منهم ما فعله من قبله» وجاء أهل نجران إلى علي ي » فقالوا: يا أمير المؤمنين 
كتابك بيدك» وشفاعتك بلسانك» فقال: ويحكم» إن عمر كان رشيد الأمرء ولن أَرُدْ 
قضاء قضى به عمرء رواه سعيد. ورُوي أن عمر حكم في المشرّكة بإسقاط الإخوة من 
الأبوين». ثم شرك بينهم بعذء وقال: تلك ما قضيناء وهذه على ما قضيناء وقضى في 
الجد بقضايا مختلفة » A‏ الأولى› ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله» وهذا يؤدي 
إلى أن لا يثبت الحكم أصلا؛ لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله» والثالث يخالف 
الثاني ؛ فلا شت يثبت حكم. 

[فإن قيل]: فقد رُوي أن شريحا حكم في ابني عم» أحدهما أخ لأم» أن المال 
للاخ فرُفع ذلك إلى علي رضي الله عنهء فقال : عَلَنّ بالعبد» فجيء به» فقال : في آي 
كتاب الله وجدت ذلك؟ فقال : قال اللّه تعالى : واولا لازاه بطم أو عض ف كل 
4 الآية [الأنفال: 6/:]ء_فقال له علي تنه : قد قال الله تعالى : #وإن کات رجل 
برف اة آر اة و 8 أو لث ل ويد تفا اشن الآية 
[النساء : »][١١‏ ونقض حكمه. 

[قلنا] : لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه» ولو ثبت» فيحتمل أن يكون علي رضي 





شرح سنن النسائ - كباب آدّاب الْقُضَاة 


الله عنه» اعتقد أنه خالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرهاء فنقض حكمه لذلك . انتهى 
«المغتى؟ ١ ١ , ۳٦-۳۶/۱۴‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح هو المذهب الأولء وهو 
أنه ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره إلا إذا خالف نضًاء أو إجاعا؛ لما تقذم من إجماع 
الصحابة 4# على ذلك . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
6د عد 2 


۷- (بَابُ الوّدُ عَلَى الحَاكم إِذَا 


فضي بغير الحق) 





۷- (أْخْيَرَنَا زَكَريًا بْنُ يَحْبَىء قال : حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِء قَالَ: حَدَّتَنا 
شر ن السَرِيّء قَالَ: حَدَكنا عبد الله بن الْمُبَارَكِءِ عن مَعْمَر ح وَآَنْبآنَ0'" أَحْمَدُ بن عَلِيٍ 
ابن سعيد » قال : حَدَنْنَا يَحْيَى بن معِينء قال : حَدَثَنًا هِشَامْ بْنُ يُوسف. وعد الررّاق» 
عن مَعْمَرِء عن : ن الزْهْرِيّ» عَنْ سَالِمٍ ٠‏ عَنْ أَبِيهِء قَالَ' عت الي وء حال بْنَ اليد ب إلى 
ني جَذِيمَة» فَدَعَاهُمْ إلى اللا فلم خسوا أن يَقُولُوا: أسلئتاء فَجَعَلوا يقولون: 
صَبأئا» وَجَعَلَ خَالِدٌ كَبْلّا وَأَسْرَاء كَالَ: : فع إلى كل رَجُلٍ أُسِيرَهُ» حَنَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنا 
مر حَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدء أن يقل كَل رَجُلٍ يئا أَسِيرَهُ َال ابن عْمَرَ: فَتُلْتُ: وَاللَهِ لا أَقثُلُ 
أسيري ؛ ولا يتل أَحَد -وَقَالَ بشرٌ-: من أَصحابي أَسِيرَهُ قال : فقَدِمْنَا عَلى اللي بي 
تَذْكرَ لَه صنْعٌ خَالِدِء فال الي كل- وَرَفْعَ يَذَيْهِ- : الله إِني را إليك مما صَنَعٌ 
کال ال كر في دي : فک وَفِي حَدِيثٍ يشر : : فَقَالَ : داللَّهُمَ إن برأ إِلَيكَ مِمًا 
صنع خَالِد» مو مرتين). 
رجال هذا الإسناد : الا حير : 

١‏ - (زكريا بن يحيى) السجزيىّ» أبو عبد الرحمن المعروف بخيّاط السئّة- لأنه كان 
يخيط أكفان أهل السئة- نزيل دمشق» ثقة حافظ [۱۲] من أفراد المصتفة717/189١١‏ . 


. وفى نسخة: «أخبرنا؛‎ )١( 


١١‏ - (باب الرّد على الحاكم إذا قضى 
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؟- (أحمد بن على بن سعيد) أبو بكر المروزي القاضي الثقة الحافظ [؟١١]‏ من أفراد 
المصئتف أيضًا١/ ٠١95‏ . 

۳- (عبد الأعلى بن حماد) الباهليٰ مولاهم البصريىٌ» أبو يحيى المعروف بالنّرسيّ 
لا بأس بهء من كبار [۱۰] ۲۳۹۹/۷۷ . 

4 - (يحيى بن معين) بن عون الغطفاني مولاهم» أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ 
مشهورء إمام الجرح والتعديل 6١0١/6 ]٠١١[‏ . 

ه- (بشر بن السَريّ) أبو عمرو الأفوه الواعظ البصريّ» نزيل مكة» ثقة متقنْ» طعن 
فيه برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب منه [9] ١756/1١١5‏ . 

” - (عبد الرزاق) بن همام الحميريٌ مولاهم. أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ 
مصنف» عمي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] ۷۷/٦۱‏ . 

۷- (هشام بن يوسف) الأبناويٌ أبو عبد الرحمن الصنعانيّ قاضي صنعاءء ثقة [4]. 

رَوَى عن معمر» وابن جريج» والقاسم بن فياض» والثوري» وعبد الله بن بحير بن 
ريسان» وعبد الله بن سليمان النوفلي» ورَباح بن عبيد الله بن عمر العمري» وإبراهيم 
ابن عمر بن كيسان» والنعمان بن أبي شيبة الْجَنَديء وغيرهم. ورَوَى عنه ابن عمه 
زكريا بن يحيى بني تميم بن عبد الرحمن الصنعاني» ومحمد بن إدريس الشافعي» وعلي 
ابن المديني» ويحيى بن معين» وعبد الله بن محمد المسندي» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق بن راهويه» وعلي بن بحر بن بَرَىَء وموسى بن هارون الْبُردِيء 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وغيرهم . 

قال الحسين بن الحسن الرازي» عن يحيى بن معين: لم يكن به بأس» هو أضبط 
عن ابن جريج من عبد الرزاق» وكذا قال الذوري» عن يحيىء» وزاد: وكان أعلم 
بحديث سفيان من عبد الرزاق» وهو ثقة. وقال إبراهيم بن موسى: سمعت عبد الرزاق 
يقول: إن حدثكم القاضي -يعني هشام بن يوسف- فلا عليكم أن لا تكتبوا عن غيره. 
قال إبراهيم : وسمعت هشاما يقول : قدم الثوري اليمن» فقال اطلبوا لي كاتباء سريع 
الخط» فارتادوني» فكنت أكتب . وقال ابن ابي حاتم» عن أبي زرعة : كان هشام أصح 
اليمانيين كتاباء وقال مرة أخرى: كان أكبرهم, وأحفظهم» وأتقنهم . وقال أبو حاتم : 

ثقة متقن. وقال العجلي : ثقة. وقال يحيى بن منصور: قال أحمد: عبد الرزاق أوسع 
علما من هشام» وهشام أنصف منه. وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال الخليلي: ثقة 
متفق عليه» روى عنه الأئمة كلهم . / 

وذكره ابن حبان في «الثقات». قال مطين: أخبرت أنه مات سنة سبع وتسعين ومائة» 





بد نفج 








وفيها أرخه أحمد بن حنبل» وابن سعد» وخليفة» وابن حبان» وغير واحد. روى له 
الجماعة مبرق مسبلم». وله عند المصتف هذا الحديث فقط . 

۸- (عبد الله بن المبارك) الحنظلئ المروزيّ» أبو عبد الرحمنء» ثقة ثبت إمام 
مشهور LAJ‏ 0 75 . 

4- (معمر) بن راشد الأزديٌ مولاهم»ء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۷] ٠١/٠١‏ . 

. ١/١ ]5[ (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور‎ -١ 

. ٤۹١/۲۳ ]۳[ (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويٌّ المدنيّ» ثقة ثبت فقيه‎ -١ 

7 - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما7١/ ١١‏ . واللّه 
تعالى أعلم. ‏ ظ 
لطائف هذا الإسناد : 

(متها): أنه من كمانتات المصف رحمه الله تعالى بالنسية للستد الأول» ومن 
سباعياته بالتسية للثاني . فالثاني أعلى من الأول . (ومئها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شیخيه› فقد انفرد مبماء وهمأ فعا حافظان» وفيه رواية تابعىّ ) عن 
تابعىّ › والابن عن أبيهء وفمه اطا الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو سالم» وفیه 
ابن عمر رضي اله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة. روى )* 1( حديثًا وأحد 
العبادلة الأربعة. واللّه تعالى أعلم . 


عنهما» أنه (قال : بَعَفَ النْبيئ اء خلِكَ تن الول بع المقيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم › الملقب سيف اللّه أبا سليمان» من كبار الصحابة ڪي » كان إسلامه بين 
الحديبية والفتح» وكان أميرًا على قتال أهل الرَدّة» وغيرها من الفتوح» إلى أن مات 
کته سنة (۲۱) أو (۲۲) تقدّمت ترجمته فى ٤۳۱۸/۲١‏ (إِلى بَنى جَذِيمَة) بفتح الجيم» 
وكسر الذال المعحمة»› لم تحتانية سا که يڻ عامر بن عبد مناة بن كناية)» ووهم 
كان عقب فتح مكة في شوّال» قبل الخروج إلى حنين»› عند جميع أهل المغازي» وكانوا 
بأسفل مكة» من ناحية يلملمء قال ابن سعد: بعث النبي ية إليهم خالد بن الوليد في 
ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصارء داعيًا إلى الإسلام» لا مقاتلا. وقال ابن 


١١‏ - لباب الود على الحا 
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إسحاق: حدثني حكيم بن عبّاد, عن أبي جعفر- يع بی الباق - قال : سك وسوك الله 
ية خالد بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جَلِيمة› ا ولم يبعثه مقاتلا. قاله في 
«الفتح۲ ۸ . «كتاب المغازي» رقم 84 (فَدَعَاهُمْ إلى الإسلامء فلم خسوا ن 
نكوالو1[: اتتققاء تبعلو رلو صَبََنَا) وفي رواية البخاريّ : «صبأناً صبأنا» بالتكرار؛ 
قال في #الفتح» : هذا من ابن عمرء راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام 
حقيقة » ويؤيد فهمه أن فريشا كانوا يقولون لكل من أسلم : ا(صبأاء ج قهرت هذه 
اللفظة» وصاروا يطلقونها في مقام الذمّ» ومن نَم لما أسلم تمابة بن تاك وقَدِمَ مكة 
معتمرّاء قالوا له: «صبأت»» قال: لاء بل أسلمت» فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في في 
موضع «أسلمت» استعملها هؤلاء» وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن 
قولهم: صبأنا: أي خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك» حتى يُصَرّحوا 
بالإسلام. وقال الخطابي: يحتمل أن يكون خالد نَقَمّ عليهم العدول عن لفظ الإسلام؛ 
لأنه نهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفَة» ولم ينقادوا إلى الدين» فقتلهم 
متأولا قولهم. 

(وَجَعَلَ خَالِدٌ ْلا وَأَسْرَا) هكذا رواية المصتف في بعض النسخ» وفي بعضها: 
«قتلى» وأسرى؛». ووجه الأول أنه منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدرء 
والتقدير: وجعل خالد يقتلهم قتلاء ويأسرهم أسرّاء ووجه الثاني: أنه جمع قتيل» 
وأسير: أي جعل خالد بعضهم قُثلى» وبعضهم أَسْرَى . وفي رواية البخاريٌ: «فجعل 
خالد يقتل منهمء ويأسر»ء وفي كلام ابن سعد: أنه قرام أن يستأسرواء فاستأسرواء 
فق يعضهم بعفبلء ry‏ توي فيجمع مم أغطوا 557 هم بعد المحاربة. 

(قال : ٠‏ دَق إلى كل رَجُلٍ أسِيرة) ! ي دفع خالد كن إلى ا رجل من امساب 
الذين كانوا معه في السرية» وفي رواية الباقر: «فقال لهم خالد: ضعوا السلاح» فإن 
الناس قد أسلمواء فوضعوا السلاح» فأمر بهم» فكتفوا» ثم عرضهم على السيف» ١حَتَّى‏ 
إذا أَصْبَّحَ يَوْمُتَا) بالرفع على الفاعلية : أي دخل اليوم في الصباح» وفي رواية البخاري : 
«حتى إذا كان يوم»» قال في «الفتح»: كذا بالتنوين ا و«كان» تامة. وعند 
أبن سعد: «فلما كان السحرٌ نادى خالد: من كان مجه أسيرة فليضرب عنقه», ويجمع 
بينه وبين رواية المصتف بأن المراد بقوله : «أصبح» أي تارب الح امج ايل ب 
الوليدب» أن يَفْثْلَ كك رَجُل ئا أُسيرَة) وفي رواية عند البخاري: «أن يقتل كل إنسان 
أسيره» (قَال ابن عَم رضي الله تعالى عنهما (فَقَلْتُ: وَاللِّ لا أَفثل أسيري» وَلَا يفل 
أحَد -وَقَالَ بشِرٌ) أي ابن السريّ الراوي عن ابن المبارك (مِنْ أَضحَابي) يعني أن بشرا 











شرح سنن النسائي - كناب آدَاب القَضَاةٍ 


قال في روايته عن عبد اللّه , بن المبارك : «ولا يقتل أحد من أصحابي» (آيبينة) أ 
المأسور الذي دفعه خالد إليه. وعند ابن سعد: «فأما بنو سليم فقتلوا من كان في 
أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار» فأرسلوا أسراهم» وفيه جواز الحلف على نفي فعل 
الغير» إذا وى بطواعيته. 

(قَالَ) 0 عمر رضي الله تعالى عنهما (فْقَدِمْنَا) بكسر الدال (عَلَى الى بلا َذْكرَ) 

لبناء للمفعول (لَهُ صُنْعُ حَالِدِ) أي ما فعله في الأسارى من القتل (فَقَالَ اللْبئْ بء وَرَهُمَ 

کا چا ی سدق نسب على ال وهي معترضة بين القول ومقوله (اللَهُمَ إني أبرا 
يك مما صَنَعَ حَالِدٌ) قال الخطابي رحمه الله تعالى: أنكر عليه العَجَلَة» وترك التثبت 
في أمرهم» ٠‏ قبل أن يعلم المراد من قولهم : صبأنا (قال زَكَرِيًا) بن يحيى» شيخ المصتف 
الأول (في حَدِيئِهِ) متعلقٌ ب«قال» (فذْكِرَ) بالبناء للمفعول» وهو مقول «قال» (وَفي خدیث 
بشر) بن السريّ» والجلا والمعوروه عابر طا وقوله : (قَقَال) لا ( هم ني آبرأًإِلَيكَ 
مِما صَئَعَ حَالِدٌ) أي من قتل من أظهر أن مراده الإسلام (مَرتين) مبتدأ مؤخر؛ لقصد 
لفظه . وقال في «الفتح» : قوله : «مرّتين؟: زاد ابن عسكرء عن عبد الرزاق : «أو ثلاثة» 
أخرجه الإسماعيلي» وفي رواية الباقين: «ثلاث مرات»» وزاد الباقر في روايته: «ثم 
دعا رسول الله ية علياء فقال: اخرج إلى هؤلاء القوم» واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك»)2 فخرج» حتى جاءهم» ومعه مال» فلم يبق لهم أحد إلا وَذَاه وذكر ابن هشام 
في زياداته : أنه انفلت منهم رجل» فأتى النبي بهاو بالخبرء فقال: هل أنكر عليه أحد؟. 
فوصف له صفة ابن عمرء وسالم مولى أبي حذيفة. وذكر ابن إسحاق من حديث ابن 
أبي حَدْرّد الأسلمي» قال: «كنت في خيل خالد» فقال لي فتى من بني جَذِيمة» قد 
حت يلاه لي ته يرئة: يا قتى» عل انت اظ بيله الرّمة؛ اندي إلى مزلا التسيو 4 
فقلت: نعم فقّدته بها فقال: أَسْلِِي حُبيش» قبل نفاد العيش : 

ْمَك إِنْ طالبئک ُو جدئک بجلية أو أدْرَكُُكُمْ بِالْحَوَانِق 

الأبيات» قال: فقالت له امرأة منهن : راك تويت درا وتسعاء ووتراء وثمانيا 
تترى» قال: ثم ضربتٌ عنق الفتى» فأكبت عليه» فما زالت تقبله حتى ماتت». وقد 
روى النسائي ‏ والبيهقي في «الدلائل» بإسناد صحيح › من حديث ابن عياس نحو هذه 
القصة» وقال فيها: «فقال: إني لست منهم» إني عشقت امرأة منهم» فدعوني أنظر إليها 
نظرة»- قال فيه- فضربوا عنقه» فجاءت المرأة» فوقعت عليه» فشّهقت شَهْقَةء أو 
شهقتين» ثم ماتت» فذكروا ذلك للنبي ياء فقال: أما كان فيكم رجل رحيم) . 
وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم» عن أبيه نحو هذه القصة» وقال في آخرها: 


۸- (زِكْرٌ ما يَنْبقى للحَاكم أن جت - حديث رقم ٤۰⁄۸‏ 


نے 











«فانحدرت إليه من هودجهاء فحئّت عليه حتى ماتت». قاله في «الفتح» ۸/ ۳۸۲ «كتاب 
المغازي» رقم ٤٤٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لر والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تشعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ.. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ ٥٤۰۷‏ - وفى «الکبری» ۲۲/ ٥۹٦۱‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
۹ و«الأحكام» 8 (أحمد) في مسند المكثرين» 5547 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان إبطال حكم الحاكم إذا كان 
بغير حقّ. (ومنها): أن الحاكم يُعذر في خطئه إذا كان متأولا. (ومنها): ما كان عليه ابن 
عمر من الصلابة في إنكار المنكر. (ومنها): أنه لا طاعة لوليّ الأمر في غير الحق» فقد 
آنكر ابن عمر» وبعض الصحابة جه على خالد فعلهء وامتنعوا من تنفيذ ما أمرهم به» 
وأقرّهم النبئ ية على ذلك فدل على أنه لا طاعة في المنكر . (ومنها): استحباب رفع 
اليدين عند الدعاء. (ومنها) : البراءة من فعل من فعل متكرًا. (ومنها): وجوب الدية 
لمن قتل خطأ بالتأويل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإ 


بيذ فا ع 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الباب» مما زاده المصئف في «المجتبى» على 
«السنن الكبرى»» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

4- (أخْبَرَنَا يبه قال : حَدّنَنَا بُو عَوَانَةَ: عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْر عن عد 
الرّحْمَن بن أبي بَكْرَةَ قَالَ: كىب أبيء وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُْبَيدٍ الله بن أبي بک وقد 
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ا 5 و 


قَاضِي سِحِسْنَانَ أن لا کُم بين انتب وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
يَقَولَ : رلا يَحْكَمْ أحد بين انْنَيِن» وَهُوَ عُْضْبَانٌ؛) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. ١/١ ]11١١[ (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ» ثقة ثبت‎ -١ 

- (أبو غوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئّ» ثقة ثبت [۷] ٤1/٤١‏ . 

۳- (عبد الملك بن عُمير) اللْخُمِيَ الفرّسيّ الكوفئ» ثقة فقيهء تير حفظهء ريما 
دنس [۳] 957/51١‏ . 

- ((عَبْدُ رخن بن أبي بَكْرَةً) الثقفي» ثقة [1] ٤۳۹۱/۱٤‏ . 

-٥‏ (أبوه) أبو a‏ تفيع بن الحارث بن كلد بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابيّ المشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح- بمهملات- أسلم بالطائف» ثم نزل 
البصرة» ومات مها سنة )١(‏ أو »)٥۲(‏ وتقذمت ترجته في ۸۳٦/٤١‏ . واللّه تعالى 
أعلم. ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ » والابن عن أبيه. (ومنها): أن 
صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية» وإنما لَقّبِ به؛ لأنه تدللى من 
حصن الصائف ببكرة البئرء فأسلم» فأعتقه النبئ كل يومئذ» وكنيته أبو عبد الرحمن» 
يقال: كان أبوه عبدًا للحارث بن كَلَدَة يقال له: مسروح › فاستلحق الحارث أبا بكرة» 
وهو أخو زياد بن سُّميّة لأمهء وكانت سُّميّة أمة للحارث بن كُلّدة. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الوّحْمَنِ بن أي بَكْرَة) وفي رواية البخاري : «سمعت عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» فصر عبد الملك بالسماع. فزالت تبمة التدليس؛ لاله مدلس » كينا سيق اسا 
(قال: كتَبَ أبي) نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه (وَكَتَبْتٌ لَّهُ) قيل: معناه: كتب 
أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن يكتب لأخيه» فكتب له مرة أخرى» قال 
الحافظ : ولا يتعين ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبى»: أي أمر بالكتابةء 
وقوله: «وكتبت له» : أي باشرت الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم التعدد» ويؤيده قوله 
في المتن المكتوب: «إني سمعت»» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبد الرحمن» 
فإنه لا صحبة له» وهو أول مولود ولد بالبصرة. 








۳۰۹ 
(إِلَى) ولده (عُبَيدِ الله بن أبي بَكْرَة وَهْوَ قَاضِي سِحِسْتَانَ) جملة حاليةء 
واسجستان»- بكسر المهملة لحي على الصحيح › بعدهما مثئاة ساكنة- وهئ لف 
جهة الهند» بينها وبين كزمان مائة فرسخ» منها أربعون فرسخا مفازة» ليس فيها ماء» 
وينسب إليها سجستاني» وسجزتي- بزاي بدل السين الثانية والتاء- وهو على غير 
قياس » و«سجستان» لا تصرف للعلمية والعجمية» أو زيادة الألف والنون. قال ابن سعد 
1 «الطبقات» : كان زياد في ولايته على العراق قب أولاد أخيه لأمه» أل بكرة» 
شرفهم › وأقطعهم› ووَلَى عبيد الله بن أبي بكرة سجستان» | قال: ومات أبو بكرة ة في 
N‏ زياد . (أَنْ لا تحكم) وفي رواية البخارى : «أن لا تقضى) (بَِيْنَ اننَيِنِ وَأَنْتَ 
عَضْبَانُ إني) الفاء للتعليل : أي لأني (سَمِعْتُ aa‏ ف ل يستمل أن 
تكون ناهيةء والفعل بعدها مجزوم بهاء ويحتمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع › والنفي 
بمعنى النهي ( يكم أَحَدٌ بَيْنَ الت ¿» وَهْوَ عَضْبَانُ») وفي رواية البخاريٌ: «لا يقضين 
و بين اثنين» وهو غضبان». وفي رواية الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد 
الملك بن عمير بسنده: «لا يقضي القاضي» أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو 
غضبان» . ولم يذكر القصة . 
والحَكم- بفتحتين-: هو الحاكم» وقد يطلق على المَّيِّم بما يسند إليه. قال 
المهلب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق 
فمنع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة 
الغضب؛ لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر. فلا يحصل استيفاء الحكم 
على الوجهء قال : وعَداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر» كالجوع 
النظرء وهو قياس مظنة على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب؛ 
لاستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته» بخلاف غيره. وقد أخرج البيهقي بسند 
ضعيف» عن أبي سعيد رفعه : «لا يقض القاضي إلا وهو شبعان» ريان». وقول الشيخ : 
وهو قياس مظنة على مظنة صحيح» وهو استنباط معنى دل عليه النص» فإنه لما ني عن 
الحكم حالة الغضبء فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكر» فكانت 
علة النهي المعنى المشترك» وهو تغير الفكر» والوصف بالغضب يسمى علة» بمعنى E‏ أثة 
مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع: تال الإمام الشافتي رحمه الله تعالى في 
«الأم» ۾ أكرة للحاكم أن يحكم» وهو جائع › أو 7 تعب » أو مشغول القلب» فإن ذلك 
يغير القلب. قاله في «الفتح» 0\/ 0 5 واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع 
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والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي بكرة 5 هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۱۸/ ٥٤١۰۸‏ ومسي بي وفى «الكبرى» ۵۹۸۳/۳٣ ٥۹٦۲/۲۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «الأحكام» ۷٠١۸‏ (م) في «الأقضية» ۷ (د) في «الأقضية» ٠١۸۹‏ 
(ت) في «الأحكام» ١75‏ (ق) في «الأحكام» ۳۳٠١‏ (أحمد) في «مسند البصريين» 
75 و۱۹۸۸۰ ۱۹۹۰٤9‏ و۱۹۹۹۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما ينبغي للحاكم أن 
يجتنبه» وهو الغضب. وكلّ ما أشبهه فى اختلال الفكرء وتشويش النظر. (ومنها): أن 
الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل» وأما في الرواية فمنع متها قوم 
إذا تجردت عن الإجازة» والمشهور الجوازء نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق 
الإخبار» بل يقول: كتب إليّء أو كاتبني». أو أخبرني في كتابه» وإلى ذلك أشار 
السيوطىّ في «ألفية الحديث». حيث قال : 

خَايِسُهَا كاب الضّيخ لِمَنْ بهيث از يخضر آر پال أ 

يكب عَنَهُ فُمَتَى أَجَارًا فهِيَ كَمَن نَاوَّل حَيْفُ مارا 

أؤ لا فَقِيلَ لا نَصِحٌُ والأصَح متها بل وجا رجح 

3 الْمَكْتُوبُ أنْ يَعْرِفَ حط كَاتِبهٍ وَشَاهِدًَا بَعْضٌ شَرط 

ونه أن فيه ذكر الحكم مع دليله في التعليم» يجي ء ملك 1 اتر (ومنها) : 

شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعهء وتحذيره من الوقوع فيما يكر . (ومنها) : نشر 

طم اسل ب والاقتداءء وإن لم يُسأل العالم عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال الغضب» ونحوه: 

قال الموفق رحمه الله تعالى : لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه» في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يقضي» وهو غضبان. كره دت شريح» وعمر بن عبد العزيزء وأبو 











فض 


حنيفة» والشافعي» وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي بكرة» وهو قاض بسجستان : 
أن لا تحكم بين اثنين» وأنت غضبان» فإني سمعت رسول الله بي يقول: «لا يحكم 
أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق عليه» وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : 
«إياك والخضب» والقلق» والضجرء والتأذي بالناس» والتنكر لهم عند الخصومة» فإذا 
رأيت الخصم يتعمد الظلم. فأوجع رأسه»» ولأنه إذا غضب تغير عقله» ولم يستوف 
رأيه وفكرهء وفي معنى الغضب كَل ما شغل فكره» من الجوع المفرط» والعطش 
الشديدء والوجع المزعج» ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاس» والهم والغم. 
والحزن والفرح» فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب» واستيفاء الفكر 
الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهي في معنى الغضب المنصوص عليه› 
فتجري مجراه. انتهى «المغني» ٠٠/٠٤‏ . وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغعضبء أم 
3 

قال في «المغني» :۲٠-۲١ /١5‏ فإن حكم في الغضب» أو ما شاكله» فځكي عن 
القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنه› والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . وقال في 
«المجرد»: ينفذ قضاؤه» وهو مذهب الشافعي؛ لما رزوي أن النبيى ويا اختصم إليه 
الزبير» ورجل من الأنصارء في شِرَاجٍ الْحَرّةء فقال النبي بيا للزبير: «اسق» ثم أرسل 
الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله كه وقال 
للزبير: اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر»» متفق عليه» فحكم في حال غضبه. 
وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمّ إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألةء فأما إن 
اتضح الحكم» ثم عرض الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضب» فلا يؤثر 
الغضب فيه . انتهى . 

وقال في «الفتح» TTS‏ لو خالف. فحكم في حال الغضب صح. إن صادف 
الحق مع الكراهةء هذا قول الجمهور» وقد تقدم أنه َل قضى للزبير بشراح الحرة» 
بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ لعصمته كَل فلا 
يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضى» قال النووي في حديث اللقطة: فيه جواز 
الفتوى في حال الغضب» وكذلك الحكم وينفذ» ولكنه مع الكراهة في حقناء ولا يكره 
في حقه كلِِ؛ لأنه لا يُخاف عليه في الغضب ما يخاف على غيره» وأبعد من قال: 
يحمل على أنه تكلم في الحكم قبل وصوله في الغضب إلى تغير الفكر. ويؤخذ من 
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الإطلاق أنه لا فرق بين مراتب الغضب» ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهورء وفصّل إمام 
الحرمين» والبغوي» فقيدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله واستغرب الروياني 
هذا التفصيل» واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديث» وللمعنى الذي لأجله بي 

عن الحكم حال الغضب. 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي عنه» والنهي 
يقتضي الفساد. وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم 
فلا يؤثرء وإلا فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبر . 

وقال. ايق المثير أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع› ثم حديث أبي 
مسعود''' الدال على الجواز؛ تنبيهًا منه على طريق الجمع» بأن يُجعل الجواز خاصا 
بالنبي يي ؛ لوجود العصمة في حقه» والأمن من التعدي» أو أن غضبه إنما كان للحق› 
فمن كان في مثل حاله جازء وإلا منع› وهو كما قيل في شهادة العدو: إن كانت دنيوية 
رُدْتَء وإن كانت دينية لم تَرّدَء قاله ابن دقيق العيد وغيره. انتهى. ‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ حكمه إن حكم 
في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي الفساد» ولا يقاس بالنبئ بي غيره 
في ذلك» كما ذهب إليه المصئف في الباب التالي؛ لأنه غضبه بي كرضاه» بخلاف 
غيره» قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا يُعارض هذا الحديث بحكم الب كل للزبير 
بإمساك الماء إلى أن يبلغ الجدر» وقد غضب من قول الأنصاريّ : أن كان ابن عمّتك؟ ؛ 
لأن النبي َي معصوم من الهوى» والباطل» والخطأ في غضبه ورضاه» وصحّته 
ومرضهء ولذلك قال: «اكتبوا عنى في الغضب والرضا» ولذلك نفذت أحكامه. 
وعمل بحديثه الصادر في حال شدة مرضه› ارجا العا الل ي مسال ست ول 
انتهى e‏ ه/ ۱۷1-1۷۰ . 

والحاصل أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم» وأن حكم الحاكم في 


"٠٠.١5 حح‎ 


)١(‏ يعني حديثه في قصّة معاذ تيه في تطويله الصلاة» فغضب عليه النبي َء وقد تقدم في «كتاب 
الصلاة) , 

6 حديث صحيح › ق أجند ۲/ 1۲ وأبو داود )1£( ي عن عبد الله بن 
عمرو» قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ب أزيد حفظه» فنهتني قريش» 
وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه. ورسول الله يكل بشرء يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت 
عن الكتاب› فذكرت ذلك لرسول الله عن فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال : «اكتب فوالذي نفسي 
بيده ما يخرج منه إلا حق؟. 








- (الخصة للحا الأمين أن : 


۰٥‏ ت 





حال غضبه لا ينفذ» ولا يقاس غير النبئ ية به؛ للفرق الظاهر» كما سلف آنمًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


25 25 55 


14- (الرُّخْصَة لحَاكم الأمين أن 





يكم وُو عَضْبَانُ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصتف بهذا ترجيح مذهب الجمهور في 

جواز حكم الحاكم في حال غضبهء وأنه ينفذ مع الكراهة» لكن قد تبيّن لك في الباب 
الماضي أن الأرجح هو القول بعدم نمو ده ؛ ؛ لما تقدم من . الأدلة اضر . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

4 (أَْبرنَا پو بن عَبْدِ الأغلى. زاأارمك إن ينكين : عن ابن وَهْب› قال : 
أخبرني ونس ِن يَزید٬‏ وَاللْيْتُ بن سَعْدِء عن ابن شهاب› أن عَرْوَةَ بْنّ ارين حَدَنَهُ أن 
عَبْدَ الله بْنَ الربَب حَدَّتَهُ عَنِ الرَبَيرِ بْنِ الْعَوام» أله حَاصَمَ رجلا مِنَ الأنْصَارِ قذ شَهدَ 
بَدْرَاء مَعَ م سول الله کل في شِرَاج الْحَوّةِ كَانَا يَسْقِيَان به كِلَاهُمًا النَخْلَء فَثَالَ 
الْأنَصَارِيُ : : سرح الْمَاءَ يَمْدُ عَلَيهء فأب عَلَيْه َال رَسُولُ الله كله : «اشق ا ربب ثم 
أزسِل الْمَاءَ إلى جَارك»ء فعضب الْأنْصَارِيُ . وَقَالَ: با رَسُولَ اللَهء أَنْ كَانَ ابن عَمْتِكَ؟ 
لون وَجْهُ رَسُولٍ الله اء تم قَالَ: «يَا بير ر سق ثم خيس الْمَاءَ حَنّى برچ م إلى 
الجَدْرِهء فَاسْتَوْنَى رَسُولُ الله كله لِلرُبير حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ الله ل قَبْلَ ذلك أَشَارَ 
عَلَى الرُبَير براي فيه السّعَةُ لَه وَِلْأَنَصَارِيٌء كَلَمَا 0 سوال الله يكل الْأنصَارِيُ 


اسْتَوْقَى لِلرّبير حَقَهُ في ضري الك لف 1 7 َب هَذِه ايه أَنْزِلَثْء إلا في 
ِكَ: 5٥5‏ وروک ل ينوك عق بک وا كر بت [الساء: 10 : 


وَأْحَدّهُمَا يَرِيدُ عَلّى صَاجبه في لقص . 


]١١[ الصدفيّ؛ أبو موسی ى المصري؛ ق » م صغار‎ i وت‎ -١ 
. 2/١ 
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؟- (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي المصريٌ» ثقة فقيه ]1١[‏ 4/4 . 

۳- (ابن وهب) عبد الله المصريّ الحافظ» ثقة فقيه [9] 9/9 . 

4 - (يونس بن يزيد) بن أبي النْجَادء أبو يزيد الأيلن ؛ ثقة» من كبار [۷] 4/4 . 

ه- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الفقيه المصرىّ [۷] ٠/١١‏ . 

5- (ابن شهاب) الزهرى المذكور في الباب الماضي . 

۷- (عروة بن الزبير) بن العوّم المدنئ الفقيه» ثقة ثبت [7] ٤٤/٤١‏ . 

- (عبد الله بن الزبير) بن العرّاء الأسذئ زضى الله تعالى عنه۱۱۹۱/۱۸۹4 . 

4- (الزبير بن العوام) بن ری بن أسد القرشئ الأسديّء قتل سنة(١۳)‏ بعد 
منصرفه من وقعة الجمل» تقدم في 787/55 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من ابن شهاب» 
ومن قبله مصريون. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابي» وتابعي عن تابعيّ» 
ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهماء وفيه أحد الفقهاء السبعة» عروة» وفيه أن عبد الله 
ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة» وقد فرح به المسلمون؛ لأن المنافقين 
كان يتحدثون بأن اليهود سحرتهم» فلا يولد لهم ولدء فأبطل الله تعالى زعمهم الباطل 
بولادته له » وفيه الزبير كته أحد العشرة المبشرين بالجئة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (أنّْ عُروة ن الي حَدّنَهُ أن عَبْدَ الله بن 
الرْبَئْر حَدَّنَهُ) قال : في «الفتح»: هذا هو المشهور من رواية الليث بن سعد» عن ابن 
شهاب» وقد رواه ابن وهب» عن الليث» ويونس جيعا» عن ابن شهاب أن عروة 
حدثه» عن أخيه عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام» أخرجه النسائي- يعني هذا 
الحديث- وابن الجارود» والإسماعيلي» وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية 
يونس» وإلا يع الليث ليس فيها ذكر الزبير» واللّه أعلم. وأخرجه البخاريٌ في 
«الصلح» من طريق شعيب» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن الزبير بغير ذكر 
عبد اللّه» وقد ارج في الباب الذي يليه من طريق معمرء عن ابن شهاب» عن عروة 
مر سل وأعاده في «التفسير» من وجه آخر عن معمرء وکذا أخرجه الطبري من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا ابن شهاب» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن جريج 


. (الرخْصة لِلحَاكِم الأمين أن‎ - ١4 








۳۰۷ 
كذلك بالإرسالء لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن جريج» كرواية شعيب 
التي ليس فيها عن عبد اللّهء وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبى عتيق» وعمر بن 
سعد» وافقا شعيباء وابن جريج على قولهما: «عروة عن الزبير»» قال: وكذلك قال 
أحمد بن صالح» وحرملة عن ابن وهب قال: وكذلك قال شبيب بن سعيد» عن 
يونس» قال: وهو المحفوظ . 

قال الحافظ : وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف؛ اعتمادًا على صحة سماع 
عروة من أبيه» وعلى صحة سماع عبد اللّه , بن الزبير من النبي ياء فكيفما اا ا 

ثقة» ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده متوفرة على ضبطهء 
وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث» التي ليس فيها ذكر الزبير»ء وزعم سید في 
«جمعه» أن الشيخين أخرجاه من طريق عروةء عن أخيه عبد اللّه» عن أبيه» وليس كما 
قال» فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة» ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي› وشار إليها الترمذي خاصة. وقد جاءت هذه القصة من وجه آخرء 
أخرجها الطبري» والطبراني» من حديث أم سلمة» وهي عند الزهري أيضاء من مرسل 
سعيد بن المسيب» كما سيأتي بیانه ٠‏ انتهى «فتح» م 0 

(عَن الرُبئِرِ بن الْعَوَام) رضي الله تعالى عنه (أنهُ خاصَمَ رَجُلا مِنَ الأنضَارِء قذ شَهِدَ 
بَدْرّاء مَعَ رَسُولٍ الله ه) الظرف متعلّق باشهد». وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق» 

عن الزهري عند الطبري› في هذا ال الحديث: أنه من بني أمية بن زيد» وهم بطن من 
الأوس» ووقع في رواية يزيد بن خالدء عن الليث». عن الزهري» عند ابن المقري في 
(معجمه» فى هذا الحديث أن اسمه حميدء قال أبو موسى المدينى فى «ذيل الصحابة» : 
لهذا الحديث طرقء لا أعلم في شيء منها ذكر حميدء إلا في هذا الطريق. انتهى 
ولیس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد. وحكى ابن بشكوال في «مبهماته» عن 
شيخه أبي الحسن بن مغيث» أنه ثابت بن قيس بن شَمّاس» قال: ولم يأت على ذلك 
بشاهد» قال الحافظ: وليس ثابت بدريا. وححكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري» الذي نزل فيه قوله تعالى: #وَمتهم من عله ألّه#الآية [التوبة: ]۷٠‏ ولم 
يذكر مستنده» وليس بدريا أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن حاطب وهو 
من بني أمية بن زيدء قال الحافظ : وهو عندي غير الذي قبله؛ لأن هذا ذكر ابن الكلبي 
أنه استّشهد بأحدء وذاك عاش إلى خلافة عثمان. وححَكى الواحدي أيضاء وشيخه 
الثعلبي» والمهدوي أنه حاطب بن أبى 

وب بان اا را کا اء که من الماجرين: لكن مستند ذلك ما أخرجه 
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ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
في قوله تعالى: فلآ وَرَيَكَ لا يوبرت حى يموك يما سجر بت4 الآية 
[النساء : 0175 قال: «نزلت في الزبير بن العوّام» وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في 
ماء. . .» الحديث» وإسناده قوي مع إرساله» فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من 
الزبير» فيكون موا ل وعلى هذا فيؤول قوله: «من الأنصار» على إرادة المعنى 
الأعم» كما وقع ذلك في حق غير واحدء كعبد الله بن حذافة. وأما قول الكرماني بأن 
حاطبا كان حليفا للأنصارء ففيه نظر. وأما قوله: «من بني أمية بن زيد» فلعله كان 
مسكنه هناك كعمر» كما تقدم. وذكر الثعلبي بغير سند أن الزبير وحاطبا لما خرجا مَرَا 
بالمقداد قال: لمن كان القضاء؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته» ولوى شدقهء ففطن له 
هودي» فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول اللّهء ويتهمونه» وفي صحة هذا 
نظر» ويترشح بأن حاطبا كان حليفا لآل الزبير بن العوام من بني أسدء وكأنه كان 
مجاورا للزبير. والله أعلم. وأما قول الداودي» وأبي إسحاق الزجاج» وغيرهما: إن 
خصم الزبير كان منافقاء فقد وجهه القرطبي بأن قول من قال: إنه كان من الأنصارء 
يعني نسبا لا ديناء قال: وهذا هو الظاهر من حالهء ويحتمل أنه لم يكن منافقاء ولكن 
أصدر ذلك منه بادرة النفس كما وقع لغيره ممن صحت توبته» وقوّى هذا شارح 
«المصابيح» التوربشتيء. ووَهَّى ما عداه» وقال: لم تجر عادة السلف بوصف المنافقين 
بصفة النصرة» التي هي المدح › ولو شاركهم في النسب. قال : بل هي زلة من الشيطان 
تمكن به منها عند الغعضب» وليس ذلك بمستنكر من غير المعصومء في تلك الحالة. 
انتهى. وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان منافقا: وقيل: كان بدرياء فإن صح فقد 
وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. انتهى. وقد عرفت أنه لا ملازمة 
بين صدور هذه القضية منهء وبين النفاق. وقال ابن التين: إن كان بدريا فمعنى قوله: 
J‏ ونوت( [النساء : ]٠١‏ لا يستكملون الإيمان. واللّه أعلم. قاله في «الفتح» |٠‏ 
4-۸ . 

وقال القرطبيَ: قيل: إن هذا الرجل كان من الأنصار نسبّاء ولم يكن منهم نصرة 
وديئاء بل كان منافقًا؛ لِمَا صدر عنه من تهمة رسول الله َة بالجور في الأحكام لأجل 
قرابته» ولأنه لم يرض بحكمه» ولأن الله تعالى قد أنزل فيه : قلا وَرَيْكَ لا يموب 
حي يحَكموك يما شر بِيْنَهَرَ»4 الآية [النساء: 16] هذا هو الظاهر من حاله. 
ويحتمل أنه لم يكن منافقًاء ولكن أصدر منه ذلك بادرة نفس» وزلة شيطان» كما قد 
اثفق لحاطب بن أبي بَلتعة » ولحسّان» ومسطح» وحمنة في قضيّة الإفك» وغيرهم ممن 


للْحَاكم الأمين أن 





- (البخصة 





تعاس مش ا 





۳۰۹ 











بدرت منهم بوادر شيطانية ‏ وأهواء نفسأنية » لکن لُطِف بهم حتى رجعوا : عن الزلة› 
وصخت لهم التوبة» ولم يؤاخذوا بالحوية. انتهى «المفهم» ”/ ١55-١57‏ . 

(في شِرَاجٍ الْحَرّة) -بكسر المعجمة» وبالجيم-: جمع شَرْجٍ -بفتح أوله» وسكون 
الراء- مثل بحر وبخار» ويجمع على شروج أيضاء وحكى ابن دُريد شرج -بفتح الراء- 
وقال القرطبي: جمع شرجة؛ والمراد بها هنا مسيل الماء إلى النخل والشجرء وإنما 
أضيفت إلى «الحرة» لكونها فيهاء و«الحرة» موضع معروف بالمدينة» تقدم ذكرهاء وهي 
في خمسة مواضعء المشهور منها اثنتان: حَرّة واقم» وحرة ليلى. وقال الداودي: هو 
نهر عند الحرة بالمدينة» فأغرب» وليس بالمدينة نهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة 
واديان» يسيلان بماء المطرء فيتنافس الناس فيه» فقضى رسول الله بيا للأعلى, 
فالأعلى . 

(كانًا يَسقَِانِ به( هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية 6 EF‏ السهأ) 


واأق للشراج» وإنما ذكّره في الرواية الأولى باعتبار الماء (كِلَاهُمَا النَخْلَء فَقَالَ 
الْأَنَصَارِيُ) للزبير كلك (سَرّح الْمَاءَ) بتشديد الراء أمر من التسريح: أي أطلقه» وإنما 
قال له ذلك؛ لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال 
سقي أرضة: كم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك» فامتنع 
(يَمْدْ عَلِيِهِ) أي على زرعه» أو بستانه (فَأبَى عَلَيه) أي امتنع الزبير أن يسرّح الماء له (ققَالَ 
سول الله بل : «اسْقٍ يا ريرُ) بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التين أنه يمر مع 

من الرباعي» تقول: سقى» وأسقى» قال الله تعالى: «وسقلهم رم سَرَبًا وا 
[الآنسان: .]7١‏ وقال: « سیه اه عَدَهَا» الآية [الجنّ:7١]»‏ زاد ابن جريج في 
روايته عند البخاريٌّ: «فأمره بالمعروف»» وهي جملة معترضة من كلام الراوي» وقد 
أوضحه ما يأتي من قوله : «وكان رسول الله ية قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه 
السعة له وللانصاري»» وضبطه الكرماني : (فأمكه) هنا بكسر الميم» وتشديد الراء» 
على أنه فعل أمر من الإمرار» وهو محتمل . 

وقال الخطابي : معناه أمره المعروفة› التي جرت بينهم في مقدار الشرافا : 
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد» والأمر الوسط؛ مراعاة للجوار» وهو 
ظاهر في أنه ية أمره أولا أن 4 يدايع يحاي کا ا سبيل الصلح» وبهذا ترجم 
الإمام البخاري في «كتاب الصلح»: «إذا أشار الإمام بالمصلحة)» فلما لم يَرْض 
الأنصاري بذلك» استقصى الحكم» وحكم له . 

وحكى الخطابي أن فيه دليلا على جواز فسخ الحاكم حكمه» قال: لأنه كان له في 
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الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاءء فقدم الأسهل؛ إيثارًا لحسن الجوارء فلما جهل 
الخصم موضع حقه» رجع عن حكمه الأول» وحكم بالثاني ؛ ليكون ذلك أبلغ في 
زجره . 

وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولاء كما تقدم بيانه» قال: وقيل: بل الحكم كان ما أمر به 
أولاء فلما لم يقبل الخصم ذلك» عاقبه بما حكم عليه به ثانياء على ما بدر منه» وكان ذلك 
لما كانت العقوبة بالأموال . انتهى . وقد وافق ابنْ الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. قال 
الحافظ : وفيه نظر» وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوفى 
للزبير حقه» في صريح الحكم»» فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض 
حقه» وثانيا أن يستوفي جميع حقه . انتهى . «فتح» 5/ 7١1"‏ . 

وقال القرطبي في «المفهم» 5/ ١155‏ : والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي 
يسيل فيهاء وكان الزبير يتقذم شربه على شرب الأنصاريٌ» فكان الزبير يُمسك الماء 
لحاجته» فطلب الأنصاريٌ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما فلما ترافعا إلى النبي 4ي 
سلك النبيٍ يل معهما مسلك الصلح؛ > فقال له: «اسق يا زبیرا» (ثُمَ أزسٍل الْمَاءَ إلى 
جَارِك؛) أي تساهل في سقيك» وعججل في إرسال الماء إلى جارك» يخضه على 
المسامحة والتيسير (فْقَضِبٌ الْأَنصَارِيُ) لما سمع بهذاء ولم يرض به» لأنه كان يريد أن 
لا يُمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة» المهلكة الفاقرة (وَقال: يَا 
رَسُولَ الل أن كَانَ ابْنَ عَمتِكَ؟) بفتح همزة «أن»» وهي للتعليل» كأنه قال: حكمتٌ له 
بالتقديم؛ لأجل أنه ابن عمتك» وكانت أم الزبير» صفيةٌ بنتَ عبد المطلب» وقال 
البيضاوي: يحذف حرف الجر من «أن» كثيرًا؛ تخفيفاء والتقدير: لأن كانء أو بأن 
كانء ونحوه: أن کان دا مَالٍ وَبَيِينَ4 [القلم : :]٠١‏ أي لا تُطِعْه لأجل ذلك» وحکی 
القرطبي تبعا لعياض أن همزة «أن» ممدودةء قال: لأنه استفهام على جهة إنكار: أي 
أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟ . قال الحافظ : ولم يقع لنا في الرواية مد لكن يجوز 
حذف همزة الاستفهام» وحكى الكرماني: «إن كان» بكسر الهمزة على أنها شرطية. 
والجواب محذوف» ولا أعرف هذه الرواية» نعم وقع في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» فقال: «اعدل يا رسول اللّه» وإن كان ابن عمتك»» والظاهر «إن» هذه بالكسر 
و«ابن» بالنصب على الخبرية» ووقع عند البخاريٌ» في رواية معمر: (إنه ابن عمتك»» 
قال ابن مالك: يجوز فى في «أنه» بفتح الهمزة وكسرها؛ لأنها وقعت بعد كلام تام» معلل 
بمضمون ما صدر ماء فإذا كسرت قَدَر ما قبلها بالفاء» وإذا فتحت قُذَّر ما قبلها باللام» 
وبعضهم يقدر بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقرونا بالفاء» فيقول في قوله 
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مثلا: اضربه إنه مسيء: اضربه إنه مسيء ا ومن شواهده: ولا قرا الزن نَم 
فحمة » الآية [الإسراء :۳۲]ء ولم يقرأ هنا إلا بالكسرء وإن جاز الفتح في 
لیت وقد ثبت 0 في قوله تعالى : 9 ڪا س ل عور أ" ا 
لصم » [الطور:۲۸] قر أ نافع , والكسائي أنه بالفتح › والباقون بالكسر. أفاده في 
«الفتح» ه/ ”٠١‏ . 
(ف)عند ذلك (تَلَونَ) أي تغير (وَجَهُ رَسُولٍ الله يكِ) وهو كناية عن الغضبء والتألم 
من كلمته» زاد عبد الرحمن بن إسحاق في روايته : تست جرت اھ قد سای ما قالة ا 
إنه بعد ذلك حكم للزبير باستيفاء حقّهء ف(قال) ككل ( «يَا رُبَبِرُ اشق) يحتمل وصل 
الهمزة» وقطعهاء كما سبق بيانه ثم اخيبس الْمَاءَ) أمر من ال أي أمسك الماء في 
بستانك» ولا ترسله (حَتّی يَرْجِعَ | إلى الجر أي إلى أن يصير الماء إلى الجدرء وهو- 
بفتح الجيم » وسكون الدال المهملة- : هو المستاة» وهو: : ما وضع بين شرّبات النخل » 
كالجدار. وقيل : المراد تیا ت د وجزم به السهيلي . وروی «الجدر» 
بضم الدال» حكاه أبو موسى» وهو جمع جدار. وقال ابن التين: ضبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال» وفي بعضها بالسكون» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. وقال 
القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكون» والمعنى: أن يصل الماء إلى أصول النخل 
والشجرء وتأخذ منه حمّهاء قال : ويُروَى يكسر الجيم: وهو الجدار» والمراد به جدران 
اشر بات : التي فی أصول النخل› فإنها ترفع حتى تصير شبه الجدار» و«الشرّبات» 
بمعجمة »› وفتحات- : ظ هي الْحَُفْرُ التي تمر في أصول النخل . وحكى الخطابي «الجَذر» 
-يسكون الذال المعجمة- وهو جذر الحساب» والمعنى: حتى يبلغ تمام الشرب. 
زاد في رواية للبخاريٌ من طريق ابن جريج : «فقال لي ابن شهاب : فقدرت الأنصار 
والناس قول النبيّ ية: اسق» ثم احبس» حتى يرجع إلى الجدر» وكان ذلك إلى 
الكعبين»: يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصرء قاسوا ما وقعت فيه 
القصة» فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول» والمراد 
بالأول هنا من يكون مبدأ الماء من ناحيته» وقال بعض المتأخرين من الشافعية : المراد 
به من لم يتقدمه أحد في الغراس بطريق الإحياء. والذي يليه من أحيا بعده» وهلم جَرّاء 
قال: وظاهر الخبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى الماء» وليس هو المراد. وقال 
ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يمسك إلى الكعبين» وخصه ابن كنانة بالنخل 
والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشرّاك. وقال الطبري: الأراضي مختلفة» فيُمِسَك 
لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي في قصة الزبير واقعة عين. واختلف أصحاب مالك : 
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هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع الماء» أو يرسل منه ما زاد على الكعبين» والأول 
أظهرء ومحله إذا لم يبق له به حاجة. واللّه أعلم. 

وقد وقع في مرسل عبد الله , بن أبي بكر في «الموطا» : أن رسول الله َة قضى في 
تيل هزره ومُذَينب أن يُمسَك حتى يبلغ الكعبين» »> ثم يُرسل الأعلى على الأسفل». 
وامهزور)- بفتح أوله› وسكون الهاء» وضم الزاي» وسكون الواو» بعدها راء- 
وامذينب»- بذال معجمة» ونون» بالتصغير-: واديان معروفان بالمديئة» وله إسناد 
موصول في «غرائب مالك» للدارقطني» من حديث عائشة» وصححه الحاكم» وأخرجه 
أبو داود» وابن ماجه» والطبري» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه ؛ عن جده 
وإسناد كل منهما حسن» وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر 
موصول» ثم روى عن معمر» عن الزهري» قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى 
يبلغ الجدر»» فكان ذلك إلى الكعبين . انتهى. وقد روى البيهقى من رواية ابن المبارك» 
عن معمر» قال : سمعت غير الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى يرجع إلى الجدر». 
فكان ذلك إلى الكعبين» وكأن معمرا سمع ذلك من ابن جريج» فأرسله في رواية عبد 
الرزاق» وقد بين ابن جريج أنه سمعه من الزهري. ووقع في زاوية عبد الرحمن بن 
إسحاق : «احبس الماء إلى الجدرء أو إلى الكعبين»» وهو شك منه» والصواب ما رواه 
ابن جريج . وذكر الشاشي من الشافعية» أن معنى قوله: «إلى الجدر»: أي إلى الكعبين» 
وکانه اأشبار إلى هذا التقديرء وإلا فليس الجدر مرادفا للكعب . قاله في «الفتح» 5/ 
۳4-۳ . 

(فاسَتَوفى) وفي رواية للبخاري: قاری وهو بمعنى استوفى» من الوعي أنه 
جعه له في وعائه (رَسُولَ الله يك لوبي > حَقَهُ) أي من تلك الشراج (وَكانَ رَسُولُ الله 
كيه بل ألك) أي قبل أن يستوفي له حقه (أَشَارَ عَلَى الوْبَ) اه له (برأي فيه السَعَُ لَه 
وَلَِأنْصَارِيّ) حيث أ أمره أب ل بالمسامحة والويثار بان يقي شبن يسيرا. كم ترصيلة إلى 
جاره: فلما قال الأنصارى ما قال» وجهل موضع حمّه أمره باڭ باذ تمام حقّه 
ويستوفيه» أفإنه أصلح لة» وفي الزجر أبلغ . : كما قال: لخا اظ بالج الميملة: 
والظاء المثيالة : أي أغضبه» قال في «القاموس»: الحِفْظةء والحَفِيظة: الحَميةء 
والغضب» واألحفظه:. : أغضبه» فاحتفظ» أو لا يكون إلا بكلام قبيح . نتهى (رَسُولَ الله 
ية الأنصَاريٌ) فاعل مؤخرء و«رسول» مفعول مقدم (اسْتَؤْفى) َك (لِلرْبَبْر حَقَّهُ في 
صَرِيح الْحُكم) من إضافة الصفة للموصوف: أي بالحكم الخالص الذي لا تنازل فيه. 
مثل ماكان في الحالة الأولى . 
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ي مه ني - يعني قوله : «فلما أحفظ الخ» : يشبه أن تكون من كلام 
الزهري . وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له» من معنى الشرح 
والبيان. قال الحافظ : لكن الأصل في الحديث أن يكون حكمه كله واحدا» حتى يرد ما 
يبين ذلك» ولا يثبت الإدراج بالاحتمال. قال الخطابي» وغيره: وإنما حكم ية على 
الأنصاري في حال غضبه»› مع نبيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان؛ لأن النهي معلل بما 
ياف و د من الخطأ والغلط» والنبي ية مأمون؛ لعصمته من ذلك حال 
السخط . 

ts ih‏ رکو يك (لا أخسَّبُ هَذِهِ الاي لت إلا في ذَلِكَ) قفي الرواية الاتية ف 
۸ : «فقال الزبير: إنى لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك». وفي رواية البخاري : 
«فقال الزبير : واللّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك». وقوله: («فلا ر 
منوت حى بحمو يما سر بيه 4) الآية بدل من «هذه الآية» منصوب محكيى 
لقصد لفظه. أوخبر لمحذوف : أي هي فلا وَرَيّكَ 4 الآية. زاد في رواية شعيب عند 
البخاريّ : إلى قوله: “وش شَلِيمَا4. ووقع في رواية بن جريج : : «فقال الزبير: واللّه إن 
هذه آلآية أنزلت في ذلك» وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق: «ونزلت: 00 
وديك الآية» والراجح رواية الأكثر» وأن الزبير كان لا يجزم بذلك.. لكن وقع في 
رواية أم سلمة» عند الطبري» والطبراني الجزم بذلك» وأنها نزلت في قصة الزبير 
وخصمه» وكذا في مرسل سعيد بن المسيب الذي تقدمت الإشارة إليه» وجزم مجاهد. 
والشعبي » ی يي ب ا کیا کم أبيه وهي قوله تعالى : Î‏ 
تَر إِلَ الت رعمود نهم ءامو يمآ بم انزد إِلِيْكَ وَمآ رل من قَبَلِكَ يدون نّ أن يتحاكمواً 
ِل ويه قروي سحا ين رإعريه ق اتقسيره؟ سلاد سے 
عن الشعبي» قال: كان بين رجل من اليهودء ورجل من المنافقين خصومة» فدعا 
اليهودي المنافق إلى النبي يك؛ لأنه على علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق 
اليهودي إلى سی لأنه علم م يأخذونبهاء فأنزل الله هذه الآيات» إلى قوله : 
وسلموا شَلِيمَا4. وأخرجه ابن أبي حاتم» من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
نعخوه . وروى الطبري بإسناد صحيح › عن أبن عباس : أت ساكم اليفود يومكد تان أأيا 
برزة الأسلميّ. قبل أن يسلم. وريصحب. وروی بإسباد لاخر «١‏ صحيح إلى مهيل ب أله 
كعب بن الأشرف . وقد روى الكلبي في «تفسيره»» عن أبي صالب عن أبن عباس »: 
قال: نزلت هذه الاية في رجل من المنافقین» كان بيئه وبين ودي خصومة» فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمد» وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف» فذكر 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقَضَاةٍ 


القصة»› وفيه: أن عمر قتل المنافق» وأن ذلك سبب نزول هذه الأيات». وتسمية عمر 
الفاروق» وهذا الإسناد.» وإن كان ضعيفاء لكن تَمَوّى بطريق مجاهد» ولا يضره 
الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح» عن سعيدء عن قتادة: أن 
اسم الأنصاري المذكور قيس . ورجح الطبري في «تفسيره»» وعزاه إلى أهل التأويل في 
«تهذيبه»: أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الأيات كلها فى سبب واحد» قال : 
ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك» ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير 
وخصمهء وقعت في أثناء ذلك» فيتناولها عموم الآية. واللّه أعلم . قاله في «الفتح» ه/ 
TR‏ 

وقوله: (وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فى الْقِضَّةِ) يعني أن شيخيه: يونس» والحارث 
أخبراه بهذا الحديث كلهء لكن في رواية كلّ منهما من الزيادة ما ليس في الآخرء ولا 
يضر عدم معرفة ما زاده كلّ منهما بانفراده؛ لكونهما ثقتين» وإنما يضر ذلك لو كان 
أحدهما ثقة» والآخر ضعيفًاء كما بُسط بحثه في كتب مصطلح الحديث. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

ليت الزيير بن لماه كيه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع کر الععكف له وفيمن أخر جه معه : 

خر جه هنا-۱۹/ e ۵ ٤٨۹‏ وفى «الكبرى» 5؟/ “595 و١‏ //ا/ا9ه . 
وأخرجه (خ) في «المساقاة» ١71٠‏ و٣۳‏ و٣‏ و«الصلح» ۲۷٠۸‏ و«التفسير» 
65 (م) في «الفضائل» 7101 (د) في «الأقضية» 77117 (ت) في «الأحكام» ٠١١۳‏ 
(ق) في «المقذمة» ٠١‏ و«الأحكام» 558٠‏ (أحمد) في مسند العشرة» ١577‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة للحاكم الأمين أن 
يحكم» وهو غضبان» وقد علمت أن الأرجح في ذلك عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاص 
بالنبيّ ياء دون غيره؛ لأنه معصوم في حالة الخضب» كحالة الرضا. قال القرطبيّ 
رحمه الله تعالى: [فإن قيل] : كيف حكم النبئ ية للزبير على الأنصاريّ في حال 
غضبهء وقد قال كَلْة: «لا يقضي القاضيء وهو غضيان»؟ . 

[فالجواب]: أنا قذمنا أن هذا معلل بما يُخاف على القاضي من التشويش المؤدّي به 








۳1٥ 
إلى الغلط في الحكم» والخطا فيهء والنين إلا معصومٌ من الخطا في التبليغ والأحكاءء‎ 
بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى» وفي أحكامه» ولذلك قالوا:‎ 
أنكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم»» فدل على أن المراد بالحديث من يجوز‎ 
. ٠١١ /5 عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل النبئ ية فى ذلك العموم. انتهى «المفهم»‎ 
(ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول» التي لا تملك» فهو أحق‎ 

به» لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه . (ومنها): أن الأولى بالماء 
الجاري الأول» فالأولء حتى يستوفي حاجته» وهذا ما لم يكن أصله ملكا للأسفل» 
مختصًا به» فليس للأعلى أن يشرب منه شيئًاء وإن كان يمر عليه . (ومنها): أن القدر 
الذي ٫‏ يستحقٌ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك أن يبلغ الماء إلى الكعبين . (ومنها) : 
أن لسا أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به» ويرشد إليه» ولا يُلزمه بهء إلا إذا 
رضي . (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه» إذا لم يتراضياء وأن يحكم 
بالحق لمن توجه لهء ولو لم يسأله صاحب الحق. (ومنها): ما قاله القرطبيّ: أن فيه 
الاكتفاة من الخصوم بما يمهم عنه مقصودهم» وأن لا يكلفوا النصّ على الدعاوي» ولا 
تحديد المذعى فيه» ولا حصره بجميع صفاته» كما قد تنطع في ذلك قضاة الشافعيّة . 
(ومنها): توبيخ من جفا على الحاكم» ومعاقبته. (ومنها): أنه يستدل به على أن للإمام 
أن يعفو عن التعزير المتعلق به» لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع› 
والاستهانة بالأحكام» وإنما لم يعاقب النبي اة صاحب القصة؛ لِمَا كان عليه من تأليف 
الناس» كما قال في حق كثير من المنافقين : ا نحطل الاس اق معمدا 96 بل 
أصحابه»» قال القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ياء أو في حق 
شريعته» لقتل قتلة زنديق» ونقل النووي نحوه عن العلماء. ذكره فى «المفهم» / 
16-5 . و«الفتح» ۳٠۳/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارجم والماف. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 





ددر 2 £ 


٠‏ (حکم الحاكم في داره) 





ا كك (أخيدنًا أو داود» تال : حَدَثِنَا عَثْمَانٌ ِنُ عمَرَ قال : ناتا يولس عن 
الزْهْرِيٌ ؛ عَنْ عَبْدِ الله بن كب» عَنْ أيه أنه تَقَاضى بن أبي حَدرّد ديْئا كان عَلَيْه 








جد رودم 
فَازتَقَمَتْ أَصْوَامُمَاء حَتّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اله يل وَهُوَ في بَتِتِه فَخْرَجَ إِلَِهِمَاء فَكشَفَ 
سر حَجْرَتِه فْنَادَى : ديا كغبير. لبيك يا رَسُول الله ب قَالَ : طلغ من ليك 
هَذّا»» وَأَوْمَاً إلى الشّطرء قَالَ: قَذ فَعَلْتُء قَالَ: «قُمْء فاقضيه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]١١[ (أبو داود) سليمان بن سيف بن يحيى الطائيّ مولاهم الْحَرَانيَء ثقة حافظ‎ - ١ 
. من أفراد المصئّف‎ ۳ 


۲- (عثمان بن عمر) بن فارس: هو العبدىٌ البصريّ» بخاري الأصل» ثقة [9] 
١/5‏ . 





۳ (پونس) بن يزه يد المذكور في الباب الماضي . 

4 - (الزهري) محمد بن مسلم المذكور في البا الماضي أيضا . 

ه- (عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاريّ المدنئ ثقة [۲] ۷۳١/۳۸‏ . 

5- (أبوه) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلْمِيَ المدنيَ الصحابيّ 
المشهورء وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفواء مات ته في خلافة على يه تقذم في 
۸ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإستاد: 

(منها): أنه من سداسیات اليعكب دحية الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شیخه› فإنه من آفراده» وهو ثقة حافظ . (ومنها) : آنه افسالسال 
بالمدنيين من الزهري . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ › عن تابعيّ » والابن عن أ ٠‏ 
(ومنها) : أن صحابيه هو أحد . الثلاثة الذين نزلت فيهم آية : وغل ناكما ا حلفا © 
الآية [التوبة:4١١]»‏ رُوي له ثمانون حديئًا. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن كغب) يقال: له رؤية» مات سنة (۷) أو )۸٩(‏ (عَنْ أبيه) كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه (أَنهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَذْرَِ) أي طالب أن يقضيه: وهو بفتح 
الحاء المهملة» وسكون الدال المهملة. وفتح الراءء ثم دال مهملة- قال الجوهري 
وغيره: لم يأت من الأسماء على «فعلع» بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي 
حدرد» واسمه سلامة» ایل یھ بن عير بن اي سلا بن معد عن کیان بن 
الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أذ فصى الأسلميّ أبو محمد» له ولأبيه صحة› 
وقال ابن منده: لا خلاف في صحبته . وقال ابن سعد: أول مشاهده الحذيبيةء ثم 








۷ عد 
خيبر» مات سنة )۷١(‏ عن )۸١(‏ سنة . أفاده في «الإصابة) ٥ ٤-۲ /٦‏ (دَيْنَا كان عَلَيِه) 
وفي رواية الطبرانيّ أنه كان موس جا وكان ذلك في المسجد النبويٌ 
(حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولَ الله يل وَهْوَ في بَئْتِهِء فََرَجَ إلَيهِما) أي من حجرته» وفي رواية 
الأعرج الآتية في ٥٤١١/٠١‏ : «فمرٌ مهما رسول الله كا وظاهر الروايتين التخالف› 
وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر مهما أوَلاء ثم إن كعبًا أشخص خصمه 
للمحاكمة» فسمعهما النبئ ية أيضاء وهو في بيته. قال الحافظ : وفيه بعد؛ لأن في 
الطريقين أنه َة أشار إلى كعب بالوضيعة» وأمر غريمه بالقضاءء فلو كان أمره بذلك 
تقدّم لهما لما احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يُحمّل المرور على أمر 
ااب لا حسّئ. انتهى (تَكُشَفَ سِئْرَ حُجْرَتِه) وفي رواية البخاري: «سجف 
: وهو بكسر المهملة» وسكون الجيم› وحدخبي فت أولهء وهو السترء وقيل : 

آذ ام علرقي الستر الفروج (قَنَادَى : «يَا كَعْبُ6»» قَالَ: لبيك يا رَسُولَ اللّهء ايء قَالَ : 
«ضَغْ من دَئْئِكَ هَذَا»» وَأَوْمَأ) أي أشار (إلى الشطر) أي النصف» وفي رواية الأعرج 
الآنية: «فقال: يا كعب» فأشار بيده» كأنه يريد النصف» فأخذ نصمًا مما عليه» وترك 
نصمًا» (قال) كعبٌ (قذ فَعَلْتُ) وفي رواية البخاريّ: «لقد فعلت»» وفيها مبالغة في 
امتثال الأمر (قَالَ) بي لابن أبي حدرد (قُمْ قافضه) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين 
الوضيعة والتأجيل . وقال القرطبئّ: قوله: «قمء فاقضه»: أمر على جهة الوجوب؛ لأن 
رب الدين لَّمَا أطاع بوضع ما وَضَعّ تعيّن على الْمِذيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمع 
على رب الدين وضيعة ومَطلٌ. وهكذا ينبغى أن يُبَتَ الأمرُ بين المتصالحين» فلا يترك 
بينهما علقة ما أمكن . انتهى «المفهم) 8 . والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصتف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/ 0511٠١‏ اا وفى «الكبرى) ۵۹٦٥/۲٣‏ و0941//5/759 . 
وأخرجه (خ) في «الصلاة» ٤٥۷‏ و«الخصومات» 4 و٤۲٤۲‏ و«الصلح» 57١7‏ 
و١١77‏ (م) فى «المساقاة» ١054‏ (د) فى «الأقضية» 5965 (ق) فى «الأحكام» 7579 
«أحمد) في «مسند القبائل» 77777 و7 ١177‏ (الدارمي) في «البيوع» 54174 . واللّه 
تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آذاب الْقضَاةٍ 
حح ١ A‏ 


(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم في 
دارهء وهذا إذا لم يؤة إلى تضرّر الناس بضيق المكان» أو نحوه» وإلا فعليه أن يحكم 
في محل واسع. (ومنها): جواز رفع لصوت في المسجد» وهو كذلك» وقد بوب 
الإمام لبخاري في «صحيحه» «باب رفع الصوت في المسجد؛» ثم أخرج بسنده عن 
السائب بن يزيدء قال كنت قائما فى المسجد» فحصبنى رجل» فنظرت» فإذا عمر بن 
الخطابء فقال: اذهب فأتني پیر فجئته بهماء قال : من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ 
قالا: من أهل الطائف». قال: لو كتتما من أهل البلدء لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما 
فى مسجد رسول الله يكِ؟ . ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور في الباب» قال 
في «الفتح»: أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقاء سواء كان في 
العلم» أم في غيره» وفرّق غيره بين ما يتعلق بغرض دنيويٌ» أو نفع دنيويٌ» وبين ما لا 
فائدة فيه»ء وساق حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب الدال على عدمه» إشارة 
منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه» وعدمه فيما تلجىء الضرورة إليه. ووردت أحاديث 

في النهي عن رفع الصوت في المساجد» لكنها ضعيفة» أخرج ابن ماجه بعضهاء فكأن 
المصئف أشار إليها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وعلى تقدير صحتها تحمل على ما إذا كان الصوت 
مدقا يشا وفي غير مصلحة› وأحاديث الإباحة على ما كان للمصلحة . 

وقال في «الفتح؟ أيضا في موضع آخر: قال المهلب: لو كان رفع الصوت 1 
المسجد لا يجوز لما تركهما التي غل ولبيّن لهما ذلك . قال الحافظ : ولمن منع أن 
يقول: لعله تقدم النهي عن ذلك» فاكتفى بهء واقتصر على التوصّل بالطريق المؤذية إلى 
ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى 

(ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة على الكلام» كالحروف 
والأصوات» فتصخ شهادة الأخرس» ويمينه» ولعانه» وعُقودهء إذا فهم ذلك عنه. 
(ومنها) : استحباب الشفاعة إلى صاحب الحق. (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين 
المتخاصمين» على جهة الإرشادء وهنا وقع الصلح على الإقرارء وهو متفق على 
جوازه» وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة» ومالك» وهو قول الحسن» وقال 
الشافعيّ: هو باطل» وبه قال ابن أبي ليلى. (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية. 
(ومنها): جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق» والمطالبة بالديون. (ومنها) : 
جواز ملازمة الغريم» والتقاضي منه. (ومنها): إرخاء الستر على الباب للحاجة. والله 
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تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء في المسجد: 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال رحمه الله تعالى : اسنّحَبٌ القضاء في المسجد طائفةء 
وقال مالك: هو الأمر القديم؛ لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف» وإذا كان 
في منزله» لم يصل إليه الناس؛ لإ مكان الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد» وإسحاق. 
وكرهت ذلك طائفة» وكتب عمر بن عبد العزبز إلى القاسم بن عبد الرحمن» أن لا 
تقضي في المسجد» فإنه يأتيك الحائض» والمشرك. وقال الشافعي: أحب إليّ أن 
بقضى في غير المسجد لذلك . وقال الكرابيسي: كره بعضهم الحكم في المسجد؛ من 
أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشركء فيدخل المشرك المسجد» قال: ودخول 
المشرك المسجد مكروه» ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف» في مسجد 
رسول الله َه وغيره» ثم ساق في ذلك آثارا كثيرة» قال ابن بطال: وحديث سهل بن 
سعد- يعنى حديثه فى المتلاعنين- حجة للجواز» وإن كان الأولى صيانة المسجد» وقد 
قال مالك: كان من" مضى يجلسون في رحاب المسجدء إما في موضع الجنائزء وإما 
في رحبة دار مروان» قال: وإني لاستحب ذلك في الأمصار؛ ليصل إليه اليهودي› 
والنصراني» والحائض» والضعيف» وهو أقرب إلى التواضع . وقال ابن المنير: لرحبة 
المسجد حكم المسجدء إلا إن كانت منفصلة عنهء والذي يظهر أنها كانت منفصلة عنه» 
ويمكن أن يكون جلوس القاضي في الرحبة المتصلة» وقيام الخصوم خارجا عنهاء أو 
في الرحبة المتصلة» وكأن التابعي المذكور يرى أن الرحبة لا تُعطى حكم المسجد» ولو 
اتصلت بالمسجد» وهو خلاف مشهورء فقد وقع للشافعية في حكم رحبة المسجد 
اختلاف في التعريف» مع اتفاقهم على صحة صلاة من في الرحبة المتصلة بالمسجد» 
بصلاة من في المسجد» قال: والفرق بين الحريم والرحبة» أن لكل مسجد حريماء 
وليس لكل مسجد رحبة» فالمسجد الذي يكون أمامه قطعة من البقعة» هي الرحبة» 
وهي التي لها حكم المسجد» والحريم هو الذي يحيط بهذه الرحبة» وبالمسجد» وإن 
كان سور المسجد محيطا بجميع البقعة» فهو مسجد بلا رحبة» ولكن له حريم كالدور. 
انتهى ملخصا. 

وسكت عما إذا بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد» هل هي رحبة 
تعطى حكم المسجد» وعما إذا كان في الحائط القبلي من المسجد رحاب» بحيث لا 
تصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد» هل تعطى حكم المسجد» والذي يظهر 
أن كلا منهما يُعطى حكم المسجد» فتصح الصلاة في الأولى» ويصح الاعتكاف في 
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الثانية »> وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد» في جواز اللغط ونحوه فيهاء بخلاف 
المسجدء مع إعطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاء فقد أخرج مالك في «الموطإ» من 
طريق سالم بن عبد الله بن عمر» قال: بنى عمر إلى جانب المسجد رحبة» فسماها 
البطحاء» فكان يقول: من أراد أن يلغط». أو ينشد شعراء أو يرفع صوتاء فليخرج إلى 
هذه الرحبة. انتهى د 65 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الحكم في المسجد جائزء كما 
ثبت عن النبئ كله لكن إذا كان هناك شيء يتنافى مع حرمة المسجد» ككون أحد 
الخصمين حائضاء أو جتباء أو ليس مسلمًاء خرج إلى خارج المسجد» فحكم هناك» 
والأولى من ذلك كله أن يتخذ مكانا ظاهرًا يصلح لكل الناس» كما هو المعمول به في 
زماننا هذاء وقبله بدهور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الاستعداء» مصدر استعدى» قال لفيومي رحمه الله 
تعالى: استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرةء فأعداني عليه: أعانني» 
ونصرني» فالاستعداء: طلب التقوية» والنصرة» والاسم: الْعَذْوَى بالفتح. قال ابن 
فارس ؛ الْعُذُوَى : طلبك إلى وال لِيُغديك على من ظلمك : أي ينتقم منه باعتدائه عبليه. 
والققياء يقولوق:؛ مسافة العدوى» وكأنهم استعاروها من هذه الْعَدْوَى؛ لأن صاحبها 
يصل فيها الذهاب والعود بعذو واحد؛ لما فيه من القوّة والجلادة. انتهى . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 

-١‏ (أْخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ مَنْصُورٍ بن جَعْمَر قَالَ: حَدَنَنا مُبَشْرُ بْنُ عَبْدٍ الله بن 
رَزِينِء قَالَ: حَدننَا سْمْيَانُ بُ سين عَنْ ابي بشرء جَغفرِ بن إياس» عَن عَبادِ بْنِ 
شُرَخمِيلَ: قال: قَدِمتُ مَعْ عْمُومتي لْمَدِينَهَ فُدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ جيطاتباء ركت مِنْ 
سنبله» فَجَاءَ صَاحبٌ الحَائطء فَأَخَلَ كسَائي » وَضَرَبنِي  BE‏ وول الله يك أَسْتَعْدِي 
ا ازل إلى الرجُلء فَجَاءُوا به» فَقَالَ: «مَا حَمّلك عَلَى هَذا؟» فَقَال: يا رَسُولَ 
الله إنة حل حَائْطِي ؛ َد من سُنبْهِ ركه كَقَالَ رَسُولُ الله كلك: ما عَلْمْتَهُ إذ كَانَ 
جَاهِلَاء وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ کان جَائِعَاء ازْدُدْ عَلَيْهِ كسَاءَها وَأَمَرَ لي رسن الله ية پوشء 
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أو نِضْفٍ وَسْقٍ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١774/15 ]٠١[ (الْحُْسَينُ بْنُ مَنْصُورِ بْن جَغْفّر) أبو علي النيسابوريّ» ثقة فقيه‎ -١ 
١ ' . من أفراد البخاري» والمصئف‎ 

"- (مبشر بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ رَزِينِ)- - بفتح الراءء وكسر الزاي- : هو السلمىّ» أبو بكر 
النيسابوري: ثقةء من كبار [5] 4158/17 من أفراد المصتف . 

۳- (سَفَيَانُ بْنُ حُسَين) أبو محمد أو أبو الحسن الواسطيّ» ثقة في غير الزهريّ 
باتفاقهم [۷] 7717/51 . 1 ۰ 

8- (أبو بشرء جَعْمرِ بْنِ إِيِاسِ) بن أبي وحشيّة الواسطيّ» ثقة [5] ۳ ا" 

- (عبادِ بن شرَحْبِيلَ) ويقال : شَرَاحيل اليشكريّ الْعْبَريَ- من بلي عبر - بضم 
المعجمة» وفتح الموخدة الخفيفة- ابن عَلْم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن 
وائل ابن ربيعة» صحابي» نزل البصرة. روى عن النبئ ييا حديث الباب فقط» قال 
البخويّ» وأبو الفتح الأزديّ: ماروي عنه غيره. وقال ابن السكن: في صحبته نظر. 
روى له المصئف» وأبو داود» وابن ماجه حديث الباب فقط . فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير الصحابيّ» فمن رجال أصحاب السئن. (ومنها): أن صحابيه من 
المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث عند المصنف» وأبي داود» وابن ماجه. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبّادٍ بن شُرَحْبِيلَ) بضم المعجمةء وفح الراء» ويقال: شراحيل اليشكري 

الخبريي كله » أنه (قال: قَدِمْتُ) بكسر الدال المهملة» من باب تَعِبَ (مَعَ عُْمُومَتي) 
بضم العين يكون مصدراء ويكون جمع عَمْء كما في «القاموس»» والمعنى الثاني هو 

جه هنا (الْمَدِيئَةً) منصوب على المفعوليّة. وفي رواية أبي داود: «أصابنى سنة» 
فدخلت حائطا من حيطان المدينة» ففركت سنبلا. . .» الحديث (قَدَخَلْتُ حَائطا من 
جيطانها) أي بستانا من بساتين المدينة (فَفَرَكْتُ) بفتح الراء من باب نصر: قال في 
«القاموس»: فرك الثوب» والسنبل : دلكه» فانفرك. وقال في الماح ؟ فركقت عن 
الوب فركاء من باب قتل» مثل حه وهو أن تحکه بيدك حتى يتفتّت» ویتقشر. انتهى 
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(مِنْ سنبله) بضم المهملة» والموخدة» بينهما نون ساكنة» قال في «اللسان»: السنبل : 
معروف» وجمعه السنابل» قال ابن سيده: السنبل من الزرع واحدته ستبلة . انتهى . وفي 
رواية أبي داود: «ففركت ستبلاء فأكلت» وحملت في ثوبي» (فَجَاءَ صَاحِبُ الخائط) 
أي مالكه (فَأخَْلٌ كسائي ) وَضْرَبَنِي) وفي رواية أبي داود: اافضربني » وأخذ وبي 
(فَأَنَيتُ رَسُولَ الله يك أَسْتَعْدِي عَلَيْه) أي أطلب منه أن ينتقم لي منه (فأَرْسَلَ) يه (إَِى 
الرّجل . فَجَاءُوا په» فقال) اة (مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذًا؟) أي على ما صنعت من أخذ كساء 
الرجل» وضربه (فَقَالَ) الرجل (يا رَسُولَ الله إن دَخَلَ حائطي) أي بستاني (فَأخَلَّ مِنْ 
سْْبِْهِ ركه فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «مَا عَلَمْتَهُ إذْ كَانَ جَاهِلَا) أي فكان اللائق يك أن 
تعلمه 2 حرمة مال الغير إلا بإذنه» حتى يكون على علم من ذلك» فإذا أقدم وهو 
عالم» | ستحق العقوبة (وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعَا) وفي رواية لأبي داود: «إذ كان ساغبّاء 
وهو بمعناه. قال الخطابىّ رحمه الله تعالى : وفيه أنه ية عذره بالجهل حين حمل 
الطعام ‏ ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا . انتهى (ارْدْدْ عَلَيْهِ كسَاءَهُ) وفي 
رواية أبي داود: «فأمره» فرڌ عليّ ثوبي» (وَأَمَرَ لي رَسُولُ ال يكل بوشق) بفتح الواوء 
وتكسر» قال في «المصباح»: قال الأزهريّ: الوسق: ستون صاعًا بصاع النبئ عل 
وشاع مسا اربق الت والوسق على هذا الحساب مائة وستون مَنَاء والوسق ثلاثة 
أقفزة» وحكى بعضهم الكسر لغة» وجمعه أوساق» مثلُ جِمْل وأحمال. انتهى (أَوْ ضف 
وسق) شك من الراوي» وفي رواية أبي داود: «وأعطاني وسقاء أونصف وسق من 
طعام». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حجديث عياد بن شُرَحَبيل رضي الله تعالى عته هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١7/7١051-‏ وأخرجه (د) فى «الجهاد» ۲٠۳١‏ (ق) فى «التجارات» 
۲4۸ (أحمد) في «مسند الشاميين» ۷ . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة الاستعداء» وهو 
طلب النصرة. (ومنها): العذر بالجهل؛ لأنه يو سكت عما فعله الرجل من فرك 
السئبل» بل عئف صاحب البستان على تقصيره ه فى حقه . (ومنها) : أنه يفيد جواز أكل 
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مال غيره الفاضل عن حاجته لمن كان جائعًا مضطرًا؛ لأنه يجب على المسلم أن يُطعمه 
إذا رآه جائعًاء فإذا لم يكن صاحب الطعام حاضرًاء وتضرر إن لم يأكل منهء جاز أن 
يأكل من غير استئذان؛ لأن له حقًا في إنقاذ مهجته بذلك الطعام. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستعداء : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكمء ففيه 
روايتان: [إحداهما]: أنه يلزمه أن يُعديه» ويستدعي خصمه» سواء علم بينهما معاملة» 
أو لم يعلم» وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه» أو لا يعامله» كالفقير 
يدعي على ذي ثروة وهيئة» نص على هذا في رواية الأثرم» في الرجل يستعدي على 
الحاكم أنه يحضره ويستحلفه» وهذا اختيار أبي بكر» ومذهب أبي حنيفة» والشافعي ؛ 
ن في ثركه تفي جا للحقرق» وإقرارا للظلم: > فإنه قد يثبت له الحق على من هو أرفع 
فت بقاضياء أق يشترى مه شيعاء ولايراية FOE‏ أو ينين اشنا O‏ 
على ينيدا سامقف كيذ ل د عله سق سء وهنا اعم شزا عن شوو مط 
الجاكمء > فإنه لا نقيصة فيه» وقد حضر عمر» وأَبَىَ عند زيدء وحضر هو وآخر عند 
شريح» وحضر علي عند شريح» وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد 
اللّه . 

[والرواية الثانية]: لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة» ويتبين أن لِمَا ادعاه أصلاء 
روي ذلك عن على رضى الله عنه» وهو مذهب مالك؛ لأن فى إعدائه على كل أحد 
تبذيل أهل المروءات» وإهائة لذوي الهيئات: فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم 
إلا فعل. وربما فعل هذا من لا حق له؛ ليفتدي المدعي عليه من حضوره؛ وشردٌ خصمه 
بطائقة عد ماقت والاوآن أولى؛ لأن ضرر تضييع الحق أعظم من هذاء وللمستعدى 
عليه أن يوكل من یتوم مقاعه» إن كيه الحضور ٠‏ وإن كان المستدعى عليه امرأة نُظرت 
فإن كانت بَرْرَةء وهي التي تبرز لقضاء حوائجهاء فحكمها حكم الرجل» وإن كانت 
ادرت وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجهاء أمرت بالتوكيل» فإن توجهت اليمين 
عليهاء : بحت الحاكم أمينا معه شاهدان» فيستحلفها بحضرتبماء فإن أقرت شهدا عليهاء 
وذكر القاضي أن الحاكم يبعث من يقضي بينها وبين خصمها في دارها» وهو مذهب 
الشافعي؛ لأن النبي َيه قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» 
فبعث إليهاء ولم يستدعهاء وإذا حضروا عندها كان بينها وبينهم سترء تتكلم من ورائه» 
فإن اعترفت للمدعي أنها خصمه» حكم بينهماء وإن أنكرت ذلك جيء بشاهدين من 


- 
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ذوي رحمهاء يشهدان أا المدعَى عليهاء ثم يحكم بينهماء فإن لم تكن له بينة التحفت 
بجلبابهاء وأخرجت من وراء الستر لموضع الحاجةء وما ذكرناه أولى إن شاء اللّهِ؛ لأنه 
أستر لهاء وإذا كانت حَفِرّة منعها الحياء من النطق بحجتهاء والتعبير عن نفسهاء سيما 
مع جهلها بالحجة» وقلة معرفتها بالشرع وحججه. انتهى «المغني» ٤٤-۳۹/۱٤‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو مشروعيّة الاستعداء هو 
الصواب؛ لحديث الباب؛ فإن النبئ كله لَمَا استعداه عبّاد بن شراحيل اليه على 
صاحب الحائط أجابه» فأرسل إليهء فجاءء فأخذ له حقّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب . 

[تنبيه]: إن استعدى على الحاكم المعزول لم يُعَدِهء حتى يعرف ما يدعيه» فيسأله 
عنه» صيانة للقاضى عن الامتهان. فإن ذْكَر أنه يدعى عليه حقا من دین ۰ أو غصب 
أعداء» وحكم بينهماء كغير القاضي» وكذلك إن ادعى أنه أخذ منه رشوة على الحكم ؛ 
لآن أخذ الرشوة عليه لا يجوزء فهي كالغصب» وإن ادعى عليه الجور في الحكم. 
وكان للمدعي بينة أحضره» وحكم بالبيئة» وإن لم يكن معه بينة ففيه وجهان: 
[أحدهما]: لا يُحضره؛ لأن فى إحضاره وسؤاله امتهانا لهء وأعداءٌ القاضى كثيرء وإذا 
فعل هذا معه لم يؤمن ألا يدخل في القضاء أحد؛ خوفا من عاقبته . [والثاني] : يبحضره 
لجواز أن يعترف» فإن حضر واعترف حكم عليه» وإن أنكر فالقول قوله» من غير 
يمين؛ لأن قول القاضي مقبول بعد العزل كما يقبل في ولايته» وإن ادعى عليه أنه قتل 
ابنه ظلماء فهل يستحضره من غير بينة فيه وجهان: فإن أحضره فاعترف حكم عليه» ٠‏ 
وإلا فالقول قوله: وإن ادعى أنه أخرج عينا من يده بغير حق» فالقول قول الحاكم من 
غير يمين» ويقبل قوله للمحكوم له بها. قاله في «المغنى» 47/١5‏ . وهو بحث نفيس 
. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . ظ 


ک2 5 2 





-٠١١‏ (صَوْنُ السسَاءِ حَنْ مَجُلِس الحك 
Yo - ْ ْ‏ 





۲- (صَوْنُ النْسَاءِ عَنْ مَحُلِس 


الخكم) 





6- (أْخْيْرَنا مُحَمْدُ بی سَْلَمَةّء َال : آنا" عبد اومن بن القاسمء عَن مالك 
عَنِ ابن شهاب» عَنْ عُبَدٍ الله ن عَبْدِ اله بْنِ عنبَة» عن أبي هُرَئِرَة» وَرَيدٍْنِحَالِدٍ ال 
ما براه أن رَجُلَين اقِصَمًا إَِى رَسُولٍ الله هة فَقَالَ أحَدُهُمَا : اف تتا يكتاب الله 
َال الآحَرُ وَهُوَأفقَهُهُمَا : أَجَلْ يا رَسُولَ الله وَأَدَنْ لي في أن أََكَلُمَ» تال : : إن ابي كان 
عَسِيفًا عَلَى هَذَاء فرَنَى پانرا روني أن عَلَى اي ارجم كالكتبث پالشاب تبجارها 
لي م ّي سَأَلْتُ أل الْعلم» فَأَخْبَرُو: وني أَنما عَلَى اني جَلدُ مِائدٍء وَتَغْرِيبُ عام وَإِنْمَا 
الم على انرأنه ال وول للم ٠‏ وَالْذِي تفي بيو لَأقْضِينَ بَيتَكُمَا باب الله 
أمّا غَنَمْك وَجَارِيَنُك َرَدْ إليك». واد اة مالةء ور شَامَاء. واه سء أَنْ اتی ا 
الآخَر» إن رلك لزي فاعَرَفف› فَرَحَهَا) . 


/1١9 ]111 الصا بن ملا فرق الجنري أبو الحارث المصرئء ثقة ثبتٌ‎ “١ 
1 

؟- (عبد الرحمن بن القاسم) الْعْتَقَىَ المصريّ الثقة الفقيه» صاحب مالك» من كبار 
[1°] ۲°۹۹ . 


- (مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] ۷/۷ . 

4- (ابن شهاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة 
ابن كلاب القرشئء» أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على جلالته» وإتقانه» من رءوس 
١/١ [€1‏ 

ه- (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الْهُذْلىَء أبو عبد الله المدنيّ الثقة 
الفقيه الثبت [۳] 057/50 . 

ج (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . 

۷- (زيد بن خالد الجهني) المدني الصحابيّ المشهورء مات كله بالكوفة سنة 
(18) أو )۷١(‏ وله )۸٥(‏ سنةء تقدّم في 7907/4 . واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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جت 1 ١ ١‏ ظ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من مالك» فمن فوقه» ومحمد 
ابن سلمة» وعبد الرحمن بن القاسم مصريان (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» 
وفيه أحد الفقهاء السبعة» عبيد الله وفيه أبو هريرة كته أكثر من روى الحديث في 
دهره» روى )٥۳۷٤(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 





ارم الحديث 

(عَنْ أبي هريره وَرَيْدِ بن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ) وفي رواية البخاري : «أنه سمع أبا هريرة» 
وزيد بن خالد»» زاد في رواية ابن عيينة الآتية بعد هذا: «وشبل»› قال في «الفتح»: في 
رواية الحميدي عن زيد بن خالد الجهنى» وأبى هريرة» وشبل» وكذا قال أحمدء وقتيبة 
عند النسائي» وهشام بن عمارء راو يكو ين أب یک يس ب ان عش ابر 
ماجه» وعمرو بن على وعبد الجبار بن العلاء» والوليد ب بن شجاعء وأبو حثيئمة. 
ويعقوب الدَوْرّقي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» عند الإسماعيلي» وآخرون عن 
سفيان» وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي» وغير واحد عن سفيان» ولفظه: «سمعت 
من أبي هريرة» وزيد بن خالدء وشبل» لأخهم كانوا عند النبي يله قال الترمذي: هذا 
وَهَمُ من سفيات؛ وإئما روي عن الزهرئى بدا السند: حديث: «إذا زنت الأمة. . ١٠ء‏ 
فذكر فيه شبلاء وروي حديث الباب بهذا السند» ليس فيه شبل» فوهم سفيان في تسويته 
بين الحديثين . قال الحافظ : وسقط ذكر «شبل» من رواية «الصحيحين» من طريقه لهذا 
الحديث» وكذا أخرجاه من طرق عن الزهري منها: عن مالك» والليث» وصالح بن 
كيسان» وللبخاري من رواية ابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي حمزة» ولمسلم من رواية 
يونس بن يزيد» ومعمرء كلهم عن الزهري» ليس فيه شبل» قال الترمذي: وشبل لا 
صحبة له» والصحيح ما رَوَى الزبيدي» ويونس» وابن أخي الزهري» فقالوا: «عن 
الزهري» عن عبيد اللهء عن شبل بن خالد» عن عبد الله بن مالك الأوسي» عن النبي 
ية في الأمة إذا زنت». قال الحافظ: ورواية الزبيدي عند النسائي» وكذا أخرجه من 
رواية يونس» عن الزهري» وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجهء إلا عند النسائيء 
ولیس فيه گنت جتد الى 25 : ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قال المصتف في «الكبرى» "/ ٤۷۸-٤۷۷‏ : بعد أن 
ساقه من رواية ابن عيينة : ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحذا تابع سفيان على 
قوله: «وشبل»» رواه مالك» عن الزهريٌء عن عبيد اللّه عن أبي هريرة» وزيد بن 


-٠١ ١‏ (صَوْنُ السََاءِ عَنْ مّلس الخ 











خالد» وروه بُكير بن الأشجّ» عن عمرو بن شعيب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد 
الله عن أبي هريرة فقط» وحديث مالك» وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول 
ابن اة #وشبل؟: التي 

ّم ترا أن لين صما إلى زشول اله )في رواي بن عينة الاية: هئ 
عند النبئ لادء فقام إليه رجل» »> فقال: أنشدك باللّه إلا ما قضيت بيئنا بكتاب اللّه) وفي 
رواية شعيب: «بينما نحن عند النبي ييا » وفي رواية بن أبي ذئب: «وهو جالس في 
المسجد»» وفي رواية: «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي وء وهو جالس»» وفي 
رواية: «إذ قام رجل من الأعراب». 

وقوله: «أنشدك الله»- بفتح أولهء ونون ساكنة» وضم الشين المعجمة- : أي أسألك 
بالله» وضمن «أنشدك» معنى أذّكرك» فحذف الباء: أي أذكرك» رافعا نشيدتي: أي 
صوتي» هذا أصله» ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد» ولو لم يكن هناك رفع صوت› 
وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته. عند النبي ميو مع النهي عنه. 
ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابياء أو النهي لمن يرفع حيث يتكلم النبي 
كك على ظاهر الآية. وذكر أبو علي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة» وكسر 
المعجمة» وغلطه . 

(قَقَالَ أَحَدُهُمَا : افض بَينَنَا باب اللَهِ) وفي رواية سفيان التالية : « إلا ما قضيت بيننا 
بكتاب الله؛» وفي رواية بحذف «ما»» وفي رواية الليث: «إلا قضيت لي بكتاب اللّه»» 
قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدرء وإن لم يكن فيه حرف 
مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه» وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع 
الاسمء ويراد به النفي المحصور فيه المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب اللّهِ . ويحتمل أن تكون «إلا» جواب القسم؛ لما فيها من معنى الحصر» 
وتقديره: أسألك باللّه» لا تفعل شيئا إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره» 
لا لأن لقوله: «بكتاب اللّه» مفهوماء وببذا يندفع إيراد من استشكل» فقال:لم يكن 
النبي َء يحكم إلا بكتاب اللّه فما فائدة السؤال والتأكيد في ذلك» ثم أجاب بأن ذلك 
من جفاة الأغرابه. 

والمراد بكتاب الله ما حكم به» وكتب على عباده. وقيل: المراد القرآن» وهو 
المتبادر» وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم و التغريب ليسا مذكورين في 
القرآن» إلا بواسطة أمر الله باتباع عيضي قل وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون 
المراد ما تضمنه قوله تعالى: أو حَحْمَلَ لله هى سيا [النساء : ]٠١‏ فبين النبي ية أن 
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تتح ۸ 


السبيل جلد البكر ونفيه» ورجم الثيب. 

وفيه أن هذا أيضا بواسطة التبيين. ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التى نسخت 
تلاوتباء وهي : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جوهما»» وببذا أجاب البيضاوي» ويبقي 
عليه التغريب . وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل ؛ لأن 
خصمه كان أل مه القدمء والوليدة يغير سيق» فتذلك قاك: القهم والوكينة رد عليك. 

والذي يترجح أن المراد بكتاب اللّهء ما يتعلق بجميع أفراد القصة» مما وقع به 
الجواب الآنى ذكره» والعلم عند الله تعالى . قاله في «الفتح» ٠١7-1١١ /١15‏ «كتاب 
الحدود» رقم 1۸۲۷ ° 

(وَقَالَ الْآخَرُء وَهُوَ أَْقَهْهُمَا) وفي رواية سفيان التالية: «فقام خصمهء وكان أفقه 
منه»» قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفا 
بهماء قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول» إما مطلقاء وإما في هذه 
القصة الخاصة» أو استدل بحسن ديه في اسكذاثةب وترك رفع صوته» إن كان الأول 
رفعه» وتأكيده السؤال على فقهه» وقد ورد: «أن حسن السؤال نصف العلم»» وأورده 
ايوخ السني في كتاب «رياضة المتعلمين» حديثا مرفوعا» بسند ضعيف . 

(أَجَلْ) كنعم وزنًا ومعّى (يَا رَسُولَ الله) وفي رواية سفيان: «فقال: اقض بيننا بكتاب 
اللّه»» وفي رواية الليث: «فقال: نعمء فاقض»» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب: 
«فقال: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب اللّه» . 

(وَأَدَنْ لي في أَنْ أَتَكَلَّم) وفي رواية: «حتى أقول»» زاد في رواية سفيان: «قال: 
قل٤»‏ وفي رواية محمد بن يوسف : «فقال النبيّ يكْدّ: قل)2 وفي رواية مالك : «قال : 
تكلم» (قال)ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» وجزم الكرماني بأن القائل هو الأول. 
واستند في ذلك لما وقع عند البخاريٌ في «كتاب الصلح» عن آدم» عن ابن أبي ذئب: ‏ 
«فقال الأعرابى: إن ابنى» بعد قوله فى أول الحديث: «جاء أعرابى»ء وفيه: «فقال 
خصمه»: قال الحافظ: وهذه الزيادة شاذةء والمحفوظ عا فى سائر الطرق» كما فى 
رواية سفيان في هذا الباب» وكذا وقع في «الشروط» عن عاصم بن علي› عن ابن أب 
ذئبء موافقا للجماعة» ولفظه: «فقال: صدق اقض له يا رسول الله بكتاب اللّهء إن 
ابني الخ» فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدم أبو بكر الحنفي» عند أبي 
نعيم في «المستخرج»» ووافق عاصما يزيد بن هارون عند الإسماعيلي . انتهى . 

(إِنْ انني) وفي رواية عند البخاري : «إن ابني هذا»» قال في «الفتح» : وفيه أن الابن كان 
حاضراء فأشار إليه» وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة . انتهى (كانّ عَسِيفًا عَلَى هَذَا) 





-٠١‏ (صَوْنُ الشَسَاءِ عَنْ مَجْلِس الك 














۳۲۹ 


هذه الإشارة لخصم المتكلم» وهو زوج المرأة» زاد شعيب في روايته : «والعسيف 
الأجير؛» وهذا التفسير مدرج في الخبرء وكأنه من قول الزهري؛ لما غرف من عادته أنه 
كان يدخل كثيرا من التفسير في أثناء الحديث» كما بينه الحافظ في مقدمة كتابه في 
المدرج» وقد فصله مالك» فوقع في سياقه : «كان عسيفا على هذا»» قال مالك: 
والعسيف الأجير» وحذفها سائر الرواة. 

و«العسيف»- بمهملتين- : كالأجير وزنا ومعنّى» والجمع عُسفاء» كأجراء» ويطلق 
أيضا على الخادم» وعلى العبدء وعلى السائل» وقيل: يطلق على من يُستهان به. 
وفسره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على 
صاحب هذه القصة» باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. ووقع في رواية للنسائي في 
«الكبرى» (۷۱۹۳) تعيين كونه أجيراء ولفظه من طريق عمرو بن شعيب» عن ابن 
شهاب : «كان ابني أجيرا لامرأته»» وسُّمي الأجير عسيفا؛ لأن المستأجر يعسفه في 
العمل › والعسف الجورء أو هو بمعنى الفاعل ؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد فيهاء 
يقال : عسف الليل عسفا: إذا أكثر السير فيه» ويطلق العسف أيضا على الكفاية» 
والأجير يكفى المستأجر الأمر الذي أقامه فيه. 

وقوله: «على هذا»: ضَمْنَ على معنى «عند؛ بدليل رواية عمرو بن شعيب» وفي 
رواية محمد بن يوسف: «عسيفا في أهل هذا»» وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه 
امرأته من الأمورء فكان ذلك سببًا لما وقع له معها. 

(فَوَنَى بامْرَأَيَهِ فأخبَرُوني أنّ عَلَى اني الرّجم . فَافْتَدَيْتٌ) وفي رواية سفيان: «فزنى 
بامرأته» فافتديت»» قال في «الفتح»: وقد ذكر علي بن المديني» رواية في آخره هنا : 
«أن سفيان كان يشك في هذه الزيادة»» فربما تركهاء وغالب الرواة عنه كأحمد» ومحمد 
ابن يوسف» وابن أبي شيبة» لم يذكروهاء وثبتت عند مالك» والليث» وابن أبي ذئب» 
وشعيب» وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية أدم: «فقالوا لي : على ابنك الرجم»» وفي 
رواية الحميدي: «فأخبرتُ» بضم الهمزة على البناء للمجهول» وفي رواية أبي بكر 
الحنفي : «فقال لي» بالأفراد. وكذا عند أبي عوانة» من رواية ابن وهب» عن يونس» 
عن ابن شهاب, فإن ٹہ ثبتت » فالضمير في قوله : (فافتديت منه) لخصمه» وكأنهم ظنوا أن 
ذلك حق له» يُستحق أن يعفو عنه على مال يأخذه» وهذا ظن باطل» ووقع في رواية 
عمرو بن شعيب: «فسألت من لا يعلم» فأخبروني أن على ابني الرجم» فافتديت منه». 

(بمائة شاة» وبجاريَة لي) وفي رواية سفيان : «بمائة شاة» وخادم»» والمراد بالخادم : 
الجارية المعدة للخدمة» كما بيّنته الرواية الأولى» وفي رواية ابن أبي ذئب» وشعيب : 





٣۰ جح‎ 


«بمائة من الخنم» ووليدة»» والوليدة ذ في الأصل الطفلة» والجمع الولائد» وتطلق على 
الجارية » والأمة» وإن كانت كبيرة. 

(نُم إن سَأَلْتُ أهل الْعِلم) وفي رواية سفيان: «فسألت رجالا من أهل العلم»؛ وفي 
رواية معمر: «ثم أخبرني أهل العلم»» وفي رواية عمرو بن شعيب: «ثم سألت من 
يعلم» . قال الحافظ :لم أقف على أسمائهم› ولا على عددهمء ولا على اسم 
الخصمين » ولا الابن» ولا المرأة. (فأخبَرُوني) وفي رواية ابن أبي ذئب: «فزعموا) 
(أَنَمَا عَلَى انْنى جَلْدُ مِائَةِ) قال في «الفتح»: بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين 
«جلد» مرفوعاء ونلوين «مائة» منصوبا على التمييز» ولم يثبت رواية . انتهى . (وَتَعْرِيبٌ 
عَام) أي إبعاده عن وطنه (وَإِنْمَا الرّجُمْ عَلى امْرَّأَتِهِ) وفي رواية سفيان: «وعلى امرأة هذا 
الرجم؟ . وفي رواية عمرو بن شعيب : «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم(فقَقَال رَسُولُ 
الله كل : «وَالْذِي فيي پيڍي) وفي رواية مالك : «أما ما والذي» (لَأَقْضِينَ) تشديد التون 
للتأكيد (بَيِنَكُمَا بکتاب الله وفي رواية عمرو بن شعيب : «بالحق»› وهي رجح أول 
الاحتمالات الماضي ذكرها (أَمّا غَتَمُكَ وَجَارِيَئُكَ رَد إِلَيفَ) وفي نسخة : «عليك»)2 وفي 
رواية سفيان : «المائة شاة» والخادم رذ : أ مردود» من إطلاق لفظ المصدر على اسم 
المفعول» كقولهم: «ثوب نسج»: أي منسوج» ووقع في رواية صالح بن كيسان: «أما 
الوليدة والغنم فردها)ء وفي رواية عمرو بن شعيب : «أما ما أعطيته» فرد عليك»» قال 
في «الفتح»: فإن كان الضمير في «أعطيته» لخصمه تأيدت الرواية الماضية» وإن كان 
للعطاء فلا . 

(وَجَلَدَ انه مائّة» وَعَرَبَهُ عَامَا) هذا ظاهر فى أن الذي صدر حينئذ» كان حكماء لا 
فتوى» بخلاف رواية سفيان ومن وافقه بلفظ : «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام». 

قال النووي رحمه الله تعالى : هو محمول على أنه ية عَلِم أن الابن كان بكراء وأنه 
اعترف بالزناء ويحتمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير: «وعلى ابنك إن اعترف»» 
والأول أليق» فإنه كان في مقام الحكمء فلو كان فى مقام الإفتاء» لم يكن فيه إشكال؛ 
لأن التقدير: إن كان زنى» وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه» وسكوته عما 
نسبه إليه» وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحا من كلام أبيه» في رواية عمرو بن 
شعيب» ولفظه: كان ابني أجيرا لامرأة هذاء وابني لم يحصن». 

لوأ أنَِسًا) -بئون» ومهملة» مصغدا- (أَنْ أت انر الآخَر) وهكذا في رواية 
يونس» وصالح بن کيسان» وفي رواية سفيان: «واغد يا أنيس على امرأة هذا»» زاد 
محمد بن يوسف : «فاسألها»» قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من هو؟ 





-٠ ١‏ (صَوْنُ السَسَاءِ عَنْ مجلس الك 
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ولا وجدت له رواية» ولا ذكرّاء إلا في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر: هو ابن 
الفسحاك الأسلبي: رٹیل : اين مرش وقيل؟ اين أبى عرقده وؤيقوا الأخير بان أبيس ہن 
أبي مرثد صحابي مشهور» وهو غنوي بالغين المعجمة» والنون- لا أسلمي» وهو 
بفتحتين- لا التصغير» وغلط من زعم أيضا أنه أنس بن مالك» وصُعْر كما صر في 
رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريٌ» لا أسلمي. ووقع في رواية شعيب» وابن أبي 
ذئب: «وأما أنت يا أنيس- لرجل من أسلم- فاغد»» وفي رواية معمر: «ثم قال لرجل 
من أسلم» يقال له: أنيس: قم يا أنيس» فسل امرأة هذا»» وهذا يدل على أن المراد 
بالغدو الذهاب والتوجه» كما يُطلق الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة الغدو» وهو 
التأخير إلى أول النهار» كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار» وقد حكى عياض أن 
بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد» عند ضيق الوقت» واستضعفه بأنه ليس 
في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. 

(فَإِن امْتَرَفَتْء كَارْخْمَهَا) وفي رواية يونس: «وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة 
الآخرء إن اعترفت» (فَاعْتَرَفْتْء فَرَجَمَهَا) وفي رواية سفيان: «فغدا عليهاء فاعترفت» 
فرجمها»» وكذا للأكثر» ووقع في رواية الليث: «فاعترفت» فأمر بها رسول الله اة 
فرجمت»» واختصره ابن أبي ذئب» فقال: «فغدا عليهاء فرجمها»» ونحوه في رواية 
صالح بن كيسان» وفي رواية عمرو بن شعيب : «وأما امرأة هذاء فترجم»» ورواية الليث 
أتمها؛ لأنها تشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على النبي بيا فأمر حينئذ برجمهاء ويحتمل أن 
يكون المراد أَمرَهْ الأول المعلق على اعترافهاء فيتحد مع رواية الأكثر» وهو أولى . قاله 
في «الفتح» ٠١5/١5‏ . «كتاب الحدود» رقم7871 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان: 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الْجُهنن رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 0517/77 و051- وفى «الكبرى) 0458/78 و۵۹۷۱ و۹۷۲٥‏ 
و«الرجم» ۷۱۹۰ و41119717191١‏ . وأخرجه (خ) في «الوكالة» ۲٠٠١‏ و«الصلح؛ 
57 و«الشروط» ۲۷١‏ و«الأيمان والنذور» 11۳۳ و«الحدود» 1۸۲۸ و٦۸۳٦‏ 
و و5870 و«الأحكام» 1١9460‏ (م) فى «الحدود) 4 (د) في «الحدود» ٤٤٤0‏ 


ك2 


(ت) في «الحدود» ١577”‏ (ق) فى «الحدود» ٠٠٤۹‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين» 
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. واللّه تعالى أعلم‎ . ١557 (الموطأً) في «الحدود»‎ ٠١ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّف رحمه الله تعالى» وهو بيان صون النساء عن مجلس 
الحكم» حيث إنه ية أمر أنيسًا كيه أن يغدو إلى المرأة» ويسألهاء فإن اعترفت 
رجمهاء ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم . ال في (الفتح؛ 1/14 . ١‏ فة أن المكدةة 
التي لا تعتاد ایا لا تكلف الحضور لمجلس لمجلس الحكم» بل يجوز أن يرسل إليها من 
يحكم لها وعليها. انتهى . 

(ومنها) : الرجوع إل إلى كتابب الله نصاء أو استنباطا. (ومنها): جواز القسم على 
الأمر؛ لتأكيده» والحلف بغير استحلاف . (ومنها): حسن خلق النبي وء وحلمه على 
من یخاطبه بما الْأَُوْلَى حلاف وأث من اس به من الحكام فى ذلك يجهدء کمن لا 
ينزعج لقول الخصم مثلا: احكم بيننا بالحق» وقال البيضاوي : إنما تواردا على سؤال 
الحكم بكتاب اللّه» مع أنهما يعلمان أنه كل لا يحكم إلا بحكم اللّه؛ ليحكم بينهما 
بالحق الصرف» لا بالمصالحة» ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك رقا 
الخصمين. (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير» يقتضي التقديم في 
الخصومةء. ولو كان المذكور مسبوقا. (ومنها): أن للومام أن يأذن لمن ش شاء من 
الخصمين في الدعوى» إذا جاءا معأ وأمكن أن كلا منهما يَدَعِى . (ومنها): استحبا 2 
استئذان المدعي» والمستفتي الحاكم» والعالم في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له 
عذرا. (ومنها): أن من أقر بالحد» وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم يعترف 
مشاركه في ذلك. (ومنها): أن من قذف غيره لا يقام عليه الحدء إلا إن طلبه 
المقذوف» خلافا لابن أبي ليلى» فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف. وتعقبه 
الحافظ : بأن محل الخلافء» إذا كان المقذوف حاضراء وأما إذا كان غائبا كهذاء 
فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال» فإن ثبت فى حق المقذوف» فلا حد على 
القاذف» كما في هذه القصةء وقد قال النووي تبعا لغيره: إن سبب بعث النبي يك أنيسا 
شرآ لتعلعها بالقتف المتكور: طالب معد فاقيا إن ارت كال د .سكا أرك 
العلماء من أصحابنا وغيرهم» ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزناء 
وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسسء والتنقيب عنه» بل يستحب تلقين 
المقِرٌ به ليرجع» كما تقدم في قصة ماعز» وكأن لقوله : «فإن اعترفت»» مقابلا: أي وإن 
أنكرت» فأعلمها أن لها طلب حد القذف» فحُذف لوجود الاحتمال» فلو أنكرت؛ 
وظليت لأجبت. وقد أخرج أبو داود» والنسائي من طريق سعيد بن المسيب» عن ابن 





- ۲۲- (صَوْنُ السسَاءِ عَنْ ملس الخك 








ARE 
: عباس : «أن رجلا أقر بأنه زنى بامرأة» فجلده النبي ي مائة» ثم سأل المرأة» فقالت‎ 
كذب» فجلده حد الفرية ثمانين»» وقد سكت عليه أبو داود» وصححه الحاكم»›‎ 
. واستنكره النسائى‎ 

(ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يَفْهّم المفتي» أ 
الحاكم من ذلك ما يُستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ لقول السائل: ١‏ 
ابني كان عسيفا على هذا»» وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزناء والسر في ذلك أنه أراد 
أن يقيم لابنه معذرةً مَاء وأنه لم يكن مشهورا بالعَهْرء ولم مجم على المرأة مثلاء ولا 
استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس» والإدلال» 
فيستفاد منه الحثٌ على إبعاد الأجنبي من الأجنبية» مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي 
إلى الفساد. ويتسور بها الشيطان إلى الإوفساد . 

(ومنها) : جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل» والرَّدَ على من منع التابعي أن 
يفتي مع وجود الصحابي مثلا. (ومنها): جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشيء عن 
الظن» مع القدرة على اليقين» لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع. 
وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» ويحتمل أن 
يكون وقع ذلك من المنافقين» أو مَن قَرْبٍ عهده بالجاهلية» فأقدم على ذلك . (ومنها) : 
أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي بء وفي بلده» وقد عقد محمد بن سعد في 
«الطبقات» بابا لذلك» وأخرج بأسانيد فيها الواقدي» أن منهم: أبا بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلياء وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت 4484 . 

[تنبيه]: من كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة له سبعة: عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله بن عمرء وعلىّ» وابن عباس» وعائشة» وابن مسعودء وزيد بن ثابت له › 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : يمكن أن يُجمع من فتيا كل منهم مجلّد ضخمء وإليهم 
أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»ء حيث قال : 

وَالْبْخْمٌ أَوَْاهُمْ فَتَاوَى وَعْمَرْ وَنَجَلَهُ وَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأَبِرٌ 

نم ابن مَسْعُودٍ وَزَيِدٌ وَعَلي وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لا ثُقَلْلٍ 

وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهم» وهم عشرون: أبو بكرء وعثمان» وأبو 
موسى الأشعريّ» ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وأنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمرو» وسلمان الفارسيّ» وجابر بن عبد اللّه وأبو سعيد 
الخدرىّ› وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وعمران بن < خصين» وأبو بكرة» 
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وعبادة بن الصامت › ومعاوية› وابن الوسر وأم سلمة Hk,‏ . قال ابن حزم رحمه الله 
تعالى: يمكن أن يُجمع من فتوى کل منهم جزء صغير 
وقد زد نظمت هؤلاء العشرين › فقلت: 
صِدَقُهُمْ عُنْمَانُ سَعْدٌ أَنسّ سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذُ الأفيس 
رالا شعري وَالرْبَيِرٌ طلحَة أبو هُرَيْرَة يلي عَبَادَة 
وَنْجَلْ عَمر وَابِنُ عَوْفٍ وَكَذَا نَجْلْ خصّين وَنْمَيعمٌ حَبَذا 
شت ١‏ مُعَاويَة آم سل سَلَمَهُْ وَابْنُْ الرُبَيْرِ هُمْ لبقم الک 
فهؤلاء ممزجع الأنام في عصرم م لمعضل الأخكام 
(ومنها): أن الحكم المبني على الظن» يُنقض بما يُفيد القطع . (ومنها): أن الحد لا 
يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزناء والسرقة› والحرابة وشرب المسكر› واختلف 
في القذف» والصحيح أنه كغيره» وإنما يجري الفداء في البدن» كالقصاص في النفس 
والأطراف . (ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع» يُرّدء ويعاد المال المأخوذ 


قەه . 


۰ 





قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء 
عن بعض العقود الفاسدة» بأن المتعاوضين تراضياء وأذن كل منهما للآخر في 
التصرف» والحق أن الأذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة . انتهى 1 

(ومنها): جواز الإستنابة فى إقامة الحد. (ومتها): أنه اسيل به غل وجوب 
الإعذار» والاكتفاء فيه بواحد» وأجاب عياضء باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبى 
يله بشهادة هذين الرجلين» كذا قال» والذي تُقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقطء 
وأما العسيف» والزوج فلاء وغفل بعض من تبع القاضي» فقال: لا بد من هذا الحمل. 
وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزناء ولا قائل به» ويمكن الانفصال عن 
هذاء بان أنيسا بُعث حاكماء فاستوفى شروط الحكمء > ثم استأذن في رجمهاء فأذن له في 
رجمهاء وكيف يتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليهاء من غير تقدم دعوى 
عليهاء ولا على وكيلهاء مع حضورها في البلدء غير متوارية» إلا أن يقال: إنها شهادة 
حِسْبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. (ومنها): أنه 
استدِل به على جواز الحكم بإقرار الجاني» من غير ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجمهاء قال عياض: احتج قوم بجواز حكم 
الحاكم في الحدود وغيرهاء بما أقر به الخصم عنده» وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال 


-٠ ١‏ (صَوْنُ النْسَاءِ عَنْ مجلس ال 








ro 





أبو ثورء قأبى ذلك الجمهور» والخلاف في غير الحدود أقوى» قال: وقصة نیس 
يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى» وأن قوله: «فارجمها» أي بعد إعلامي» أو أنه 
فُوّض الأمر اليهء فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تحكم» وقد دل قوله: 
اقآمر ميا رسول الله كلش فرُجمت» أن النبي كَل هو الذي حكم فيها بعد أن ن أعلمه 
أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيسا لَمَا اعترفت أعلم النبي ميا وبالغ في 
الاستثبات» مع كونه ساسا سأيت 

(ومنها) : أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطا. وتَعْقّبٍ باحتمال أن 
أنيسا كان حاكماء وقد حضرهء بل باشر الرجم؛ لظاهر قوله : «فرجمها». (ومنها): أن فيه 
ترك الجمع بين الجلد والتغريب . (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ 
لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جلد؛ لأنه لم ينقل في 
قصتها أيضاء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم لهء فالترك أولى. (ومنها): أن فيه جوارٌ 
استئجار الحرء وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمهء إذا احتاج لذلك. 
(ومنها): أنه استدل به على صحة دعوة الأب لمحجورهء ولو كان بالغا؛ لكون الولد 
كان حاضراء ولم يتكلم إلا أبوه. ونَعْقَّب باحتمال أن يكون وكيله» أو لأن التداعي لم 
يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداءء فكأن والد العسيف اذعى على زوج المرأة بما 
أخذه منه» إما لنفسه» وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل هل العلمء > بأن ذلك الصلح 
فاسد؛ ليستعيده منه» سواء كان من ماله أو من مال ولده» فأمره النبي َة برد ذلك 
إليه» وأما ما وقع في القصة من الحدء فباعتراف العسيف» ثم المرأة. (ومنها): أن حال 
الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد بددة لأف اليف جلك والسراة تحت فكذا 
لو كان أحدهما حراء والآخر رقيقاء وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة خد 
البالغ والعاقل دونهماء وكذا عكسه. (ومنها): أن من قذف ولده لا يحد له؛ لأن الرجل 
قال: إن ابني زنى» ولم يثبت عليه حد القذف . أفاده في «الفتح» ٠١1-١١6 /١5‏ . 
واللّه تعالى أعلم الصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4ه - (أخبرا قيب ٠‏ قال : حَدَْنا سُفْيَانُ عَنِ الزهرِيّء عَنْ عُبَدٍ الله ِن عَبْدِ اللو 
عن أببي هُرَيْرَة 1 بن خالِدِء وشِبل»› قَانُوا: کن عند النبِيِ يد فقا إِلَبهِ رَجُلء 
فَقَالَ: أَنْشدك باللهء إلا ما قَضَيِتَ پیتتا تاب اللّه ام حضْمُة . وَكَانَ أفْقَهَ مئهُ فَقَالَ: 
صَدَقء افض بیتتا باب الل قال : «فل». قال : إن ابْنِي كَانَ عَسِيًا عَلَى هَذَاء فرنَى 
مايه فَافْتَدَنِتٌ منهُ بمانّة شَاة ة وخادم› وکا خير أن عَلَى انه الرجم؛ فَافتدَى منْهُ 5 
سَأَلْتُ رِجَالَا مِنْ أفلٍ العلم . ٠‏ تَأخْبَرُوني أن عَلَى اني جَلْدَ ئة وَتَغْرِيبَ عَامء فَقَالَ لَه 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آداب الْقْضَاةٍ 
حت ٣۰‏ 


رَسُولُ الله اة : «وَالَْذِي تفي ٻيډو» َأقْضِينٌ بَتنكُمَا باب الله عو وَجَلَ» أمّا الْمائةُ 
شاة و وَالْحَادِمُ؛ رَد عَلَيِك وَعَلَى انك جلد مائة: وَتَغْرِيبٌ ب عام اغْدُ يا أَنسُ عَلَى امْرَأٍَ 
هذا فإن اغْتَرَفْتْ ‏ َارْجمهَاه. قَعَذَا عَلَيْهَاء فَاغْتَرَفَكْ. فَرَحَهَاً). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «سفيان»: هو ابن عيينة . وقوله: «وشبل»: تقدّم أن 
هذا وهم من سفيان» وليس لشبل ذكر في هذا الحديث» وإنما هو في حديث آخر في 
الأمة إذا زنت» وشبل هو ابن الضخاك الأسلمىّء وقيل: ابن مرثد» قال النووي: 
والأول هو الصحيح المشهور. 

وقوله: «قال: قل» : أي قال النبيّ ية للرجل لما استأذنه أن يتكلم : «قل) : أي تكلم 
نما كريد أن سال علته.. 

وقوله: «أن على ابني جلد مائة» وتغريبَ عام»: بنصب «جلدٌ»» و«تغريب» على 
أخبما اسما «أن» مؤخرين. وقوله: «وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام» بالرفع على أنه 
مبتدا وخبر. 

والحديث متف عليهء وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
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- (تؤجية الْحَاكُم إلى مَنْ حبر 


۾ س بر 


نه رت( 





«قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: (أخبر) بالبناء للمفعول» يعني أن الإمام إذا 
ذكر له آن شغصبا زی ينيقى له أن يرسل إليهة والقرضن من الإرساك تبيين الس 
للمدّعى عليه» حتى يطالب بحذ القذف إن أنكر ذلك» وليس المراد إثبات الزنا علي 
والتجسس في ذلك؛ لأن على الحاكم إذا اعترف إليه شخص بالزنا أن يلقّنه ما يدفع به 
عن نفسهء كما قال النبئ َة لماعز بن مالك تيه : «لعلك قبلت» لعلك لمست . . ٠.‏ 
الحديث. ولهذا أول العلماء إرساله مَل للمرأة التى تقدّمت فى الباب الماضى بأنه 
لإعلامها بأن هذا الرجل قذفها بابنه» وأن لها حدّ القذف إن أنكرت هي عليه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 


r‏ - (توؤجية الحا إلى من احبر آنه زتی) 


- حديث رقم ©24١4‏ 











۷ حح 
414 -- (أخبَرن الحَسَنُ بْنْ أخمَدَ الكَرْمَانِئْ» قال : حَدَّتَتا أَبُو الرّبيع› ال : خدتا 


ماد قال : حَدَنْنَا يَحْيَى» ن ابي أَمَامََ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيفٍ. أنْ الي ا ني مرا 
قد َنَتْي فقال: (ممَن؟) › قات : مِنَ الْمُفْعَدِ الذي في حَائِطٍ سعد ) َأَْسَلَ َيه أي 


# ر پټ اک اک ت ر ن 


5 مَخْمُولاء ة وم بين يَدَيْهِ فَاغْتَرَفَء فَدَعَا رَسُولُ الله يكل بإِنُكَالٍ فضَرَبَه» وَرَحِمَهُ 
لِوَمَانَته» وَحَفْفَ عَنْهُ) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (الْحَسَنُ بْنْ أَحْمَدَ الْكَرْمَانَيْ) أبو عليّء نزيل طَرَسُوسء لا بأس بهء إلا في 
حديث مسددء قاله المصتف. وهو من أفراده 5١87/١1١8 ]١5[‏ . 

۲- (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ العتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء ثقة ]٠١[‏ 


. ۹ 

'- (حماد) بن زيد بن درهم الجهضمي › أبو إسماعيل البصرى › ثقة ثبت فقيه» من 
كبار [۸] ۳/۳ . 

5 - (يحيى) بن سعيد بن قيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدني القاضي» ثقة ثبت 51] 
ةا . 


ه- «(أبو أُمَامَةَ) أسعد بن سَهْل بْنِ حُتئِفٍ- مصغْرًا- الأنصاريّ المشهور بكنيته 
معدود في الصحابة؛ لرؤيته» ولم يسمع من النبئ بء مات سنة )٠٠١(‏ وله (47) 
سنة. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات اص رسي الله 1 (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح». غير شيخه» فمن أفراده 0 أنه مسلسل بالمدنيين من يحيين 
وشيخه طرَسُوسِيَ» والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» عن أبي 
أمامةء فإنه تابعيّ رواية» وإن كان صحابيًا رؤيةًء فالحديث مرسل» كما سيأتي بيانه . 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عنْ أبى آقامة) سید (بِنٍ سَهْل بن خئيف) مصغرًا الأنصارى کا (أَنّ الى 2 
أنِي) بالبناء للمفعول (باهرََةٍ قَدْ رَنَتْ) وفي رواية #الكبرى» من طريق أبي حازم» عن أبر 
أمامة بن سهل : «قال: جىء رسول الله َة بجارية حبلى» فقيل لها: من أحبلك؟ . . .» 
الحديث (فَقَالَ) بيا (مِمّنْ؟) «من» استفهاميّة» والجارٌ والمجرور خبر لمحذوف: أي 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقَضَاةٍ 
مسر 2 - . لقضاة 
عدت ممم 


ممن الزنا؟» أو ممن الحبل» وهذا أولى لما مر آنا من رواية أبي حازم (قالث: مِنّ 

الْمُفْعَد) أي هو من الرجل المقعد» > بصيغة اسم المفعول» يقال: أقعد الرجل بالبناء 
للمفعول : أصابه داء في جسدهء فلا يستطيع الحركة للمشي› فهو مقَعَد» وهو الرَمِنْ 
أيضا . قاله في «المصباح» (الذِي في حَائط سعد) أي ابن عبادة» ففي رواية «الكبرى» 
٣٤‏ - من طريق سفيان» عن يحيى بن سعيد» أنه سمع أبا أمامة بن سهل يقول : 
«كان رجل عند جوار سعد بن عبادة» مقعد. . . » الحديث» ومن طريق الزهري» عن 
أبي أمامة» قال: مرض رجل منهم حتى عاد جلذا على عظم» فدخلت عليه جارية 
تعوده» فوقع عليهاء فضاق صدرًا بخطیئته» فقال لقوم يعودونه: سلوا لي رسول الله 
َه فإني قد وقعت على امرأة حراماء فليقم على الحدّء وليُطهّرني» فذكروا ذلك 
لرسول اللّه ككل ثم قالوا : لو حُمل إليك لتحطمت عظامه» ولو ضرب لمات» فقال: 
«خذوا مائة شمروخ» فاضربوه به ضربة واحدة» (فَأَرْسَلَ إلْيه) الظاهر أن هذا الإرسال 
مثل الإرسال المتقدم في قصّة المرأة المذكورة الباب الماضي. حيث قيل: إن سبب 
بعث النبي لاء إليها ؛ ِيُعلمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت (تَأتِيَ به 
مَحْمُولا) أي لعدم استطاعته المشي لشدة مرضه (فْوْضِعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ) بي (فاغترَف) بأنه 
زنى بها (فَدَعَا رَسُولُ الله ية بإنكال) بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة» بعدها كاف» 
ثم لام: وهو عذق البخلة يبا فيه من الشعاريخ (فْضَرَيَهُ) بذلك الإثكال ضربة واحدة 
(وَرَحَمَهُ لِرَّمانْته) أي ترك جلده مائة؛ رحمة به؛ لشدة مرضه»› ولانه لو جلد لمات 
(وَحَفْفَ عَنْهُ) بضربه مرّة واحدة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا السديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنهما هذا مرسلٌ صحيح» وقد روي 
موصولا عن أبي أمامة بن سهل » عن مبعيد بن سعد بن عنادة ل > وقد استوفى طرقه 
المصئّف رحمه الله تعالى فى «الكبرى» 5/ 14-711- وقال فى آخره: قال أبو عبد 
الرحمن: أجودها حديث أبي أمامة مرسل . انتهى 1 

ال الجاع عفا اله تعالى عنه: الحديث .وإ كات لاج لبي اي 
رواه مسلم في «(صحیحه»» من حديث على كيه أنه قال: إن أمة لرسول الله كله 
زئت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس› فخشيت إن آنا جلدتما أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال: «أحسنت». والله تعالى أعلم. 





و _ - (نَوْجِيهٌ الاك إلى مين أخيز أله وت - حديث رقم 0414 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتّف له: 

۷۳٣۳و أخرجه هنا-۲۳/ 0414- وفی «الکبری» في «الرجم» ۷۳۰۱/۳۸ و۷۳۰۲‎ 
. Vy Vy VT Ag VT Vg Vy V+ 0y VP fy 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة توجيه الحاكم 
إلى هن أخير عقه أنه تى . (ومنها): وجوب إقامة الحذ على المريض . (ومنها): أن حد 
المريض يختلف عن حد الصحيح › حيث يكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال ونحوه. 
(ومنها): ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة» حيث لم يثبت في هذا الحديث» ولا في 
الحديث الماضي في الباب السابق أنه ية أمر بتكرار الإقرار» وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى: لا بد من أربع مرّات کالشهودء مستدلا بحديث ماعز كته » وقد مضى تمام 
البحث في ذلك في موضعه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

: (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في إقامة الحذ على المريض : 

قال فى «المغنى» ۱۲/ ۳۲۹: والمريض على ضربين : [أحدهما]: يرجى برؤه» فقال 
أصصابنا يقام عليه الد ؛ ولا يوسر كما قال أبو بكر فى النفساء» وعدا قول [سبحاق + وني 
ثور؛ لأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضهء ولم يؤخر ما 
أوجبه الله بغير حجة» قال القاضى : وظاهر قول الخرقى تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه 
الحد: وهو صحيح عاقل › وهذا قول أبي حنيقة: ومالك› والشافعي ؛ لحديث علي رضي 
الله عنه في التي هي حديثة عهد بنفاس» وما ذكرناه من المعنى» وأما حديث عمر تيه في 
جلد قدامة » فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفاء لا يمنع من إقامة الحد على الكمالء ولهذا لم 
ينقل عنه أنه خفف عنه في السوطء وإنما اختار له سوطا وسطاء كالذي يضرب به 
الصحيح» ثم إن فعل النبي ية يقدم على فعل عمرء مع أنه اختيار علي وفعله» وكذلك 
الحكم في تأخيره؛ لأجل الحر والبرد المفرط . 

[الضرب الثاني ] : المريض الذي لا يرجى برؤهء فهذا يقام عليه في الحال» ولا 
يؤخرء بسوط يؤمن معه التلف». كالقضيب الصغيرء وشمراخ النخل» فإن خيف عليه 

من ذلك جمع ضعت فيه مائة شمراخ› شرب ٩‏ ضرية واحدة» ومذا قال الشافعي› 
وأنكر مالك هذاء وقال: قد قال الله تعالى : ## جلد نوأ کل ونع ينا يانه جلد 4 [النور : ؟] 
وهذا جلدة واحدة. 

قال : ولتا ها ری ابو أمامة بن سھل بن جعليف:؛ عن بعض أصحاب النبي بيا : ٠‏ 
رجلا منهم اشتكى» حتى ضَنِي» فدخلت عليه امرأة» فش لهاء فوقع بہاء ' 


سے 2 م 
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رسول الله بء فأمر رسول الله اة أن يأخذوا مائة شمراخ» فيضربوه ضربة واحدة»» 
رواه أبو داود» والنسائي» وقال ابن المنذر: في إسناده مقال- أي لأن الأرجح إرساله- 
ولأنه لا يخلو من أن يُقام الحد على ما ذكرناء أو لا يقام أصلاء أو يضرب ضربا كاملاء 
لا يجوز تركه بالكلية؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة. ولا يجوز جلده جلدا تاما؛ لأنه 
يفضي إلى إتلافه» فتعين ما ذكرناه» وقولهم: هذا جلدة واحدة» يجوز أن يقام ذلك في 

حال العذر مقام مائةء كما قال الله تعالى» في حق أيوب غكثئة : ود بدك ضِعْدًا اسرب 
ب ولا قصب إِنَا ودنه الآية [ص : 5 15» وهذا أولى من ترك حده بالكلية» أو قتله مما 
لا يوجب القتل. انتهى «المغنى) 771١-7794 /١7‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما ذهب إليه الأولون من وجوب حذه خالا بشبرية 
واحدة؛ حفظا على حياته هو الأرجح عندي؛ لحديث الباب» وحديث الباب» وإن كان 
الأصح إرساله» لكنه اعتضد بما رواه مسلم في «صحيحه؛» من حديث علي يه » كما 
أسلفناه آنمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أتيب». 


کد 3 


عسي سير الا إلى رَعِيْه 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب ذهاب الإمام إلى رعيته إذ وقع بينهم 
اختلاف للوصلاح بينهم» فالمسير بالسين المهملة: بمعنى السير» وفي نسخة: «مصيرا 
بالصاد المهملة» من الصيرورة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: محل الشاهد من الحديث قوله: «قَذَّهَبَ النبِْ يك 
لِيُضْلِحَ بَيِنَهُمْ" وقد ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بنحو من ذلك» 
حيث قال: باب الإمام يأتي قومّاء فيُصلح بينهم»» ثم أرد نفس حديث الباب. قال ابن 
المثيّر رحمه الله تعالى : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم. 
ولا يُعدَ ذلك تصحيفا في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصُوم للفصل 
بينهم» إما عند عِظم الخطب» وإما ليكشف ما لا يُحاط بعلمه إلا بالمعاينة» ولا يعد ذلك 


د٤١١ (مَِيرٌ الحا إلى رَعيه ... - حديث رقم‎ -١ 








TE 








نخصيصا » ولا تمییزاء ولا وهنًا. قاله قي ان 15/ ٩1-۰‏ . 
ofl‏ (ألخيدقًا محمد بْنُ مَنْصُورء قال : حَدَثئا سُفْيَانُء قال: حَدَثَنًا بو حازم 
قال : سَمِعْتٌ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ تقول : َع بين حيينٍ بن الْأنْصَارٍ كلام حى 6 
ترَامُوًا ِالْحِجَارَة ذهب الب ا ؛ ليصلح. بيهم 4 ٠‏ فحضرَتِ الصلاةء َأَذْنَ ال 
وَانْتظرَ رَسول الله › فاختیس»› اام 0 وقد بُو کر رَضِيَ الله عله فَحَاءً 
السب يِل أو بر يُصَلَي بالئّاس » لما رَآهُ الاس صَمْحُواء وَكانَ أَبُو بكر لا يَلتَفِتُ في 
الصلاةء َا سَمِعَ تَضْفِيحَهُمُ القت فإِذا هُوَ بِرَسُولٍ الله ه عد اراد أن بتاع فَأشَارَ 
إِلَيهِ أن انْبْتْ فر ع أبُو بكر رَضِيٍ الله نه يعني يََيْه- ثم تكص الْمَهقَرَى . ا 
الله ق مَصَلَّى. كما شى سول الل ل الشلة. َال : «مَا مَتَعَكَ أنْ تَنْيْتَ؟» قَالَ: ما 
كَانَ اله یری ابن أبي قُحَاقَة. ين يدي نبي َم اقل عَلَى النّاس. فَقَال : «مَا لَكمْ إِذَا 
ابَكُمْ شَيْءْ في صَلَايكُمْ صَفْحْتُمْ. ٠‏ إن فلك دما مَنْ ابه شيءَ في صَلَاتِهِ ؛ َلْبَق : 
سيان اللّه») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» غير شيخه. 
محمد بن هنصوره وهو الْجَوَاز المكئ: فإنه من أفرادء وهو ثقة 71/7١ ]1١9[‏ . 
و«سفيان»: هو ابن عبينة . و(أبو از هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [0]. 

وقوله : «صمّحوا»- بتشديد الفاء- من التصفيح : أي ضربوا بأيديهم إعلامًا بحضور 
النبئ ييا . وقوله: «يعني يديه» أي رفع يديه حامدًا لله تعالى على إكرام النبي ية إياه 
بالتقدم بين يديه» ولكنه فَهم أن الأمر للإكرام» لا للإيجاب» فاختار التأخر على امتثال 
الأمرء وفيه أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر الذي ليس للوجوب»› وقد تقدم تمام 
البحث في هذا في «الصلاة». وقوله: «ثم نكص»: أي رجع على عقبيه . 

وقوله: «ما كان الله ليرى ابن أبي محافة الخ»: قاله هضمًا لنفسه» وتواضعًا لنبيّه 
كه حيث لم يقل: لي» ولا لأبي بكرء وعادة العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه» 
وكنيته» أولقبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه» ولا تسمّيه. قاله في «الفتح» 4١/١6‏ . 

وقوله: «بين يدي نبيّه ل أي بلا ضرورة» فلا يرد عليه إمامته في مرضه ياء مع ما 
فيه من الاختلاف» والصحيح أنه هو الإمام» كما سبق بيانه مستوفى في «الصلاة» . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدم في «الإمامة» /۱١‏ ۷۹۳ . وسبق تمام شرحه» وبيان 
مسائله هناك»› فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقْضَاةٍ | 
= ۳ ش 


۵ - (إِشَارَة الخاكم عَلى Er‏ 


اللي 





- (أخبرتا الربِيعُ بْنُ سُلَيِمَانَ قال : حَدَّنَنَا شعَيِبُ بْنُ الليث. عن أبيه عن 
جَعْفْرِ بن رَبِيعَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرّج» عَنْ عَْدٍ الله ن كغ بن مَالِكِ eT‏ 
عَنْ كب بْن مَالِكِء أنه گان لَه عَلَى عَبْدٍ الله : ن بي حَذرَدٍ الأسْلَمِيَ -يعْنِي ديتا- َيه 
قلَرْمَُ تَكَلَّمَا حٌى ارْتَمَعَتِ الْأضوَاتُ. َر بنا رَسول الله بل قَقَالَ: «يَا كَعْبُ»» 
َأشَارَ ِء كاله يَقُولُ: «التضف»» كَأَخَلٌ نضِمًا ما عَلَيهء وَتَرَكَ نِضِمًا). ' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› غير 
شيخه» «الرّبِيعُ بْنُ سّلَيْمَانَ؛ المرادي المؤذن المصريّ؛ صاحب الشافعيْ» وهو ثقة› 


.]١1١[ 

رالسند عسلسل ينقات المصريينء إلى الأعرجء وفيه رواية تابعيَ» عن تابي 
جعفر» عن الأعرج . 

وقوله: «فمرٌ بهما»: أي ظهر لهماء فلا منافاة بينه وبين ما تقدّم من قوله: «فكشف 
سا کج 


والحديث متفق عليه» وقد تقدم في ۲۰/ ٥٤٤١‏ ومضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
هناك» فراجعه تستفد. ومحل الاستدلال للترجمة قوله: «فأشار بيده الخ»» حيث تصالحا 
الخصمان بناءً على إشارته يَكِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب؟ . 
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5- (إِشَارَة الام عَلَى الْخَضْم 


الْعَفُو) 


ا 





) 51 (أَخْيَرن مُحَمَد بن بشار» قال ٠‏ دتا يَحْتَى ِن سَعِيدٍ عن عؤْف› قال * 
حَدَنني حمرّة ؛ أبُو عْمَرَ الْعَائِذِيُ قال : حَدَنََا عَلَقَمَةُ بْنُ وَائِلء عن ويل قال : شَهِدْتٌ 


س 


۷- (إشارة الحا 














r 
سول الله اة حِينَ جَاء بالْقّاتل يَقُودُهُ وَل الْمَقْتُولٍ في عة فَقَال رَسول الله لاء‎ 

ولي افو : «أتَعْفُو؟» قَالَ: لا قَالَ: «تُتَأْخلُ الذيَةً؟» قَالَ: لاء قَالَ : «كُتَمْيْلُهُ؟» قال : 
1 قال : «أذْهَبُ به قَلمًا ذهب وَلّى مِنْ عنده دعام فقّال: «أَتَعْفُو؟) قال: لا 
ال : «كتَأَحُذُ الدَيَه؟4. قَالَ: لاء قَالَ: «مَتَفُْلُه؟» قَالَ : :ا نعم قال: اذب بدهء فلم 
ذُْهَبَ) وى مِنْ عِنْده دَعَاهُء قَقَالَ: «أَتَعْقُو؟» قَالَ: لاء قَالَ: «تَتَأْحُدُ الدّيَه؟» قَالَ: لى 
قَالَ : «مَتَقْبُلَهُ؟» قال : َعَم قال : «اذْمَبْ به»» فَقَالَ رَسُولْ الله بي عِنْدَ ذَلِكَ : «أمَا إِنْتَ 
إن عَفْوْتَ عله ل بإمه وإثم صاجبك»› فَعَمَا عله وَتَرَكَهُ: انا ر مقن متقتة». 





قال الجامع عفا الله تعالى عه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. و(ايحيى بن سعيد) : هو القطان. ودعوف» : ابن أبي حميلة الأعرابيّ . وااحمزة 
أبو عُمّر العائذيٌ»: هو حمزة بن عمرو الضبى البصرئئ» صدوق ٤۹۸/۳ ]٤[‏ . 
وقرك: #بسيعة»: بكسر الدرن: قطبرة جلد تل إزمامًا لليعير رشيره, 

وقوله: «يبوء بإثمه وإثم صاحبك»: أي المقتول . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد تقدّم في «القسامة» 41/77/7- سئذا ومتئاء ومضى 
شرحه مستوفی» وكذا بیان مسائله هناك» والاستدلال به هنا لما ترجم له المصتف 
رحمه الله تعالى واضحء حيث طلب النبئ ية من الولى العفو بقوله: «أتعفو؟». واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ا 00 


تلن ک2 نت 


۷- (إِشَارَة الحاكم بالرّفْق) 





۸- (أخبرنًا ية َة قال: حَدَّثَنا اللي ء عن ابن شهاب› عَنْ عروة› أنه خد 9 
عَيْدَ الله : بن الرَرٍ حَدَلَهُ له أن رَجُلامن الأنصار حاص لتر إلى رَسُولٍ الله بء في في 
شرَاح الْحَرّةِ التى يَسْقُونَ بها النَحْلَء فمَال: الأنصَاري سَرْح الْمَاءَ يمر ابی عَلَيْه 
فَاخقِصَمُوا ئد وَسُولٍ الله کلف قَقَالَ رَسُولُ الله عل : . «اسشق يا رُبَيرُ ثم أل الْمَاءَ إ إلى 
جَارك) ف عضب الْأَنْصَارِيْ . فَقَال: ا سول ال أن گان ابن مك1 فَتَلَوّنَ وجه رَسُولٍ 
الله کی ؛ م قَالَ: : ا ديد أشي لم لحيس الغا خلى تزجع إلى الجذراء قال الوّبِيرُ : 
إلى أختت أن هَذِهِ الآيَة نَوَلَثْ في ذلِكٌ: قلا وَرَيْكَ لا يموت الْآيَهَ) . 


| شرح سنن النسائى - كتاب آذات الْقُضَاةِ 
سحح ووم ١‏ : = 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. ظ 

وقوله: «في شراج الحرّة» : بالكسر : : جمع شرجة : : وهي مسيل الماء. وقوله: اسرّح 
الماء» : أي أرسلة , وقوله: «فتلون» : أي تغيّر . وقوله: «الجدر» بعتح › فسكون: ما 
رفع حول المزرعة كالجدار» وقيل: غير ذلك . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقذم قريبًا فى9١/ -01٠04/١9‏ وسبق شرحه مستوفى» 
وكذا بيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به. على 
الترجمة واضح» حيث أمر النبئ يا الزبير تيه بما هو أرفق للأنصاريٌ» وهو أن يسقي 
نخله» ثم يرسله له» فهذا هو الإشار بالأمر بالرفق» لكنه لَّمَا أساء ظنه برسول الله تلق 
واتهمه بالميل إلى ابن عمته ؛ جهلا منه وجفاءً حكم للزبير باستيفاء حقّه منه» وهو أن 
يمسك الماء بعد أن يستقي حتى يرتفع إلى الكعب» وهو المراد بالجدر. واللّه تعالى 
اعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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- (شَفَاعَة لتا للشو قبل 





فُضل الخكم) 


84 (أخبَرَنّا مُحَمُدُ بْنُ بَشَارِ ال : ا عب الوكاب.. قال : حَدَثنا الد عن 
عِكرِمَةً؛ عَنِ ابن عَبّاس» أن زَوْجَّ بَريرَةّء كَانَ عَبْدَا يُقَالَ لَهُ: مُغِيثُ كاي أنْظرُ إِلَيه 
بطوف. خلقها. ٠‏ نكي وَدْمُوعُهُ تيل عَلَى لِخيتهء قَقَالَ الِْيْ لا لاس : یا عباس آلا 
تَعجَبٌ مِنْ خبٌ مُغِيثِ بَرِيرَة» وَمِنْ بُعْض بَرِيرَة مُغِيًا»» فقال لها الي كل: «لو 
راجغتیه» نة أبُو وَلَدِكِ؟) قَالَتْ: يا رَسُولَ الله مني ؟ قال : ما أا شَفِيعٌ». قَالَث : 
فَلاحَاجَة لي فيه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

. 71/755 ]١١[ (محمد بن بشار) بُندار» أبو بكر البصرىّ» ثقة ثبت‎ -١ 

۲- (عبد الوقاب) بن عبد المجيد الثقفي البصريٌ. ثقة تغيّر قبل موته ثلاث مننية 


۸- (مفاعة الحا للخصوم قبل . . . - حديث رآ 19 | مه 








a ٥ 
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۳- (خالد) بن مهران الحذاءء أبو المنازل البصرىّ» ثقة يرسل [5] 1۳٤/۷‏ . 

. ٠۲١ /۲ ]۳[ (عكرمة) أبو عبد الله المدنىّ» مولى ابن عبّاس» ثقة ثبت فقيه‎ -٤ 

ه- (ابن عباس) عبد البحر الحبر رضى الله تعالى عنهمالا7/ ١‏ . والله تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات البصريين . (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن 
عباس أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى .)١145(‏ واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن ابن عَبّاس) رضي الله امال توه (أَنّ زَوْجّ بَريرَة) قيل: اسم أبيها صفوان» 
وكانت له صحبة» وقيل: إنما نُبَطيّة- بفتح النون» والموخدة» وقيل: إنها قبطيّة. وقد 
تقدم تمام البحث في ذلك في «كتاب 3 (كانَ عَبْدَا) هذا صريح في کون زوج 
بريرة حين أعتقت عبدّاء وقد تقدّم في «كتاب الطلاق»- ۲۹/ -۳٤٤١‏ «باب خيار الأمة» 
اختلاف الروايات في ذلك» وأن الأرجح رواية من قال: إنه عبد . والله تعالى أعلم . 
(يقَالَ لَهُ: مُغِيتٌ) وهومولى لآل المغيرة من بني مخزوم (كأئي أَنْظُرُ إِلَيهِ طوف حَلْفَهَا) 
وفي رواية : «يتبعها في سكك المدينة», والسكك- بكسر المهملة» وفتح الكاف: جمع 
سكة» وهي الطرق (يَبْكي وَدْمُوعَهُ تسيل عَلى لِخْيَتِه) زاد في رواية : «يترضاها لتختاره» 
فلم تفعل»» وظاهر هذه الرواية أن سوؤاله لها كان قبل الفرقة» وظاهر قول النبي ييه في 
رواية الباب: «لو راجعته» أن ذلك كان بعد الفرقة» وبه جزم ابن بطال» فقال: لو کان 
قبل الفرقة لقال: لو اخترته. ويحتمل أن يكون وقع له ذلك قبل وبعد. قاله في «الفتح» 
0 (قَقَالَ التي اة لِلْعَبّاس) بن عبد المطلب» عم رسول الله ب (ا عَبّاس. آلا 
نَعْجَبٌ) بفتح الجيم» من باب تعجب (مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيرَة» وَمِنْ بُفْض بَرِيرَة مُغِينًا) 
ع أن الست آل الس يكين من انين لفاك كه لقي ی «لَوْ رَاجَعْتِيهِ) كذا وقع 

هنا وفي «سئن ابن ماجه»: «لو راجعتيه» بإثبات التحتانية الساكنة» بعد المثتاة الفوقية › 
وهي لغة ضعيفة (فَإِنَةَ أبُو وَلَدِكِ) يدل على أنه كان له منها ولد (قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 
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تأمُرّني؟) زاد في رواية الإسماعيليّ: قال: لا»» وفيه إشعار بأن الأمر لا ينحصر في 
صيغة الفعل؛ لأنه خاطبها بقوله: «لو راجعته» فقالت: أتأمرني»: أي تريد بهذا القول 
الأمرء فيجب عليّ؟. وعند ابن مسعود من مرسل ابن سيرين بسند صحيح : «فقالت: يا 
رسول اللّه» أشيء واجب علي؟ قال: ل (قَالَ) يك (إِنْمَا آنا شَفِيمٌ) وفي رواية ابن 
ماجه : «إنما نا أشفع»: أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة له» لا على سبيل الأمر الحتم 
عليك (قَالْتْ) بريرة (فَلَاحَاجَةَ لي فيه) أي فإذا لم ثلزمني بذلك» لا أختار العود إليه؛ 
وزاد في رواية للبخاريٌ: «وخيّرت» فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما 
كنت عنده». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۲۸/ ٥٤۱۹‏ - وفي کت 1۲ . وأخرجه (خ) في «الصلاق» 
۵۰ و|\°1A oYAT'g oYATg‏ )د( في «الطلاق» ۲۲۳۱ و۲٣۲۲‏ (ت) في «الرضاع» 
5 (ق) في «الطلاق» ۲٠۷١‏ (أحمد) في «مسند شن هاشم» ۱۸٤۷‏ و۳۸٣۲‏ 
و۲۳۹۵ (الموطأ) في «الطلاق» ۳٠۹۰‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب شفاعة الحاكم 
في الرفق بالخصم حيث لا ضررء دون إلزام. (ومنها): أنه لا لوم على الخصم في عدم 
قبوله الشفاعة» ولا غضب عليه» ولو عظم قدر الشافع. (ومنها): أنه لا يجب على 
المشفوع عنده قبول الشفاعة . (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسأل المشفوع له؛ لأنه 
لم ينقل أن مغيئًا سأل النبي ية أن يشفع له. كذا قيل: لكن ورد في بعض طرق 
الحديث أن العبّاس ييه هو الذي سأل النبئ بل فى ذلك» فيحتمل أن يكون مغيث 
سأل بد عيب رهد وسل أن وكرت الس اسا من قل شد شت ت عل 

. (ومنها): استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن . (ومنها) : تنبيه الصاحب 

ضاي على الاعتراز بآيات الله تعالى» وأحكامه؛ لتعجيب لتعجيب النبئ تك العبّاس من حب 
مغيث بريرة. (ومنها): حسن أدب بريرة رضي الله تعالى عنها؛ حيث إنها لم تفصح برد 
الشفاعة» بل قالت: « لاحاجة لي فيه». (ومنها): أن فرط المحبة يذهب الحياء. 











م 
(ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين» أم لاء ويتأكد إذا كان 
التنافر بين الزوجين لهما ولد. (ومنها): أن الشافع ينبغي له أن يذكر للمشفوع عنده ما 
يبعثه على قبوله من مقتضى الشفاعة» والحامل عليهاء حيث قال ية : «إنه أبو ولدك». 
وفى حديث قصّة بريرة رضى الله تعالى عنها هذا فوائد كثيرة» قد استوفيتها فى «كتاب 
الطلاق»ء فارجع إليه تزدد علمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ثبب . 
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4- (منعء مَنْعُ الْحَاكُم رَعِيتة مِن ِنلافٍ 
أَموَالِهِمْ . وم حَاجَةٌ جَة إِلَبِهَا) 





- (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ وَاصِلٍ بن عَنْدٍ الأغلّىء قَالَ: حَدَثَنَا مُحَاضِرٌ بن 
مو قال : حَدَكنَا الْأَعْمَضُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کهيل» عَنْ عَظاء» عَنْ جار ُن عَبْدٍ الله 
قَالَ: أَعْتَىَ رَجُلُ مِنَ الْأنصَار, غُلَامًا لَه عَنْ دب وَكَانَ مُحْتَاجَاء وَكَانَ عَلَيِهِ دَيْن َبَاعَهُ 
e‏ الله ه ا › شمان مانّة دِرَهَمء فأعْطاة: كَقَالَ : «اقضٍٍ دَيْتَكَ وَأَنْفِىْ عَلَى عتالك)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عَبْدُ الْأعْلَى بْنُ وَاصِل بْنِ عَبْدٍ الأغلَى»: هو 
الأسدئ الكوفيّ› ثقة» من كبار ]٠١[‏ اااي أفراد الم والترمدى . 

و«مُحَاضِ- بضاد معجمة- ابن الْمُوَرّع)- به بضم الميم» وفتح الواو» وتشديد الراء 
المكسورة» بعدها مهملة- الهمداني اليآمي» ويقال: السلولي» ويقال: السكوني 
الكوفيَء» صدوق له أوهام [9]. 

رَوَى عن عاصم الأحول» والأعمش» ومجالد» وهشام بن عروة» وهشام بن 
حسان») وسعد بن سعيد الأنصاري». وأجلح الكندي» ومجالد بن سعيد» وغيرهم. 
وعنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر» وعثمان ابنا أبي شيبة» وحجاج بن الشاعر» ومحمد 
ابن عبد الله بن نمير» ومحمد بن إسحاق الصغاني» ومحمد بن يحيى الذهلي. 
ويوسف بن موسى القطان» وأبو داود الحراني» وأحمد بن سليمان الرهاوي» وعبد 
الأعلى بن واصل» والحسن بن علي بن عفان» وآخرون. 
' قال عبد الله , بن أحمدء عن أبيه : سمعت منه أحاديث» لم يكن من أصحاب 
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الحديث» كان مُعَفَلا جدا. وقال أبو زرعة: صدوق صدوق. وقال أبو حاتم: ليس 
بالمتين» يكتب حديثه. وقال الآجري» عن أبي داود: قال ابن المبارك : أعرفه قليما» 
قال: وكان شريك إذا لم يحضر صلى محاضر . وقال في موضع آخر عن أبي داود: قال 
أبو سعيد الحداد: محاضر لا يحسن أن يصدق» فكيف يحسن أن يكذب» كنا نوقفه 
على الخطأ في كتابهء فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ. قال الآجري: وكان إمام الحي . 
وقال النسائى: ليس به بأس. وقال ابن عدي: روى عن الأعمش أحاديث صالحة 
مستقيمة» ولم أر فی حديثه حديثا منكراء ادر إقا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء ممتنعا عن التحديث» ثم حَدّث بعد. 
وقال ابن قانع : ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة مشهورء وكان على رأي أهل الكوفة 
فى النبيذ. ظ 
قال ابن سعد: مات سلة ست وماتين. ووی له مسلم -حديثا واخدا متابعة» وذكره 
البخاري في «الحج»؛ وفي حديث آخر في «البيوع»» وروى له المصتّف» وأبو داود. 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذاء وفي «كتاب الاستعاذة» حديث زيد بن أرقم 
كله مرفوعًا: الهم | ني أعوذ بك من العجز والكسل . . ٠.‏ الحديث . 

و«سَلَمَةَ ِن کهیل»: هو الحضرمئٌ» أبو يحيى الكوفي : ثقة ”١١/١96 ]٤[‏ . 
و«غطاء» : هو ابن أبي رباح . 5 

وقوله: «أعتق رجل»: تقدّم في»البيوع» أنه رجل من بني غُذرة» وفي رواية: رجل 
من الأنصارء يقال له: أبو مذكور. وقوله: «غلاما له»: تقدم أن اسمه يعقوب . 

وقوله: «اقض دينك» وأنفق على عيالك»: وفي الرواية السابقة: «ثم قال: | 
بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضل شيءء فلأهلك» فإن فضل من أهلك شيء» فلذي 
قرابتك» فإن فضل من ذي قرابتك شيء» فهكذاء وهكذاء وهكذاء يقول: بين يديك› 
وعن يمينك» وعن شمالك». 

والحديث متَفقٌ عليه وقد تقدم في «البيوع» /۸٤‏ 555054 ومضى تمام شرحه» وبيان 
مسائله» فراجعه هناك تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

واستدلال المصئف رحمه الله تعالى به على الترجمة يؤخذ من كونه ية أبطل تدبير 
الرجل غلامه» وباعه عليه؛ لأنه يدل على أن للحاكم أن يمنع الناس من أن يُتلفوا 
أموالهم التي يحتاجون إليهاء ولو كان ذلك الإنلاف في وجوه ا والصلاح؛ لأن 
حاجة الإنسان مقدّمة على تبرّعه على غيره. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمأب . 
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٠‏ (الْقَضَاءُ في ليل الْمَالٍ 


و كفيرة) 





47١‏ (أْخْبَرنًا عَلِي بن حُجرٍ» قال : حدقا إِسْمَاعِيل؛ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلّجْء عَنْ مَعْيَدٍ 
ابن كب . عَنْ أَخِيهِ عَبْدٍ الله ن غب» عَنْ أبي ل ل رول الله ا قال : امن 
افطع حَقّ امرئ نشل بيمِينه : َقَدْ أَوْجَبٌ اللَّهُ له النّارء وَحَرّمَ عَلَيِهِ الْجَنَّهَه. فَقَالَ لَه 
رل : لف گان شیا برا ها وَسُولَ الله؟» قال : إن گا یت بن أ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١77/١7 ]9[ (على بن حجر) السعديّ المروزيٌ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

؟- (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدنيّ القارىء» ثقة ثبت 
1] 1۷/17 . 

۳- (الغلاء) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْسُرَقََء أبو شِبْل المدنن» صدوق» ريما 
رهم ۱٤۳/۱۰۷ ]٥[‏ . 

. ۱۹۳۰ /٤۸ ]۳[ (معبد بن كعب) بن مالك الأنصاري السَّلَّمىَ المدنئ» ثقة“‎ -٤ 

-٥‏ (عبد الله بن كعب) بغ الك . هو الأنصاريٌ المدنزم» ثقةء يقال: له رؤية [؟] 
VTI1/۸‏ . | 

5- (أبو أمامة) اسمه إياس بن ثعلبة» ويقال: عبد اللّه بن ثعلبة بن عبد الله» حليف 

بنى حارثة» وهو ابن أخت 2 أبي بردة بن نيار. وقال أبو حاتم : فملية ين عبد الله بن 
4 روى عن النبي» رض كيد لله بن آئيس التجهنق. وعنه ابته عبد الله وعد الله 
ابن أنيس الْجْهَنيَ» وعبد الله بن كعب بن مالك» رسد بن يد بن المقااجر يع فف . 
وقال أبو أحمد الحاكم: رذه النبئ ية من بدر من أجل أمهء فَلَمَا ان r hei‏ 
فصلى عليها. رواه عبد الله بن المنيب» عن جذه عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيهء 


() قال عنه في «التقريب» : : مقبول» لکن فيه نظر ؛ لأنه روى عنه حماعة» ووئقه أبن حبان» وأخرج له 
مسلم» وله في البخاريّ حديث واحدء فالحق أنه ثقة» فتأمل . والله تعالى أعلم . 
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ورجح كونه إياس بن ثعلبة. روى له مسلم»› والأربعة» له عندهم هذا الحديث» وعند 
أبي داودء وابن ماجه حديث آخر أيضًا: حديث «إن البذاذة من الإيمان». والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فمروزيٌ. 
(ومنها) : فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: العلاء» عن معبد» عن عبد الله 
بن كعب» ورواية الراوي عن أخيه . (ومنها): أن صحابيّه من المقلين ليس له في الكتب 
الخمسة إلا هذا الحديث» وآخر عند أبي داودء وابن ماجه. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أبي مامه قال النوويٌ رحمه الله تعالى في اشرح مسلم» ۲/ :٠١۹‏ [اعلم]: 
أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلى» صدىٌ بن عجلان المشهورء بل هذا غيره؛ 
واسم هذا إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثيّ» من بنى الحرث بن الخزرجء وقيل: إنه 
بلويّ» وهو حليف بنى حارثة» وهو ابن أخت أبى بردة بن نيار» هذا هو المشهور في 
اسمهء وقال أبو حاتم الرازى: اسمه عبد الله بن ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن عبد اللّه. 

[ثم اعلم] : أن هنا دقيقة لابد من التنبيه عليهاء وهي أن الذين صنفوا في أسماء 
الصحابة رضى الله عنهم» ذكر كثير منهم» أن أبا أمامة هذا الحارثيّ رضى الله عنهء 
توفي عند انصراف النبيّ ية من أحد. فصلى عليه» ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا 
الحديث الذى رواه مسلم منقطعًاء فإن عبد الله بن كعب تابعي» فكيف يَّسمَّع من توفي 
عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة» ولكن هذا النقل في وفاة أبى أمامة ليس بصحيح› 
فإنه صح عن عبد الله بن كعب» أنه قال: حدثنى أبو أمامة» كما ذكره مسلم في الرواية 
الثانية» فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعيّ منه» فبطل ما قيل في وفاته» ولو 
كان ما قيل في وفاته صحيحًاء لم يخرج مسلم حديثهء ولقد أحسن الإمام أبو البركات 
الجزرى» المعروف بابن الأثير» حيث أنكر فى كتابه «معرفة الصحابة لي » هذا القول 
في وفاته. والله أعلم . انتهى «شرح مسلم؟ لل( 

(أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَن اقْتَطْعٌ) افتعال من القطع للمبالغة» قال القرطبيّ رحمه 
الله تعالى :وهو الأخل هنا؛ لأن من أخذ شيئًا لنفسه». فقد قطعه عن مالكه. قاله في 
«المفهم» "47/١‏ (حَقَّ امرئ مُسْلِم بيمينه) أي بسبب يمينه الكاذبة (قَقَدْ أَوْجَبّ الله لَه 


٠٤١١ (الْقَضَاءٌ فى قليل الْمَالِ وَكَثِيره) - حديث رقم‎ -٠٠ 
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التَارَء وَحَرَمَ عَلَيِهِ الْجَنَةه) قال القرطبئ: أي إذا كان مستحلا لذلك» فإن كان غير‎ 
مستحلّ» وكان ممن لم يُغفر له» فيعذّبه الله تعالى في النار ما شاء من الآباد» وفيها ترم‎ 
عليه الجئة» ثم يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموخدين» على ما تقدذم. انتهى‎ 
ظ‎ . ۳٤۷/١ «المفهم»‎ 

(فَقَالَ لَهُ) أي للنبئ ية (رَجُل: وَإِنْ كَانَ شَيئًا يِسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟) أي وإن كان 
الحقّ المقتطع شيئًا قليلا من المال (قَالَ) ب (وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ) اسم «كان» 
ضمير يعود إلى حق امرىء» ويحتمل أن يعود إلى «شيئًا يشيرًا»» وفي رواية مسلم : 
«وإن قضيبًا من أراك»» وفي بعض نسخه: «وإن قضيب» بالرفع» قال النوويّ: هكذا هو 
بالرفع في بعض الأصول» أو أكثرهاء وفى كثير منها: «وإن قضيبا»» على أنه خبر 
«كان» المحذوفة» أو أنه مفعول لفعل محذوف» تقديره: وإن اقتطع قضيبا. انتهى . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه هذا أ أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۰/ ٥٤٩١‏ - وفي 3 5 5480 . وأخرجه (م) في «الإيمان» 
۷ (ق) في «الأحكام» ۲ احم في «باقي مسند الأنصار» 7١1/75‏ (الموطأ) في 
«الأقضية» ١575‏ (الدارمي) في «البيوع» ۲٤۹۰‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة القضاء في قليل 
المال وكثيره» ووجه دلالة الحديث على ذلك أنه لَمَا ذكر النبئ كك أن من اقتطع حق 
امرى مسلمء وإن كان شيئًا يشيرّاء دل على أن اقتطاع القليل محرّم» وظلم ككثيره. 
ومعلوم أن من ظلم غيره» رافعه المظلوم إلى الحاكم» فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء 
فيه» كما يجب عليه القضاء في كثير المال بلا فرق؛ إذ الكلّ ظلم؛ وقضاؤه هو الذي 
يدفع الظلم عن المظلوم. واللّه تعالى أعلم .(ومنها): تحريم مال المسلم مطلقّاء كثيرًا 
كان» أو قليلا. (ومنها): أن اليمين الفاجرة من الكبائر؛ لتوعّد الشارع عليها بأنها موجبة 
للنارء ومحرّمة للجنة. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن 
اليمين العْمُوس لا يرفع إثمها الكفارة» بل هي أعظم من أن يكفرها شيء› كما هو 
مذهب مالك رحمه الله تعالى. انتهى. «المفهم» "41/١‏ . واللّه تعالى أعلم 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآأب. 
إن اویل إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللفه هل عليه توكلت». وإليه 
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١‏ (قَضَاءُ الْحَاكُم عَلى الْعّائب 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن يقضي في حقوق الآدميين دون حقوق الله 
بالاتفاق» حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاء حكم بالمال دون القطع . أفاده 

في «الفتح» ۷۷/٠١‏ . والله تعالی أعلم بالصواب. ظ 

57م زاش إشحاق بن إِنْرَامِيمَ: قال ٠“‏ : ئ وڳ > قال: ةنا هشام بن 
عرْوَة عَنْ أبيه؛ عَنْ عائشةء قَالَتْ : جَاءَثْ هند إِلَى رَسُولٍ الله ياء قات : يا رَسُوَل 
اللّهء إن با ْفْانَ رَجُلْ شجيخ» وَلا ينق علي وَوَلَدِي ما يكفيني. > قاذ من مَالِه ولا 
يَشعُر؟» قال : «خُذِي ما يَكفيك› وَوَلَدِكِ بِالْمَغرُوفٍ»). 

. ۲/۲ ]۱۰٩[ شا بن زم إن راوه لظن اروز قت ین ثبت فقيه‎ -١ 

؟- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الكوفئّ» ثقة ثبت عابد [9] ٠٠/۲۴‏ . 

زتشيه] : رقع لي فسخ «اللكيرى؟ متا "اہی معاريقة بدل وكيم : وما لي .اساي هو 
الذي فى «تحفة الأشراف» ۲٠۳/۱۲‏ . فالله تعالى أعلم . 

. "١/549 ]5[ (هشام بن عروة) الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه ربما دلس‎ -٠ 

5- (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه» ثقة ثبت [”] ٤٤/٤١‏ . 

ه- (عائشة) رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومتها) : أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها) : إت مسلسل بالمدنيين غير شبيححة ع فمروزي» ووکیع › 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


- (قضَاءٌ الحاكم على العائب إذا عرف - 


حديث رقم ٥٤۲٣‏ 








or 








فكوفيّ. (ومنها) : أن فيه الابن عن أبه» عن خالته» رواية تابعي عن تابعيٌّ» وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت 
(۲۲۱۰) أحاديث. والله تعالى أعلم .. 
تمرح الحديث 

(عَنْ عَائِشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أا (قالث: جَاءَثْ هِنْدٌ) يجوز 
صرف هند وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسط» ومنعه أولى؛ لوجود العلتين: العلميّة 
والتأنيث» وإن كان سكون الوسط قابل أحدهماء كما قال في «الخلاصة» : 

وَجْهَانٍ في العام تَذُكيرًا سَبَقْ وَعْجمَةٌ ك«هِنت» وَالْمَئْمُ أَحَقُ 

وفي رواية البخاري : «أن هنذا بنت عتية»)» قال في «الفتح» : 5 في هذه الرواية 
«هندا» بالصرف» ووفع في رواية الزهري . عن عروة الماضية في «المظالم» بغير صرف 
«هند بنت عتبة بن ربيعة»: أي ابن عبد شمس بن عبد مناف» وفي رواية الشافعي» عن 
أنس بن عياض» عن هشام: «أن هنداء أم معاوية»» وكانت هند لما فقتل أبوها عتبةء 
وعمها شيبة» وأخوها الوليد يوم بدرء شق عليهاء فلما كان يوم أحد» وقتل حمزة 
فرحت بذلك» وعَمّدت إلى بطنه فشقتهاء وأخذت كبده فلاكتهاء ثم لفظتهاء فلما كان 
يوم الفتح» ودخل أبو سفيان مكة مسلماء بعد أن أسرته خيل النبي بلا تلك الليلةء 
فأجاره العباس» غضبت هند لأجل إسلامه» وأخذت بلحيته› ثم إنها بعد استقرار الي 
كل بمكة جاءت» فأسلمت» وبایعت» وقالت له: يا رسول اللّهء ما كان على ظهر 
الأرض من آهل خباء» أحب إلى أن يَذْلُوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليوم 
أهل خباء أحب إلى أن يَعرّوا م من أهل خبائك » فقال: «أيضاء والذي نفسي بيده»» ثم 
قالت : يا رسول الل أن أبا سفيان. . . الخ» وذكر ابن عبد البر: أنها ماتت في 
المحرم» سنة أربع عشرة» يوم مات أبو قحافة» والد أبي بكر الصديق 6 . وأخرج 
ابن سعد في «الطبقات»: ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك» فروى عن الواقدي» عن 
ابن أبي سبرةء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن عمر استعمل معاوية على عمل 
أخيه» فلم يزل واليا لعمر حتى قتل» واستُخلف عثمان» فأقره على عمله» وأفرده بولاية 
الشام جميعاء وشخص أبو سفيان إلى معاوية» ومعه ابناه: عتبة» وعنبسه» فكتبت هند 
إلى معاوية» قد قدم عليك أبوك وأخواك» فاحمل أباك على فرس» وأعطه أربعة آلاف 
درهم. راحمق سڈ على ہیا وأعطه ألفي درهم, واحمل عنبسة على حمار؛ وأعطه 
ألف درهم»ء ففعل ذلك» فقال أبو سفيان أشهد بالله» أن هذا عن رأي هند 

وكان عتبة منهاء وعنيسة من غيرهاء أمه عاتكة بنت أبي أزمهر الأزدي»› وفي 
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«الأمثال» للميداني : أنها عاشت بعد وفاة أبي سفيان» فإنه ذكر قصة فيها: أن رجلا سأل 
معاوية أن يزوجه أمهء فقال: إنها قعدت عن الولدء وكانت وفاة أبى سفيان فى خلافة 
عثمان» سنة اثنتين وثالاثيرة . قاله في «الفتح» ۳۷-۰ 1 

(إِلى رَسُولٍ الله يَلِ) متعلّق ب«جاءت» (قَقَالّثْ: يا رول الله إِنَّ آنا سْقهاق) حر 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» زوجهاء وكان قد رَس في قريش بعد وقعة 
5 وسار بهم في أحد. وساق الأحزاب يوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح . 

(رَجْل شجيخ) الشح : البخل مع حرص» والشح أعم من البخل ؛ لأن البخل يختص 
يمنع المال» والشح بكل شيء. وقيل: الشح لازم كالطبع» والبخل غير لازم. 

ولفظ «الكبرى»: «رجل مُمْسِك»» وفي رواية للشيخين: «رجل مِسّيك»: واختلف 
في ضبطه» فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة» وقيل: بوزن شحيح» قال 
النووي: هذا هو الأصح من حيث اللغة» وإن كان الأول أشهر في الرواية. قال 
الحافظ: ولم يظهر لي كون الثاني أصح» فإن الآخر مستعمل كثيراء مثلٌ شِرّيب 
555 وإن كان المخفف أيضا فيه نوع مبالغةء لكن المشدد أبلغ , وقال في «النهاية» : 
المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف» وفي كتب المحدثين الكسر والتشديد. 

قال الترلمي » لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله» وإنما وصفت 
4 معه» وأنه كان يُقَثّر عليهاء وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم البخل مطلقًاء فإن 

من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله» ويؤثر الأجانب استثلافا لهم . وسيأتي قريبًا ذكر 

ااا ا إن شاء ل تعالى . 

(ولا يُنْفِقُ عَلَىَ وَوَلَدِي) هكذا بالعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّء 
ور جائز ای عمط لكك على سیه اد ريه آي السبع قول عل وجل «#وأتفوأ 

که أل الو بي لارام الآية [النساء: .]١‏ بجر الأرجام عطمًا على الهاءء وقال 
سبي 

الوم فرت جوا وَتَشْيِمُنَا فَاذْمَبْ فما بك والأيام مِن عَجَبٍ 

بجر «الأيام) عطفًا على الكاف» وإلى هذا آشار ابن مالك e‏ الله تعالى في 
«الخلاصة» حيث قال : 

وَلَيسَ عِنْدِي لازمًا إِذْ قد أتّى في النظم وَالئَفْرٍ الصجيح مُغْبتا 

(مَا تكفيني) «ما» موصولة مفعول «يُنفق»» ولفظ «الكبرى» : ١لا‏ يعطيني » ؛ شحيح ما 
يكفيني وجوبًا». والظاهر أن «ما يكفني» مفعول «يُعطيني» (أَقَآحُذ مِنْ مَالِهِ ولا يَشْعْرُ؟) 
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ولفظ «الكبرى»: «ولا يعلم». وفي رواية البخاري: «وليس يعطيني ما يكفيني› 
وولدي» إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم»» زاد الشافعي في روايته: «سرّاء فهل عليّ 
في ذلك من شيء؟»» ووقع في رواية الزهري: «فهل علي حَرَجّ أن طعم من الذي له 
عيالنا» (قال) َء لها (خُذِي ما يَكَفِيك» وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوفٍ) وفي رواية للبخاري من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ في «المظالم»: «لا حَرَّجٍ عليكِ أن تطعميهم 
بالمعروف» . 

قال القرطبي رة أله تعالى: قوله: «خذي»: أمر إباحة» بدليل قوله: «لا حرج»» 
والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» قال: وهذه الإباحة» وإن 
كانت مطلقة لفطّاء لكنها مقيدة معئّى. كأنه قال: إن صخ ما ذكرت. وقال غيره: 
يحتمل أن يكون كَل علم صدقها فيما ذكرث» فاستغنى عن التقييد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو 
مقتضى سياق الحديث» كما أشار إليه المصتف رحمه الله تعالى فى ترجته» حيث قال : 
«إذا عرفه». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-١7/‏ 0477- وفي «الكبرى» ه"/ 09487 . وأخرجه (خ) في «البيوع» 
١‏ «و«المظالم والغصب» ۳٤٦۰‏ و«النفقات» 01759 و0155 و«الأيمان والنذور» 
1١‏ و«الأحكام)» ۷۱٦١‏ و٠8١7‏ (م) في «الأقضية» ١1/١5‏ و0١7١‏ و7١7١‏ (د) في 
«البيوع» ۲ و۳۳٠۳‏ (ق) في «التجارات» ۲۳۹۳ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار» 
۷ و۲۳۷۱۱ و701865 (الدارمي) في «النکاح» 7١54٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز حكم الحاكم على 
الغائب إذا تيقن ثبوت الحق عليه» وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. ١ ٠٠‏ | 

(ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبه» إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاءء 
ونحو ذلك» وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة» وهي ستة مواضع ذكره النوويٌ 
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في كتابه «رياض الصالحين»اص ٦۷۳‏ › فقال رحمه الله تعالى: إن غيبة الرجل حيّا وميئًا 
تباح لغرض شرعيّء لا يمكن الوصول إليه إلا بباء وهي سنّة : 

[الأول]: التظلمء فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» والقاضي» وغيرهماء ‏ 
فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. [الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكرء ورذ العاصي إلى 
الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه. 
ونحو ذلك» ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. [الثالث]: الاستفتاء» فيقول 
للمفتي : ظلمني أبي. أو أخيء. أو زوجي» أو فلان بكذاء فهل يحل له ذلك؟» فهذا 
جائز للحاجة. [الرابع]: تحذير المسلمين من الشرّء ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 
[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهود. وذلك جائز باج سان > بل واجب 
للحاجة. [ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان. [ومنها]: إذا رأى متفقّهًا يترذد إلى 
مبتدع › أو فاسق يأخذ عنه العلم . [ومنها] : کر کا لا تور يا على بوي 

[الخامس]: أن يكون مجاهرًا بفسقه» أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمرء ومُصادرة 
الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلمًا. 

[السادس] : التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب» كالأعمش» والأعرجء والأصمَ»› 
والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرّم إطلاقه على جهة التنقيص» ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى . انتهى كلام النوويٌ رحمه الله تعالى مختصرًا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد نظمت هذه المواضع الستة بقولي : 

يا طالبًا قَاِدَةَ جَلِيلَهُ ألم هَذدَاكَ الله لِلْفَض يده 


أن أَغْتِيَابَ الشخص حيا أوْلَا شيم لظفا بكس يغلي 
لكتة رض صجيح سيم عَدَهَا ذوو الترجيح 
مكروما بِئة تظلم وأستفتٍ وَأَسْنَمِن لِرَدع مُجرم 
وعب مججاهرًا ب بقسسق أو بدع بِمَا به جَاهَرٌ لا بمَا أَمْتَتَغْ 
وَعَرّْفْنْ بلقب مَنْ عُرفًَا به كَقَولِكَ رَأَنِتُ الأختَفَ("' 
وَحَذَّرَنْ مِن شَرٌ ذِي الشُرٌ إِذَا تحاف أَنْ يُلْحِقَ بالئاس الأنّى 
وَفِي سِوَى هذا أخذَرَنْ لا تَنْتب تكن مُوَفْقًا لتيل الأرب 
(ومنها): جواز ذكر الإنسان بالتعظيم» كاللقب والكنية» كذا قيل› وفيه نظر لأن أا 


. «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشي على ظهر قدميه‎ )١( 
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سفیان کان مشهورا بكنيته» دون اسمه» فلا يدل قولها: إن أبا سفيان على إرادة التعظيم . 
(ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. (ومنها): أن من نسب إلى 
نفسه أمرا عليه فيه غضاضة› فليقوُنه بما يقيم عذره في ذلك . (ومنها): جواز سماع كلام 
الأجنبية عند الحكم والافتاء» عند من يقول: إن صوتبها عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة . 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون صورة المرأة عورة قول ضعيف» كما 
سبق بيانه في غير موضع» فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أن القول قول الزوجة في قبض النفقة ؛ لأنه لو كان القول قول الزوج : إنه منفق› 
لكلفت هذه البينة على إثبات عدم الكفاية . وأجاب المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتياء لا 
القضاء . (ومنها): وجوب نفقة الزوجة». وأنها مقدرة بالكفاية» وهو قول أكثر العلماء» وهو 
قول للشافعي» حكاه الجويني» والمشهور عن الشافعي» أنه قدرها بالأمداد» فعلى الموسر 
كل يوم مداق والمتوسظ مد رقف + والمعسبر مده وثقريرهبا باللأعدآه رواية عرد سالك 
أيضاء قال النووي في «شرح مسلم) : وهذا الحديث حجة على أصحاينا . 

قال الحافظ : وليس صريحا في الرد عليهم » لكن التقدير بالأمداد محتاج إلى دليل» فإن 
ثبت حملت الكفاية فى حديث الباب على القدر المقدر بالأمداد» فكأنه كان يعطيهاء وهو 
عرس ما وطن العترييظ: فأذن لها فى أخذ الكمية» وقد اختّلف فى ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تعقّب الحافظ على النوويّ مما لا وجه له؛ فإن النووي 
إنما اعترض على أصحابه لعدم وجود دليل يدل على التقدير بالأمداد» وقد اعترف الحافظ 
نفسه بذلك» فكيف يتأتّى له التعقّب بالاحتمال؟» فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار الخصاف منهم أنها 
معتيرة بحال الزوجين معاء قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوى» والحجة فيه ضم قوله 
تعالى : #لمنفق ذو سَعوٍ هّن سَعَيَِء» الأية [الطلاق :۷] إلى هذا الحديث. وذهبت 
الشافعية إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا بالآية» وهو قول بعض الحنفية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله . والله تعالى أعلم . 
(ومنها) : وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة» والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر» أو 
الزمانة . (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابي : لأن أبا سفيان كان 
رئيس قومهء ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان يعطيها قدر كفايتها وولدهاء 
دون من يخدمهم» فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن خادمها داخل في جلتها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطابيَّ محل نظر» فليتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 
وقال الحافظ: ويحتمل أن يُتمسك لذلك بقوله في بعض طرقه: «أن أطعم من الذي 
له عمالنا) . 
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(ومنها) : أنه يدل على وجوب نفقة الابن على الأب» ولو كان الابن كبيراء وتُعْقَب 
بأنها واقعة عين» ولا عموم في الأفعالء فيحتمل أن يكون المراد بقولها: «بني» 
بعضهم: أي من كان صغيراء أو كبيرا زمناء لا جميعهم. (ومنها): أنه استدل به على أن 
من له عند غيره حق» وهو عاجز عن استيفائه» جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير 
إذنه» وهو قول الشافعي» وجماعة» وتسمى «مسألة لكر والراجح عندهم لا يأخذ 
غير جنس حقهء إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أبي حنيفة: المنع› هته يأك چ 
حقه» ولا يأخذ من غير جنس حقه» إل سد التقديم يدل الآ وعن مالك ثلاث 
روايات» كهذه الآراء» وعن أحمد المنع مطلقًا. 

قال الخطابي: يؤخذ من حديث هند جواز آخذ الجنس» وغير الجنس؛ لأن منزل 
الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة» والكسوة» وسائر المرافق اللازمة» وقد 
أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من ماله» قال: ويدل على صحة ذلك قولها في رواية 
أخرى: «وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي». 

تعقيه تعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي على كل ما 
يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقاء فتناول جنس ما يحتاج إليه» وما لا يحتاج إليه؛ 
ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة» لكن من أين له أن منزل أبي سفيان كان كذلك› 
والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليهء إلا أنه كان لا يمكنها 
إلا من القدر الذي أشارت إليه» فاستأذنت ان تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال الخطابن محل 
نظرء فإن استدلاله واضح . والله تعالى أعلم. 

وقد وجه ابن المنير قوله: إن في قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من 
غير جنس حقهء بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهندء أن 
قرس لنفسها وغيالها قدي اراج وهذا هو التقويم بعينه» بل هو أدق منه, وأعسر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عت ما قاله ابن المنيّر كله تحقيق حسن جذا. والله 
تعالى أعلم . ظ 

(ومنها): أنه استدل به على أن للمرأة مدخلا فى القيام على أولادهاء وكفالتهم» 
والإنفاق عليهم. (ومنها): اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . 
وقال القرطبي : فيه اعتبار العرف في الشرعيات» خلافا لمن أنكر ذلك لفظاء وعمل به 
معش + #الشافعية كلا تاك والشاقعية إنما أنكروآ العمل بالعرف: إذا عارضه اض 
الشرعي» أو لم يُرشد النص الشرعي إلى العرف . 
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[تنبيه]: قال الحافظ رحمه الله تعالى : أشكل على بعضهم استدلال البخاري رحمه 
الله تعالى بهذا الحديث على مسألة الظفرء في «كتاب الإشخاص»» حيث ترجم له: 
«قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب؛ 
لأن الاستدلال به على مسألة الظفرء لا تكون إلا على القول بأن مسألة هند كانت على 
طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على الغائب» لا يكون إلا على القول 
بأغبا كات حكما . 

[والجواب]: أن يقال كل حكم يصدر من الشارع» فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك 
الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين. انتهى «فتح» 
٠‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: من ادعى حقا على غائب فى بلد آخر» وطلب من 
الحاكم سماع البينة» والحكم بها عليه» فعلى الحاكم إجابته» إذا كملت الشرائط» ويهذا 
قال شبرمة» ومالك» والأوزاعي» والليث» وسَوّار» وأبو عبيد» وإسحاق» وابن 
المنذر. وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب» وعن أحمد مثلهء وبه قال ابن أبي 
ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي ذلك عن القاسم» والشعبي» إلا أن أبا 
حنيفة قال : إذا كان له خصم حاضر من وكيل» أو شفيع جاز الحكم عليه» واحتجوا بما 
روي عن النبي ياء أنه قال لعلي كيه : «إذا تقاضى إليك رجلان» فلا تقض للأول 
حتى تسمع كلام الآخرء فإنك تدري بما تقضي»» قال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح» ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجزء كما لو كان الآخر في البلد. 
ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يجز الحكم عليه. 

قال: ولنا أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما 
يكفينيى وولدي» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» متفق علیه» فقضى لها 
ولم يكن حاضراء ولأن هذا له بيئة مسموعة عادلة: فجاز الحكم بها كما لو كان الخصه 
حاضراء وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة» ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان 
حاضرا يقدم عليه إذا كان غائباء كسماع البينة» وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه 
رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهماء وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين» ويفارق 
الحاضر الغائب» فإن البينة لا تسمع على حاضر إلا بحضرته» والغائب بخلافه» وقد 
ناقض أبو حنيفة أصلهء فقال: إذا جاءت امرأة» فادّعت أن لها زوجا غائباء وله مال فى 
يد رجل» وتحتاج إلى النفقة» فاعترف لها بذلك» فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة» ولو 
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ادعى رجل على حاضرء أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة» وأقام بينة بذلك حكم له 
بالبيع والأخذ بالشفعة» ولو مات المدعَى عليه» فحضر بعض ورثته» أو حضر وكيل 
الغائب» وأقام المدعي بينة بذلك حكم له بما ادعاه. 
إذا ثبت هذا فإنه إن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضوره» فإن جَرَحَ 
الشهود لم يحكم عليه» وإن استنظر الحاكم أجله ثلاثاء فإن جرحهم وإلا حكم عليه» وإن 
ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء» وإلا خلف المدعي وحكم له» وإن قدم بعد 
الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة بطل الحكم» وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة 
أو مطلقًا لم يبطل الحكم» ولم يقبله الحاكم ؟ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه 
وإن طلب التأجيل أجل ثلاثاء فإن جرحهم وإلا نفذ الحكم» وإن ادعى القضاء أو الإبراءء 
فكانت له به بينة» وإلا حلف الآخر ونفذ الحكم. انتهى «المغني» ٠٥-۹۳/۱٤‏ . 
وقال في «الفتح» في «كتاب الأحكام» /٠١‏ ۷۸-۷۷: قال ابن بطال: أجاز مالك» 
والليث» والشافعي» وأبو عبيد» وجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن القاسم عن 
مالك ما يكون للغائب فيه حجح» كالأرض والعقارء إلا إن طالت غيبته» أو انقطع 
خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: العمل بالمدينة على الحكم 
على الغائب مطلقٌ» حتى لو غاب بعد أن توجه عليه الحكم . قضي عليه وقال ابن أبي 
ليلى» وأبو حنيفة : لا يُقضى على الغائب مطلقّاء وأما من هرب» أو استتر بعد إقامة 
البيئة» فينادي القاضي عليه ثلاثاء فإن جاء والا أنفذ الحكم عليه» وقال ابن قدامة أجازه 
أيضا ابن شُبرمة» والأوزاعي» وإسحاق» وهو أحد الروايتين عن أحمد» ومنعه أيضا 
الشعبي» والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمد» قال: واستثنى أبو حنيفة من له 
وكيل مثلا» فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله» واحتج من منع بحديث علي 
تاه رفعه: لا تَقْضِي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخرا» وهو حديث حسن 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين» وبأنه 
لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع» وبأنه لو 
جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه. وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا 
يمنع الحكم على الغائب؛ لان سبيت إذا محر ااا فتسمع» ويعمل بمقتضاهاء ولو 
أدى إلى نقض الحكم السابق» وحديث علي ته محمول على الحاضرين. وقال ابن 
العربي: حديث علي إنما هو مع إمكان السماع» فأما مع تعذره بمغيب» فلا يمنع 
الحكم كما لو تعذر بإغماء» أو جنون» أو حجرء أو صغرء وقد عمل الحنفية بذلك في 
الشفعة» والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب» ثم ذكر 





-٠ ١‏ (قضاء الحاكم على الغائب إذا عَرَفَه) - حديث رقم ٠١‏ 4ه 
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البخاريٌ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هندء وقد احتج بها الشافعي» 
وجماعة لجواز القضاء على الغائب. وتَعْمّب بأن أبا سفيان كان حاضرا فى البلد. 

وقال في «الفتح» أيضًا في «كتاب النفقات» 540-79/٠١‏ ما حاصله: استدل به 
الخطابي على جراز القضاء على الغائب» و قد ترجم البخاري في «كتاب الأحكام»: 
«القضاء على الغائب»» وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن هشام بلفظ : «إن 
أبا سفيان رجل شحيح» فأحتاج أن أخذ من ماله» قال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»» وذكر النووي أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعي» ومن غيرهم استدلوا 
بهذا الحديث لذلك» حتى قال الرافعي في القضاء على الغائب : احتج أصحابنا على الحنفية 
فى منعهم القضاء على الغائب بقصة هند» وكان ذلك قضاء من النبي َيه على زوجهاء وهو 
غائب» قال النووي : ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة» وكان أبو سفيان 
حاضرا مها» وشرط القضاء على الغائب» أن يكون غائبا عن البلد» أو مستترا لا يقدر عليه› 
أو متعززاء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداء» فلا يكون قضاء على الغائب» بل 
هو إفتاء» وقد وقع في كلام الرافعي في عدة مواضع : أنه كان إفتاء انتهى . 

واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند: لا يعطيني» إذ لو كان حاضرا لقالت : 
لا ينفق على ؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق» وهذا ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته 
أن يعطيها جملة» ويأذن لها فى الإنفاق مفرقاء نعم قول النووي: إن أبا سفيان كان 
حاضرا بمكة حق» وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي» بل أورد أخص من ذلك» وهو 
أن أبا سفيان كان جالسا معها في المجلسء لكن لم يسق إسناده» قال الحافظ : وقد 
ظفرت به في «طبقات ابن سعد» أخرجه بسند رجاله رجال الصحيحء إلا أنه مرسل عن 
الشعبيى: أن هندا لما بايعت» وجاء قوله: «ولا يسرقن»» قالت: قد كنت أصبت من 
مال أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك». قال: ويمكن 
تعدد القصة» وأن هذا وقع لما بايعتغ: ثم جاءت مرة أخرى» فسألت عن الحكم› 
وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى» فسألت عما يُستقبل» لكن 
شكل على ذلك ما آخرجه این سد فى #المعرثة» من ظريق عي الله ين حمق جرد 
زاذان» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : قالت هند لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع 
قال: فإن فعلت فاذهبى معك برجل من قومك. فذهبت إلى عثمان» فذهب معهاء 
فدخلت منتقبة › فقال: «بايعي أن لا تشركي . . .» الحديث» وفيه : فلما فرغعت» قالت : 
يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل بخيل . . . الحديث» قال: ما تقول: يا أبا سفيان؟ قال : 
أما يابسا فلاء وأما رطبا فأحله» » وذكر أبو نعيم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به بهذا 
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السياق» وهو ضعيف» وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء وآخره يدل على أنه 
كان حاضراء لکن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده» أو أرسل إليه لما اشتكت منه› 
ويؤيد هذا الاحتمال الثاني» ما أخرجه الحاكم في «تفسير الممتحنة» من «المستدرك» عن 
فاطمة بنت عتبة» أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بهاء وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط : «ولا 
يسرقن»» قالت هند: لا أبايعك على السرقةء إني أسرق من زوجي» فكف» حتى أرسل 
إلى أبي سفيان يتحلل لها منه» فقال : أما الرطب فنعم» :وأا اليايس قلا . 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي 
سفيان» وهو غائب» بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب» ولو لم يكن ذلك 
قضاء على غائب بشرطه» بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها فى المجلس» وأذن لها 
أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتهاء كان في ذلك نوع قضاء على الغائب» فيحتاج 
من منعه أن يجيب عن هذا. 

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه» وهو أن الأب إذا غاب» أو امتنع من الإنفاق 
على ولده الصغيرء أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب»› 
إن أمكن» أو في الاستقراض عليه؛ والإنفاق على الصغيرء وهل لها الاستقلال بذلك 
بغير إذن القاضى وجهان. ينبنيان على الخلاف فى قصة هندء فإن كانت إفتاءً جاز لها 
الأخذ بغير إذن: ت كانت قضاءء فلا يجوز إل بإذن القاضي . 

ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمرء حيث قال لها: «خذي». ولو كان 
فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك» إذا أخذت. ولأن الأغلب من تصرفاته كيد إنما هو الحكم . 

ومما رجح به أنه كان فتوى» وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل عليّ 
جناح»» ولأنه فض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي› 
ولأنه لم يستحلفها على ما ادعته» ولا كلفها البينة . 

والجواب أن في ترك تحليفهاء أو تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاضي أن يحكم 
بعلمه» فكأنه َة علم صدقها في كل ما ادعت به» وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من 
طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول إلى العرف» كما تقدم . 
انتهى ما في «الفتح» كتاب النفقات» /١١‏ 110-5714 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
القضاء على الغائب» وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح» كما صنعه البخاريّ» 
والمصتف. وقبلهما الشافعيّ رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب . 


٠“ا-(النّهَ‏ عَنْ أن يقنضى فى قَضَاءِ بقَضَاءَيْن)-حديث رقم “لا هه 








۳۳ 
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i‏ (النَهْنْ عَنْ أنْ يَقْضِىَ في قضَاءِ 





بقضَاءَئِنِ) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: معنى قوله : «فى قضاء»: أي في أمر واحدء كما جاء 
في بعض طرق الحديث. وقوله: «بقضاءين»: أي بحكم متناقضين» بأن يحكم بلزوم 
الدين وسقوطه مثلا؛ إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع» ولا ينقطع بمثل هذا 
القضاءء والمراد أن يكون القاضي على تثبّت من حكمه» بأن يراعي القضيّة» ويدرسها 
من جميع جوانبهاء حتى لا يقع في تناقض» فينظر بين البينات»› فإذا اختلفت سلك 
مسلك الترجيح بينهاء وعمل بما يترجّح لديه» ويلغي سائرها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

۳--(أْبَرَنًا الْحْسَينُ بْنُ مَنْصُورٍ بن جَعْفَر قال: حَدَثَنا مشر مُبَشْرُ ب عَبْدٍ الله» قال: 

حَدَننَا سْفْيَانُ بْنُ حُسَين» عن جففر بن إياس» عن عبد اومن ن أبي بكر پا 
املا عَلَى سِحِسَْانَ قَالَ : کب لين أو بكر يَقُول: سيشف رَسْوَلَ الله 6ق يقر 
«لا يَْضِيِنٌ أَحَدٌ في قَضَاءِ بِقَضَاءَنِنِ ‏ وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيِنَ خَصْمَيْنِ »> وهو pr‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْحْسَيْنُ بن مَنْصُورٍ بن جَعْمَرا: هو أبو على 
النيسابورى الثقة الفقيه ]١١[‏ من أفراد البخاريّ» والمصئف . وَامُبَشُرُ بن عَيْدٍ اللّها : هو 
أبو بكر النيسابوري الثقة» من كبار [۹] من أفراد المصئّف . و'سُمْيَانَ بْنُ حُسَيْن) : هو 
الواسطيّ الثقة باتفاقهم في غير الزهريّ [۷]. واجَعْمَرِ بْنِ إيّاس»: هو ابن أبي وحشيّة 
الواسطي الثقة [5]. و«عبدِ الرّحْمَن بن آي بَكْرَةً) : هو الثقفيّ الكوفي الثقة [۲]. 

وقوله: «وكان عاملا على سجستان الخ» : ظاهر هذا أن الضمير لعبد الرحمن» وهو 
مخالف لما سبق في 4/14" 04 من أن العامل على سؤستان هو أسقوء عبيد الله وهو 
الذي كتب إليه أبو بكرة والده» وعبد الرحمن هو الكاتب» وهو الذي في الرواية 
المتقدمة للمصئتف بالرقم المذكور» وهو الذي ف فى «الصحيحين»» والظاهر أن هذه 
الرواية شاذة» والمحفوظ ما في «الصحيحين»› دمل على بعد اق کرای غيد الس 
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بعد أخيه أو قبله» ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. واللّه تعالى أعلم . 
والحديث ذا السياق تفرد به المصتف» وقد تقدم في ٥٤٩۸/۱۸‏ من رواية عبد 2 

الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بلفظ : «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان». 

وهو متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا اااي ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


اتی ۴ 


¥ ږ 





جد کټ ين 





۳- (مَا يَقْطعْ الْقَضَاءُ) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الشيء الذي يقطعه القضاء من مال 
الخصم لخصمه» فاما» موصولة› وصلته قوله : ايقطع) بالبناء للفاعل . والعائد 
محذوف: أي يقطعهء و«القضاء) بالرفع على الفاعلية علية . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
٠‏ 04 (الخيونا إشخاق بن ترا قال : حَدَننَا يع عَنْ ِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ 
ید عن زيب بت 0 سَلمة ‏ ن آم سَلْمَة,ٍ قالش ل سول الله ر نحم 
اا ع ا ا م ا بی ی ا ی 1 له قطْعَةٌ م 


التار») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة . 


والحديث متَفْنٌ عليه» وقد تقذم في 0107/١7‏ ومضى شرحه» وبيان مسائله هناك: 
فراجعه تستفد» واستدلال المصتف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح في قوله: 
فمن قضيت له من حى أخيه شيئًاء فإنما أقطع له قطعة من النار»» حيث إل فيه بيان 


حكم ما يقطعه القضاءًء وهو الحرمة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


و اللمايية» 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اس 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الألد»: الشديد اللدد: أي الجدال» مشتق من 
اللديدين» وهما صفحتا العنق» والمعنى من أي جانب أخذ من الخصومة قوي» وقيل : 
غير ذلك في معناهء وسيأتي قريبّاء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب:., 
06- (َبَرنًا إشحاق بن اجيم قال : حَدَّثَنا وَكبعْ > قال: حدثتا ابن جُرَبجٍ ح 
5 ل بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ» قال: حَدَثَنِي ابن جُرَئْج» عَنِ ابنِ أبي 
مُلَيِكَةٌه عَن عَاقِشَةء قَالَتْ: قَالَ رَسُون الله هة: «إنَّ أَبْمَض الرّجَالٍ إِلَى الله الأ 
الْخَصِمْ)) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
-١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مَنْصُور) الْجَوّاز المكيّ» ثقة 7١/٠١ ]١١[‏ . 
1- - (سفيان) بن عبينة الهلالي مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت حجة [۸] ١/١‏ . 
۳ ني ري عن هبك ل wii‏ الأموي مولاهم المكيّ» ثقة 


جدعان الث الفقيه 3 ۱ والباقون ا قبل بابين . 0 تعالى اع 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح› غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات 
المكيين. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء أا (قالّث: قَالَ رَسول الله كله : 
«إِنّ أَبْمَض الرّجَالِ) قال الكرمانن رحمه الله تعالى: الأبغض هو الكافر» فمعنى 
الحديث : أبغض الرجال الكقّار: الكافر المعاندء أو أبغض الرجال المخاصمين. قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: والثاني هو المعتمدء وهو أعمّ من أن يكون كافرّاء أو 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ آدَاب الْقَضَاةٍ 
Uê‏ حت 
مسلمّاء فإن كان كافرّاء فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم» وإن كان 
سلمًاء فسيب البغضس أن كر المنخاصمة تققی غالبا إلى ما يُلَمْ ساحيهء أو يخ ف 


حق المسلمين بمن يخاصم في باطل» ويشهد للأول حديث : «كفى بك إثمًا أن لا تزال 
مخاصما»: أخرجه الطبرائئ» عن أبى أمامة بسند ضعيف» وورد الترغيب فى ترك 








المخاصمة› فعند أبى داود من طريق سليمان بن حبيب » ڪن أب أمامة ليه » رفعه: 
«أنا زعيم ببيت تن لتقن الجئة لمن ترك المراء» وإن كان محقًاا» وله شاهد عند 
الطبراني من حديث معاذ بن جبل تيه . و«الريض»- ج الراءء والموخدة» بعدها 
ضاد معجمة : الأسفل . انتهى «فتح» /٠١‏ ۸4 . (إِلَى الله الْأَلْدٌ الْخَصِمُ) بفتح المعجمة. 
وكسر الصاد المهملة: فسره البخاريّ رحمه الله تعالى بأنه الدائم الخصومة . 

وقال ابن المثّر رحمه الله تعالى: 7الألدّة: مشتق هن بي وهو الاعوجاج 
والانحراف عن الحق» وأصله من اللديد» وهو جانب الوادي» ويُطلق على جانب 
الفم» ومنه «اللدود»» وهو صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه. انتهى «فتح» 
24-6 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: «الألد الخصم»- هو بفتح الخاء» وكسر الصادء 
و«الألد» : شديد الخصومة» مأخوذ من لديدي الوادي» وهما جانباه؛ لأنه كلما احج 
عليه بحجة» أخذ في جانب آخر. وأما «الخصم»: فهو الحاذق بالخصومة» والمذموم 

. 3١9/١7 بالباطل في رفع حق» أو إثبات باطل . انتهى «شرح مسلم»‎ e 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: «الألد الخصم»: الرواية «الْخَضُمُ)- 
بسكون الصاد- وقد قيّده بعضهم بكسرهاء وكلاهما اسم للمخاصمء غير أن الذي 
بالسكون هو مصدر في الأصل. وضع موضع الاسم. ولذلك يكون في المذكر 
والمؤنّث» والتثنية» والجمع بلفظ واحد في الأكثرء ومن العرب من يثتيه» ويجمعه؛ 
لأنه يذهب به مذهب الاسم» وقد جاءت اللغتان في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى : 
کرک لتك با الحم إذ ریخات4 [ص:١2]‏ ثم قال: «حنعا ب يننا عل 

بض [ص : 77]. فأما الذي بالكسرء فهو الشديد الخصومة. و«الألدّ»: هو الشديد 
الخصومة: مأخوذ من اللديدين» وهما جانبا الوادي ؛ آنه كلما اخ عليه جانب أخل 
في جانب آخر. وقيل: لإعماله لديديه» وهو صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم 
«الألذ» أن يكون تابعًا لادخصم»؛ لأن «الألد» صفة» و«الخصم» اسمء لكن لما كان 
الخصم مصدرًا في الأصلء» وكان «الألذه صفة مشهورة غكس الأمرء فجعل التابع 


سر نر 


متبوعَاء وهذا على نحو قوله تعالى: 8أوَعَإِبِيبِ سود [فاطر : ۲۷] وإنما يقال: أسود 


- (يَابُ الال ا 











۳¥ 


غزبيب . انتهى «المفهم» 1۹٠-1۸4/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-؛ /٠"‏ 475 0- وفي «الكبرى» 5987/78 . وأخرجه (خ) في «المظالم 
والغصب» ١401‏ و«التفسير» ٤٥۲۳‏ و«الأحكام» ۷۱۸۸ (م) في «العلم» 5574 (ت) 
فى «التفسير» 791/5 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» ۲۳۷۵ و71781717 و105١70‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ذم شدّة الخصومة» 
والمراد به الخصومة في دفع الحقٌء أو إثبات الباطل» كما سبق في كلام النوويّ رحمه 
الله تعالى. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم» :1۹٠/١‏ هذا الخصم 
المبغورض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» ورده بالأوجه 
الفاسدة» والشُّبَهِ الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كخصومة أكثر 
المتكلمين» المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله ياء وسلف 
أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار 
أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو مناقشات لفظية» ترد بسببها على الآخذ فيها سُبَه 
ربما يَعجّز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم» لا 
أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حَلّْهاء وكم من منفصل عنها لا 
يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال» لا يرتضيها 
الله ولا الأطفالء لَمَا بحثوا عن تميّر الجواهرء والألوان» والأحوال. . . إلى آخر 
كلامه الذي نقلته برمّته فيما سبق من هذا الشرح في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) 4 








2 کد 3 
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ان 











ه*- (الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تكن لَه بَبَِةّ) | 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الظاهر من ترجة المضتّف ريحمه الله تعالى هذه أنه 
برق أل المتخاصمين إذا لم تكن لهما بيّنة» يقضى بينهما نصفين دون استحلاف» وهو 
ظاهر الحديث» لكن إن صخ الإجماع -كما هو ظاهر كلام الموفق في «المغني» الآتي في 
المسألة الثالثة- على أن كلّ واحد منهما يحلف لصاحبه» فيؤول ما اقتضاه ظاهر كلام 
المصنف على أنه مع استحلاف كل منهماء وإن لم يصح الإجماع» فهو على ظاهره؛ 
لظاهر الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب . 

5- (أْخْبَرَنَ عَمْرُو بْنُ عَلِي , قَالَ : حَدَئنَا عَبْدُ الأغلىء قال : حَدَئَنَا سَعِيدٌ» عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي ؛ دة عَنْ أبيه عَنْ ابي م موسى »2 أ رجلين اختَصَمًا إلى التب 
كك في دَابةء ليس لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَِنَة فَقَضَى با بَبِنَهُمَا نِضْمَينِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٤/٤ ]١١[ (عمرو بن على) الفلاس الصيرفى البصريّ» ثقة حافظ‎ -١ 

؟- (عبد الأعلى) 5 عبد الأعلى السام أبو محمد البصريٌ» ثقة [۸] 7857/7١‏ . 

۳- (سعيد) بن أبى عروبة مِهْرَان البضرك: ثقة ثبت اختلط باخره» ویدلیں [i‏ 
٠ A‘‏ 

1 - (قتادة) بن دِعامة السدوسئء أبو الخطاب البصريّ» ثقة ثبت ت يدلس 35/٠ ]٤[‏ . 

. 7578/05 ]5[ (سعيد بن آي بردة) الأشعريّ الكوفيّ» ثقة ثبت‎ -٥ 

5- (أبوه) أبو بردة بن أبى موسى الأشعريّ » اسه عامر» وقيل : الحارث» وقيل : 
اسمه كنيته الكوفي الثقة [۳] ۳/۳ . 

- (أبو موسى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حضار الأشعريّ الصحابي الشهير 
ته مات سنة (00) وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في ۳/۳ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين إلى قتادة» وبعده بالكوفيين. (ومنها): أن 
رواية تابعى عن تابعيَّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن قتادة من الطبقة 
ااانا وسا من البقاسة: وفيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم . 


مر 


ه١!-‏ (القَضاء فِيمن لم مُكن له ييه - حديث رقم ١١٤د‏ 








۳۹ 








شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلَين اختصَمًا إِلَى الي اة ي دَابُة) أي 
ملكهاء بأن اذّعى كل منهما انا ملكه . ولفظ أبي داود: ٣‏ رجلين ما اء ر 
(لْبِسّ لِوّاحد مِنْهُمَا بَتنَهَ) قال في «فتح الودود»: أ دعيئه ) بل لهماء أو نة أصلا . 
انتهى «عون المعبود» 759/٠١‏ . وقال السندي: كناية عن عدم ph‏ 
الآخر بأن لا تكون في يد أحدهماء أو تكون في يدهما جميعًا. انتهى (فْقَضَى با بَبِنَهُمَا 
نِضفّين) قسمها بينهما نصفين. قال الخطابيَ رحمه الله تعالى : شه أن يكين هذا 
البعير» أو الذابّة كان في أيديهما معاء فجعله النبئ ييه بينهما؛ لاستوائهما في الملك 
باليد» ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه لو كان الشيء في يد غيرهما. 
انتهى. قال القاري: أو في يد ثالث» غير منازع لهما. انتهى. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب», وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): : فی درجته: 

جدود ایی موس انمج وني الله سای جد هلا سی وقال المصئف رحمه 
الله تعالى في «الکبری» ۳/ ۷ بعد أن أخرجه : ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن : إسناد 
هذا الحديث جيد. انتهى . 

[فإن قلت]: كيف يصح › وقه عطتعنة سسد. وقتادق وهما مدلسات؟. 

[قلت]: لم ينفرد به سعيد» بل تابعه شعبة» وهو لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما صرّحوا بسماعه» فقد أخرج الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» /٤‏ 
۲ فقال: حدّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
ای بردة» عن أيه ؛ «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ل فى دابة» ليس لواحد منهما 
ينه فجعله بينهما نصفين؟. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ضعّف الشيخ الألباني هذا الحديث»› ب في «ضعيف سنن 
النسائياص775» وفي كتابه «إرواء الغليل» ٠777/8‏ وأعله بالاضطراب سنذا 
ومتئاء لكن الذي يظهر لي أن سند المصئف صحيح» كما أشار إليه المصئف في كلامه 
السابق؛ فقد اتفق شعبة وسعيد بن أبي عروبة على وصلهء وأما الاختلاف في متنه. 
فيرجّح ما اتفقا عليه أيضًا. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه : 
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أخرجه هنا- ه7/ 0475- وفى «الكبرى» 5991/56 و۹۹۸٥‏ . وأخرجه (د) فى 
«الأقضية» 751١7‏ (ق) في «الأحكام» ٠‏ (أحمد) في «مسند الكوفيين» . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فيما إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما : 

قال الموفق رحمه الله تعالى: ما خلاصته: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهماء 
فادععى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه» ولم تكن لهما بينة› حف كل واحد 
منهما لصاحبه» وجعلت بينهما نصفين» لا نعلم في هذا خلافا؛ لأن يد كل واحد منهما 
على نصفهاء رالقي ونا سااسيه اليلد مح پیا وإن نكلا حميعا عن اليمين» فهى 
بينهما أيضا ؛ لان كل واحد منهما ؛ يستحق ما في يد الآخر بنكوله؛ n BE‏ 
وَحَلّفَ الآخر فضي له بجميعها؛ ؛ لأنه يستحق ما في يده بيمينه» وما في يد صاحبه إما 
بنکوله »› راما یمین القن ردت عليه عند تكول صاحبه: وإن كانت لإحداهما بينة دون 
الآخر حكم له بهاء لا نعلم في هذا خلافاء وإن أقام كل واحد منهما بينة» وتساوتا 
تعارضت البينتان» وقسمت العين بينهما نصفين» وبهذا قال الشافعي» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي؛ لما روى أبو موسى رضي الله عنه: «أن رجلين اختصما إلى رسول 
الله بيا في بعيرء فأقام كل واحد منهما شاهدين» فقضى رسول الله بي بالبعير بينهما 
نصفين»» رواه أبو داود""“ ولأن كل واحد منهما داخل في نصف العين» خارج عن 
نصفهاء فتقدم بينة كل واحد منهما فيما في يده عند من يقدم بينة الداخل» وفيما في يد 
صاحبه عند من يقدم بينة الخارج» فيستويان على كل واحد من القولين. وذكر أبو 
الخطاب فيها رواية أخرى: أنه يُقرّع بينهماء فمن خرجت قرعته حُلّف أا لا حق للآخر 
فيهاء وكانت اليمين له» كما لو كانت في يد غيرهماء والأول أصح؛ للخبر”"' 
والمعلى . 

واختلفت الرواية هل يُحلّف كل منهما على النصف المحكوم له به» أو يكون له من 
غير يمين» فرُوي أنه يحلف» وهذا ذكره الخرقي؛ لأن البينتين لما تعارضتا من غير 
ترجيح وجب إسقاطهاء كالخبرين إذا تعارضا وتساوياء وإذا سقطا صار المختلفان كمن 
لا بينة لهماء ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به» وهذا أحد قولي 
الشافعي بناء على أن اليمين تجب على الداخل مع بينته» وكل واحد منهما داخل في 


بعص سود و V۰‏ 





)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ للاضطراب بالإرسال والوصل» ولأن الصحيح بلفظ : اليس لأحدهما 
بيّنةة» كما هو في رواية المصتف في الباب : 


62 قل عرفت أن الخبر لا يصح» فتنبه فة 


٠‏ (عِظَةَ الحاكم على اليمين) 


- حديث رقم ۲۷٤٥د‏ 











نصفهاء فيحكم له به ببينته» ويحلف معها في أحد القولين» والرواية الأخرى أن العين 
تقسم بينهما من غير يمين» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي» وهو 
أصح؛ للخبر» والمعنى الذي ذكرناه. انتهى «المغني» ۲۸٦-۲۸٥ /١5‏ . وهو بحث 
نفيس . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 
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a‏ (عظة الخاكم عَلَى اليَمين) 


۷ - (أَخبَرَنَ عَلِيْ بْنُ سَمِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قال: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ بی أبي زَائَدَةَ» عن 
نافع ابْن عَمَرَ» عن ابن بي مُلَيكةَ» قَالَ: كائث جَارِيَئَانِ عورا بالطائف, فَخَرَجَتْ 
إِحْدَاهُمَاء وَيَدْهَا 53 فرعمت أن صَاحيتهَا أَصَابْها› ونکت الأخرى. فُكْتَِتُ فَكَتَبْتُ إلى 
ابن عَبّاس في ذَلِكَء فَكََبَ أن َسُولَ الله اء قى أن امن عَلَى الْمُدعَى عَلَيه. وَل 
ن الئّاس أغطوا بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى تاس وال تاس وَحِمَاءَهُمْ قَادْعُْهَاء وَاثْلُ عَلَْيْهَا هَذْهٍ 
اليه : إا ألَدِنَ ينارد بِعَهْدٍ الله وأيمم تمتا ًا للك ل ع هم ن رة [آل 
عمران: ۷۷] حَتى م الْآبَةَ َدَعَوْمّاء تلوب عَلَيهَاء فَاغْتَرَفْتْ بذَلِكَ فَسَرَة) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (على بن سعيد بن مسروق) الكنديّ الكوفيٌ» صدوق ٤۸٠٤/٤ ]٠١[‏ من 
أفراد المصتف» والترمذى . 

۲- (يحبى بن أبي زائدة) هو يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الهمدنيّ الكوفيّ» ثقة 
متقَنّء من کبار ۱۱١/۹۳ ]٩[‏ . 

'- (نافع بن عمر) بن عبد الله بن جيل الْجْمَّحيَ المكيّ» ثقة ثبت» من كبار ۷1] 

1۱ . 
) ؛- (ابن أب مليكة) هو عبد الله بن عبيد الله : بن أبي مليكة المذكور قبل باب . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ۳١ (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۸/‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب القُضَاةٍ 
صصح V۲‏ 


رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو والترمذی . (ومنها): أنه مسلسل 
بالمكيين» غير شيخه» ويحيى» فكوفيان. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث 

(َن) عبد الله بن عُبيد الله (بْنِ أبي مُلَيكَةَ) هير بن عبد الله بن جُدعانء أنه (قال : 
كَانَتْ جَارِيَنَانِ تَحْرُرَانِ) بكسر الراء» وضمهاء يقال: خرزت الجلدٌ خَرْرَاء من باب 
ضرب» وقتل» وهو كالخياطة في الثياب . قاله الفيومي . (بالطائئفٍ) البلد المعروف» 
قال الفيومى : الطائف : بلاد الْغَوّْر وهى على ظهر جبل غَرْوَانَء وهو أبرد مكان 
بالحجاز» والطائف بلاد ثقيف. انتهى . (فَخُرَجَث إِحْدَاهْمَاء وَيَدُهَا تَدْمَى) بفتح أوله» 
وثالثه» كترضى» يقال: دَمِي الجرخ دَمّى» من باب تعب وَدَمَيّا أيضا على التصحيح : 
ر منه الدم» فهو دم على النقص» ويتعدذى بالألف». والتشديد. قاله في «المصباح» 
(فْرَعَمَتْ أن صَاحِبَعَهَا أَصَابَنْهَا) أي جرحتها (وَأَنْكَرَتِ الْأخْرّى. فَكَتَنْتُ إلى ابن عَبّاس) 
رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية البيهق من طريق عبد الله بن إدريس» عن ابن 
جريج» وعثمان بن الأسودء عن ابن أبي مليكة» قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على 
الطالئف. فذكر قصّة المرأتين› فكتبت إلى ابن عبّاس» فكتب إليّ أل .رسول. الله 
ية . . .) الحديث (فِي ذَلِكَ) أي في شأن حادثة المرأتين (فَكَمَبَ أن رَسُولَ الله يكلن) 
يجوز فتح همزة «إن» على أنها في تأويل المصدر مفعول «كتب»› ويجور كسرهاء على 
أن الجملة هي مفعول به محكيّة (قَضَى أنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيه) ورواه الطبراني من 
رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء بلفظ : ا 
المدعي» واليمين على المدعَى عليه»» وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي . وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية ابن جريج» بلفظ: «ولكن البينة على الطالب» واليمين على 
العطلوبة: رأخرج السوقي من طريق عيد الله بن إفريس: غين ابن جريي ومان 
ابن الأسودء عن ابن أبي مليكة: كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة 
المرأتين» فكتبت إلى ابن عباس» فكتب إلي : «أن رسول الله ا قال: «لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكرا, وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين»» وإسنادها حسن. ذكره في «الفتح» 0/ 
۷ في «كتاب الشهات» رقم77748 . 

[تنبيهان] : 

(الأول): الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» هو ما 





د٥٤۲۷ (عظة الحَاكم على الیمین) - حديث رقم‎ ٠+ 
دنه النبيّ ي بقوله علِيَةِ: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال»‎ 
وأموالهم».‎ 

وقال العلماء: الحكمة فى ذلك أن جانب المدعى ضعيف؛ لأنه يقول خلاف 
الظاهر» فكُلّف الحجة القوية» وهي البينة ؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاء ولا تدفع عنها 
ضرراء فيقوى بها ضعف المدعي» وجانب المدعى عليه قوي ؛ لأن الأصل فراغ ذمتهء 
فاكثفى منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع 
الضررء فكان ذلك في غاية الحكمة. 

(الثاني): اختلف الفقهاء في تعريف المدعي» والمدعى عليه» والمشهور فيه 
تعريفان: [الأول]: المدعي من يخالف قوله الظاهرّء» والمدعى عليه بخلافه. 
[والثاني]: المدعي من إذا سكت ترك وسكوتّهُ؛ والمدعى عليه من لا يُخَلَى إذا سكت»› 
والأول أشهرء والثاني أسلم› وقد أورد على الأول بأن المودّع إذا اذعى الردّء أو 
التلف» فإن دعواه تخالف الظاهر» ومع ذلك فالقول قوله» وقيل: في تعريفهما غير 
ذلك . قاله في «الفتح» 0 . 

(وَلَو أن الاس أغطوا) بضم الهمزة» والطاءء وأصله: أعطِيواء كأكرهواء فأعلّ بنقل 
حركة الياء إلى الطاء بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الياء للالتقاء الساكنين (بدَعوَاهُم) 
متعلّق بما قبله» والباء سببيّة (لادْعَى تاس) قال الفيومي : الناس اسم وضع للجمع» 
كالقوم» والرهطء وواحده إنسانٌ من غير لفظهء مشتق من ناس يتُوس: إذا على 
وتعرّك» فيطلق على الجن والإنس» قال تعالى: ادى وسوس ف صدور 
لئاس *4 2 > ثم فسر الناس بالج والإنس». فقال: موس الج وألكاس#. | 
(أَمْوَالَ ٿاس وَدِمَاءَهُمْء فَادْعُهَا) أي المرأة المدعَى عليهاء ا کیا ا جرس 
صاحبتها (وَائْلُ عَلَيِهَا هَذِه الْآيَهة) أي اقرأ هذه الآية على المرأة قبل أن تنوجه إلى اليمين؛ 
تذكيرًا لها بالوعيد على من يحلف كاذبًا (#إنَّ الذي يشترفة بعد الله وَأَيْمنهمَ مما لي 
بلك 5 عل ا یکر على غنم لأ أي قرا لبن عباس رضي اله تما 
عنهما الآية حتى ختمهاء وتمامها: «إوَلا لمهم أله ولا ينظر ليم يوم ألقيكمةٍ 
رڪيه وَلَهْرْ عَدَابُ اليم [آل عمرا: ۷۷] ey‏ َتَوْتُ عَلَيِهَا) أي رات ملي 
الآية (فَاغْتَرَفَتْ بِذَلِكَ) أي بكونها جنت على صاحبتهاء يعني أنها لَمَا سمعت الوعيد 
المذكور في الآية الكريمة لمن حلف كاذبًا اتعظت» فت ركت الحا واعترفت بجنايتها 
(فْسَرَّهُ) أي فأفرح ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما ذلك؛ حيث اعترفت المرأة خوفا 
من العقاب المترتّب على يمينها كاذبة لو حلفت. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 








۷۳ مكحت 





شرح سنن النسائي - كات آدّاب الْقْضَاةٍ 


المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”041717//7- وفي «الكبرى» 47/ 51954 قال-57- «على من اليمين»- 
614- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا خالد» قال: ثنا ابن جريج» قال: 
سمعت ابن أبي مليكة» قال: أرسلت إلى ابن عباس» فذكرت له» قال: قال رسول الله 
كيه : لو أعطي الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين على 
المدعى عليه». هذا قول النبي كَل وأخرجه (خ) في «الرهن» ۲٠٠١‏ و«الشهادات» 
۸ و«التفسير» 56067(م) في «الأقضية» ۱۷۱۱ و7١7١‏ (ت) في «الأحكام» ٠١٤١‏ 
(ق) في «الأحكام» ۲۳۲۱ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲۲۸۰ و۳۱۷۷ و۱۷٤۳‏ . 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان مشروعيّة وعظ من تتوجّه 
عليه اليمين بهذه الاية الكريمة» ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة» كما 
اتفق لهذه المرأة» فقد اعترفت لما وعظوها بالآية. (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما بتلاوة الآية الإشارة إلى العمل بعموم الآية» دون النظر إلى خصوص 
سببهاء فإنها كما تقدم نزلت في الأشعث بن قيس تيه كانت بينه وبين رجل أرض» 
فجحده إياهاء وقد تقدمت قصّته في «الأيمان والنذور». (ومنها): أنه استّدل بقوله: 
«اليمين على المدعى عليه» للجمهور بحمله على عمومه» في حق كل واحد» سواء كان 

بين المنسي والمدعى عليه ااال آم لا: وعن مالك : لا تتوجه اليمين إلا على من بيئه 
وبين المدعي اختلاط ؛ لثلا يُبِتَذِل أهل السَّفَه أهلَّ الفضل بتحليفهم مرارا» وقريب 
مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدعي› لم يلتفت إلى دعواه. 

(ومنها): أنه استدل بقوله: «لادَعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على إبطال قول 
المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته ية بن الدماء والأموال. [وأجيب]: بأنهم لم 
يُسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعي» بل للقسامة» فيكون قوله ذلك لَوْئَاً يقوي 
جانب المدعي في بداءته بالأیمان . ذكره في «الفتح» 1۱۸-٦۱۷/٥‏ في «كتاب 





۷- (كَيفَ يَسْتَخاف الحَاكِم؟) - حديث رقم ٥٤۲۸‏ 





Vo 








الشهادات» رقم7778 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
9% % 


۷- (كيفَ يَسْتَخْلِف الْحَاكم؟) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : «يَسِتَحلِفٌ» بالبناء للفاعل» و«الحاكم» فاعلهء 
ومفعوله محذوف: أي من توجه إليه اليمين. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

-- (آخيدنا سَوَارُ ن عبد الله قال: حَدَّثنا مَرْحُومُ بن عَبْدٍ المَزِيزِ ع عَنْ أبي 
نَعَامَةَ عن أبي عَئْمَانَ النْهْدِيٌ. عن أبي سعيد الخذريّء تال : قال مُعَاويَة ا الله 
عَنْهُ: إن رَسُولَ الله بء حَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يعني مِنْ أَضْحَابه- فَقَالَ: دما أ ١‏ 
الوا :اجَلسْنَا نَدْعُو الله وَنَحْمَدَهُ على مَا هَدَانا لِدِينه وَمَنّ عَلَينَا بك قال : لله ما 
أجِلَسَكمْ إلا ذَلِكَ؟» قَالُوا: آللّهُ ما أَجْلَسَا إلا ذّلِكَء قَالَ: «أمَا ني لَمْ سلفم م 
كم وَإِنْمَا آتاني جبريل عَلَيِهِ السام أَخْبَرَني أَنّ الله َر وَجَلَ باهي بَكُمْ الْمَلَائِكة1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/١5١ ]٠١[ (سؤار بن عبد اللّه) أبو عبد الله التميمئ العنبريّ البصرئ» ثقة‎ -١ 
١ . ۹ 

- (مرحوم بن عبد العزيز) العطار الأموي. أبو محمد البصري» ثقة ثقة [۸] /١١6‏ 
۰ . 

۳- (أبو تعامة) السعدى البصريّ» اسمه عبد ربه» وقيل: عمروء ثقة [1]. 

قال ابن معين: اسمه عبد ربه. وقال ابن حبان: قيل اسمه عمروء رَوَى عن أبى 
عثمان النّهدي» وعبد الله بن الصامت» وأبي نضرة العبدي» ومطرف بن عبد الله بن 
الشُخيره وشهر بن حوشب. وعنه أيوب» وأبو عامر الخزاز» ومرحوم بن عبد العزيز 
العطارء ومبارك بن فضالة» وشعبة» وحماد بن سلمة. قال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الدارقطنى : بصري صالح . ولَمَا أخرج الترمذي حديثه عن أبي عثمان» عن أبى سعيدء 
عن معاوية فى «فضل مجالس الذكر؛». قال : حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وأبو نعامة عمرو بن عيسى . وتعقبه المزي في «الأطراف»» فقال: كذا قال» وأبو نعامة 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَابٍ الْقَضَاةٍ 
ا ج ني ۴ ف لشضاة 
ححج ٩Y1‏ 








عمرو بن عيسى شيخ آخرء وهو العدوي» وأما هذا فهو السعدي» واسمه عبد ربه. 
فجزم بذلك في أنه حكى عن ابن جِبّان ما يقتضي أنه اختُلف فيه. روى له الجماعة» 
سوى البخارى» وابن ماجه» 9 عندهم هذا الحديث فقط . 

5 - (أبو عثمان النَّهْديَ)- بفتح النون» وسكون الهاء- عبد الرحمن بن ملّ- مثلث 
الميم» واللام مشددة- و مخضرم ثقة» من كبار [5] 1٤١/١١‏ . 

ه- (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابئ ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما 757/١194‏ . 

5- (معاوية) بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ. أبو عبد الرحمن 
الخليفة› أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي للنبئ َء ومات في رجب سنة »)1١(‏ وقد 
قارب الثمانين» وتقدم في ۲۹٤/۲۸٦‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › سوى شیخه» فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذی . (ومنها) : أنه هسلسيل 
بالبصريين إلى أبي نعامة . (ومنها) : أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) رضي الله تعالى عنه (قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان 
(رَضِي الله عَنهاما (إِنَّ رَسُولَ الله يل حَرَجَ) وفي رواية مسلم: «عن أبي سعيد 
الخدريٌ» قال: خرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر اللّهء قال: آللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني 
لم أمتحلفكم َة لک وما كان اح بمنزلتى من رسول الله َك أف عنه حديا مت 
وإن رسول الله ية خرج على حلقة. . .» الحديث (عَلَى حَلْقَة) بفتح. فسكون (يَعْنِي 
مِنْ أصضحَابه) العناية من بعض الرواة» وفي رواية مسلمء والترمذي: «خرج ¬ حلقة 

مع خاب بدون «يعني» (فَقَال: «مَا أَجْلَسَكمْ؟) «ما» استفهاميّة» والمعنى : ما 
الذي جعلكم جالسين ههنا (ثَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو الله وََحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانَ 7 
حكى الله تعالى عن قول أهل دار السلام: «لَمَد ینہ الى هدا لھا وما گا لدی لوک 
أن هدنا ا4 [الأعراف : ]٤١‏ الآية (وَمَنّ ف من بن ا (بك) أي ببعثتك»› لأنه 
الرحمة المهداة من الله تعالى» كما قال عز وجل : وما أرسلاك إل رة لب4 
[الأنبياء : ]٠١1‏ (قال) ية (آللَهُ) ببمزة ممدودة» هي عوض من باء القسم. قال السيّد 


۷- نيت تحاف الْحَاكم؟) - حديث رقم ۲۹٤د‏ 


ف 








VY 


حمال الديد: قيل : الصواب بالجر لقول المحقّق الشريف في «حاشيته»: همزة استفهام 
وقعت بدلا عن حرف القسم» ويجب الجر معها. انتهى. وكذا صخح في أصل سماعنا 
من «المشكاة»» ومن «صحيح مسلم». ووقع في بعض نسخ «المشكاة» بالنصب . انتهى 
كلامه . وقال الطيبىّ: قيل: «الله؛ بالنصب: أي أتقسمون بالله» فحُذف الجازء 
وأوصل الفعل ؛ ثم ذف الفعل. كذا في «المرقاة», قاله في «تحفة الأحوذيّ)» 1/4" 
(مَ أخلَسَكم إلا ذلك؟) أي ما جلستم لشيء دنيويٌ (قالوا: : الله ما اسا إلا ذيك. 
قال) لو (أمَا) أداة استفتاح وتنبيه (إِنْي) بكسر الهمة (لم سْتَخْلِفكُم ممه همه ُمَةَ لَكُمْ) بضم 
التاءء وفتح الهاء» وتسكن» وقال في «النهاية» 5٠١/١‏ : التَهُمةء وقد تفتح الهاء 2 
من الوهم» والتاء بدل من الواو» واتَيّمته: أي ظننت فيه ما تسب إليه. انتهى. أي ما 
استحلفكم تهمة لكم بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظنّ بالمؤمنين. قال الطيبيَ: أي 
فأردت أن أتحقّق ما هو السبب في ذلك» فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد» لا للتهمة» 
كما هو الأصل في وضع التحليف. فإن من لا يهم لا يُحلف. ٠‏ أنقهى .ونما آتاني 
جِبْرِيلٌ عَلَبِهِ السام فَأخْبَرّني أن الله عَرّْ وَجَلَ يُبَاهِي بكم الْمَلَائِكَةَ») أي يفاخر بكم 
إياهم . وقال التوو رسمه الله تعالى : معناه: يُظهر فضلكم لهم» ويُرهيم حسن 
عملكم» ويُثني عليكم عندهم» وأصل البهاء: الحسن والجمال» وفلانٌ يباهي بماله: 
أي يفخرء ويتجمّل به على غيره» ويُظهر حسنه لهم . انتهى. وقال المبارکفوري رحمه ‏ 
الله تعالى: قيل: معنى المباهاة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته : انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء» كيف سلطتٌ عليهم أنفسهم» وشهواتهم» وأهويتهم» والشيطان وجنوده» ومع 
ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة» وترك العبادة والذكر. 
فاستحقوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشقّة بوجه» وإنما هي منكم 
كالتنفس منهم» ففيها غاية الراحة» والملائمة للنفس . ذكره في «تحفة الأحوذيّ» 9/ 777 . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عديتك مساو رضي اللّه تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه ا = ۲۷| 57/8 0- ولم يخرجه في «الكبرى). وأخرجه (م) في «الذكر 
والدعاء» ۲۷١۰١‏ (ت) فى «الدعوات» ۳7⁄۹ (أحمد) في «مسند الشاميين» ٠١۳۹۳‏ . 


واللّه تعالى أعلم. 








شرح سنن النسائي - كِتَابُ آدَاب الْقَضَاةٍ 


(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان كيفيّة الاستحلاف» وهو 
أن يقول للمستحلّف قل : آللّه ما فعلت كذا مثلًا. (ومنها): فضل الاجتماع في المسجد 
لأجل ذكر الله تعالى» وتذكر نعمه. (ومنها): أنه ينبغى للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن 
هداه للإسلام» وأن جعله من أمة النبئ يك فإنه فخر لا فخر بعده» وقد أجاد من قال 
وأحسن في المقال : 

وَهِمَا رَادنِي شَرًَا وَنَيهَا وجدث بأَخمَصِي أَطَأْ الثُرَيًا 

حولي تحت قَوَلِكَ يا عِبَاوي وَأَنْ صَهِرْتَ لي أخمَّدَ بها 

(ومنها) : أن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده الصالحين من بني آدم » وذلك لعظم 
شأههم» حيث أقبلوا عليه سبحانه وتعالى مدافعين عنهم النفس الأمارة بالسوء» والشيطان 
العدو اللدود» وكسرهم الشهوات. فاستحقّوا بذلك الثناء عليهم في الملأ الأعلى» وهذا 
معني الحديث القدسيّ : «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه . . .»2 متفق عليه . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- (أَخْبَرَنَا أخمَدُ بْنُ حَفْصٍ» قال : حَدَئَنِي أبي » قال: حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
طَهْمَانَ» عَنْ مُوسَى بن عُقْبَة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سيم > عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله 4 : «رَأى عِيسَى ابن مَريَمَ عَلَيهِ السام نكل ينيف 
قَقَالَ لَهُ: أسَرَ فت؟ قال : لاء وَاللّه الَّذِي لا إِلَه إلا هُوَء تال : عِيسَى عَلَيِهِ السام : آمَنْتُ 
بالل وَكَذّيْتُ بَصري»“ ). 
ley‏ هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (أحمد بن حفص) السلمىّ» أبو على بن أبى عمرو النيسابوريّ» صدوق‎ -١ 
من أفراد البخارئ» والمصئف»› رای دا‎ ۷ 

۲- (أبوه) حفص بن عبد الله بن راشد السلميّ» أبو عمرو النيسابوريّ» قاضيهاء 
صضدوق [4] رةه , ١‏ 

'- (إبراهيم بن طهمان) الخراساني» نزيل مكة» ثقة يغرب» وتكلم فيه للورجاء. 
ويقال: رجع عنه [۷] ٤۰۹/۷‏ 

4- (موسى بن عقبة) الأسديّ مولاهم المدنيئ» ثقة فقيه» إمام في المغازي [50] 
TTI‏ 


)١(‏ يوجد في النسخة «الهنديّة؛ هنا: ما نصّه: آخر كتاب آداب القاضي». 


۷- (كيف يَسْسَحْلِف الحَاكِم؟) - حديث رقم 414ه 








۳۷۹ 








ه- (صفوان بن سُليم) أبوعبد الله الزهريّ مولاهم المدنيّ» ثقة مفْتٍ عابد» رُمي 
بالقدر [5] 04/٤۷‏ . 

5- (عطاء بن يسار) الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة فاضل» صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [۳] 8٠١/515‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة» وإبراهيم خراسانيّ» ثم 
مكيّ» والباقيان نيسابوريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من تابعي المدينة يروي بعضهم عن 
بعض : موسى عن صفوان» عن عطاءء وفيه أبو هريرة كته أكثر من روى الحديث في 
دهره» روى )٥۳۷٤(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ اي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلِ: «رَأَى عِيسَى 

rr rl‏ 4 و من باب ضرب (لَقَالَ عيسى غل 
: أْسَرَفَتَ؟ قال) الرجل (لا) آي لم أسرق (وَاللَّه ِي لا إل إلا هُوَّ) وفي رواية 

r‏ : «كلاء والذي لا إله إلا الله؛» وفي رواية: «إلا هو». قال القرطبئ رحمه الله 
تعالى: ظاهر قول عيسى غللا لهذا الرجل: سرقت أنه خبر عمًا فعل الرجل من 
السرقة» وكأنه حقّق السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز في حفية. 
ويحتمل أن يكون مستفهمًا له عن حقيقة ذلك. فخذفت همزة الاستفهام» وحذفها 
قليل. انتهى «المفهما 5 . (قال: عِيسَى عَلَيْهِ السلام: آمَنْتُ بالله) أ أى بأمره أن 
الحالف يُصدّق إذا أمكن ذلك» أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان من توشل باسمه | إلى أمره 
(وَكَذَْيْتُ بَصَري) أي حکمت» وأظهرت خطأه . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : قال القاضى : ظاهر الكلام صدّقت من حلف بالل 
تعالى › وكذبت ما ظهر لی من ظاهر سرقته› فلعله أخذ ما له فيه حى أو بإذن صاحبه» 
أو لم يقد الغصب» والاسعيلات أو ظهر له من مد يذه أله آلخذ شيعا قلما حلف له 
أسققط ظنّه» ورجع عنه. انتهى «اشرح مسلم» ۱۲۱/۱١‏ . 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هذا مشكل من جهة أن العين 
لا تكذب» وإنما يُكذب القلب بظئّه» والذي يطابق صدقتَ أيها الرجل» فإنه لم يمض 


شرح سنن النسائي - کاب آداب الْقَضَاةٍ 


صحح A‏ 
لله فى الواقعة خبرٌ» ولا ذكر» فكيف يُصَدّق؟ . قال: [والجواب]: أن إضافة الكذب 
إلى العين إضافة الفعل إلى سببة؛ لأنها سبب لاغتقاد القلب» وأما قولة: #صدق اللّمَة 
فإشارة إلى إخبار الله عز وجل بأنه حكم في الظاهر بما ظهرء وفي الباطن بما يظنه» 
وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه ترك. انتهى ذكره السيوطىّ في «زهر الربى» ۲٠٠/۸‏ . 

وفي رواية البخاري: «وكذبتُ عَبَِْىَ): قال في «الفتح» /1/ :١714‏ قوله: «وكذبت 
عينى» -بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد» وفي رواية المستملى: «كَُذَبَتْه . 
بالتخفيف» وفتح الموحدة. و«عيني» بالإفراد فى محل رفع» ووقع في رواية مسلم : 
(وكذّبتٌ نفسى». قال ابن التين: قال عيسى ع4 ذلك على المبالغة فى تصديق 
السا راطا قوله: اوكذبت عيني»» فلم يُرد حقيقة التكذيب؛ وإنما أراة كذيت غي 
في غير هذاء قاله ابن الجوزي› فته نخد وقيل : . إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر 
الحكمء > لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يُكذب عينه» ويصدق قول 
المدعي . ويحتمل أن يكون راه مد يده إلى الشيء. فظن أنه تناوله» فلما حلف له 
رجع عن ظنه . وقال القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عما فعل 
الرجل من السرقة؛ لكونه رآه أخذ ما لا من حرز في خفية» وقول الرجل كلا نفي 
للك ۽ ثم أكده باليمين › وقول جسسبى 5 (آمقت باللّه وكذبت عيني) : : أ صدقت من 
حلف بالله» وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ الملكوز سر فإنه يحتمل أن يكون 
الرجل أحذ ماله فيه حق ۰ أو ما أذن له صاحبه في أخذه» أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم 
يقصد الغصب والإستيلاء» قال : ويحتمل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك» وإنما 
أراد استفهامه بقوله: «سرقت». وتكون أداة الاستفهام محذوفة› وهو سائغ كثير. 
انتهى . ظ 
قال الحافظ : واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه یو بأن عيسى رأى رجلا يسرق» 
واحتمال كونه يحل له الأخذ بعيد أيضا بهذا الجزم بعينه» والأول مأخوذ من كلام 
القاضي عياض» وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللّهفان»» فقال: هذا تأويل 
مُتَكُلّفء والحق أن الله كان فى قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبّاء فدار الأمر بين 
عهمة الحالف» وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» كما ظن آدم تلل صدق إبليس لما 
حلف له» أنه له ناصح . قال الحافظ : وليس بدون تأويل القاضي في التكلف» والتشبيه 
غير مطابق. واللّه أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما قاله ابن اقيم رحمه الله تعالى أظهر مما 
قاله القاضي وغيره» ودعوى الحافظ التسوية فيه نظر» وكذا كون التشبيه غير مطابق› 





44- لكِبَابُ الاسْتِعَادَة) - حديث ١١٤د‏ 





۳A1 
فتأمل . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه‎ 
. التكلان‎ 

مسال تعلق ذا الحديفة: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عدي أبن عريرة رض الله تال ت ا +8 متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصئّف له. دان أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۳۷/ 479 0- ولم يخرجه فى «الكبرى». وأخرجه (خ) في «أحاديث 
الأنبياء» 4 5 5" (م) في «الفضائل» 7774 (ق)في «الكفارات» ۲٠٠۲‏ (أحمد) في «باقي 
مسند المكثرين» ۲۷۳۷۱ و٠478‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

إنهةة: ما ترج ك الصف وسم الل تعالى + رحو بيات كيفية اللاستحلاف» وهر 
أن يقول الحاكم للمستحلف : قل : «لاء واللّه الذي لا إله إلا هو». (ومنها): أنه استٌّدِل 
به على درء الحد بالشبهة . (ومنها): أنه استّدل به من قال بمنع القضاء بالعلم» قال في 
«الفتح» ۷/ ٠٠١‏ : والراجح عند المالكية» والحنابلة منعه مطلقاء وعند الشافعية جوازه. 
إلا في الحدودء وهذه الصورة من ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه. 
وأن ذلك خاص بالنبئ كلِ؛ لأن فيه #همة له» ولأن فيه تسليطا للظلمة على حقوق الناس 
بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم» فتبصّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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